توطنة : 

السلف الذين أريد أن أتحدث عنهم.؛ وأقرر مذهبهمء؛ وأحرر آراءهم في هذا البحث 
صنفاك: 

الصنف الأول: أصحاب القرون المفضلة من الصحابة والتابعين وتابعيهم من أئمة 
الإسلام الذين اتفقت الأمة على عدالتهم وإمامتهم, الذين لم يبتدعوا في الدين. 

الصنف الثاني: من سار على طريقة ومنهج السابقين من أصحاب القرون المفضلة» 
والتزم النصوص والفهم الذي فهموه؛ حى لو تأخر به الزمان[١.‏ 

هؤلاء هم مقصودي عند الإطلاق في هذا الفصل خاصة وفي غيره من فصول هذه 


الرسالة بإذن الله تعاللى. 


)١(‏ انظر: لوامع الأنوار البهية: 29١/١‏ معالم الانطلاقة الكبرى:7ه 


المبحث الأول:مفهوم الإجماع عند السلف 


تميّر السلف وصوح المفاهيم والاصطلاحات» وبعدها عن الغموضء وقريما إلى الواقع؛ 
نهدا أذوت مقا في العقيدة» وسلامة في المنهج» وكان له أكبر الأثر على تراثهم العلمي 
والعولي: 

وَلِذَا كاف لراما علق مق أراد :إن خرن مطنالجا شزضيا + واضة إذا كان أصيوليا قد 
عن العقدي - أن يتنبه إلى أمور: 

الأمر الأول: أن يدرس هذه المصطلحات والجمل» مستضيء بفهم السلف الصا لماء 
وما كان عليه الأمر الأول من العمل؛ لأنهم أهل القرون المفضلة» وهم أقرب للتنزيل» وأعلم 
بالتأويل» ولأن عقائدهم ومناهجهم سلمت من شوائب الفلسفة وأصول الكلام؛ الي 
أصابت من بعدهم» وخاصة في جانب العقائد وأصول الفقه. 

ولهذا تناولوا هذه المفاهيم على أكمل وجه وأحسن صورة:» مع ما اتصفوا به من حسن 
اللي وكمال الديانة. يقول ام ابن تيمية كُدَنْهُ:" أن أهل التلوية .رهم أكمل الناس 
عقلاً واعاهم 0 5 ضرم 007 وأسدهم كلاماًء راسكيم 00 وأهداهم استدلالاً» 

وأقومهم 00 وأتمهم ا وامندتيمم ايا وأحدهم هو اوتكافت وأصوهم سر 
ومخاطبة» وأعظمهم وأحسنهم وجداً وذوقاًء وهذا هو للمسلمين بالنسبة إلى سائر الأمم 
ولأهل السنة والحديث بالنسبة إلى سائر الملل... لأن اعتقاد الحق الثابت يقوى الإدراك 
ويصححه قال تعالى: [والْدِين أهعدوة! زَادهُم ا واكهح تقواهم 1 [سورة 
محمد »]١7/410‏ وقال: ل[ ول أنهُمْ قعلوا ما يوعطو تبه لكات حيرا لهم وأمَه 
كقبيتاً 0 وإذا لآتيناهم كل عظيفا + ولَهَدَينَاهمْ ا متيينا) 
| شورة الاق 8ه رب "11 : 

ويقول كثة واصفاً إدراكهم للعلوم - خلافاً لما يتصوره البعض -:" فإن الكلام في 
أصول الفقهء وتقسيمها إلى الكتاب والسنة والإجماع» واحتهاد الرأي؛ والكلام في وجحه 


٠١- 9/4 مجموع الفتاوى:‎ )١( 


دلالة الأدلة الشرعية على الأحكام» أمر معروف من زمن أصحاب محمدء والتابعين لهم 
بإحسان» ومن بعدهم من أئمة المسلمين» وهم كانوا اقعد يمذا الفن وغيره, من فنون العلم 
الدينية ممن بعدهى!"! 0 

ومع كمال علمهم.؛ كانوا أكثر واقعية» وأقرب للتطبيق» يقول عنهم شيخ الإسلام 
ككدَنْه:" فالأصوليون يذكرون في مسائل أصول الفقه» مذاهب المحتهدين: كمالك والشافعي 
والأوزاعي(”) وأ مطريقة و اتقو رن باودلا ومذهب أتباعهم؛ بل هؤلاء ونحوهم هم 
أحق الناس .معرفة أصول الفقه؛ إذ كانوا يعرفونما بأعيافهاء ويستعملون الأصول في 
الاستدلال على الأحكاه., بخلاف الذين يحردون الكلام في أصول مقدرة بعضها وجدء 
وبنطيا لذ رحد انين عبر ونه بأعاقناة فاسع د الى كان ها يقولوةه ما فيو قلي 
المنقعة أو«عننين! [إ كاك تكلبا ى أذلة مقدرةى الأقمان ل فى انق الأعيانة كمه 
بعلو لعفف بين عقوف عق نمال اماد اهو بطرم باك الأننا للشو بول عن 
نا 

وإذا كان منهج السلف» على هذا الوصف - من السلامة والوضوح والواقعية -؛ فإنه 
حريّ بكل باحث شرعيء أن يستقرأ كلام السلف, ويتأمل فيه حي يتحصل على الجواب 
الكافي» والكلام الشاق؛ فيما يطلبه ويبحث فيه. 

الأمر الثاني: أن يتنبه الباحث إلى كلام المتأخرين» حول هذه الجمل والعلوم؛ والسبب 
في ذلك أن كيرا منهم, قد تأثر بالمواد الفلسفية والكلامية» مع بعده عن المصادر الشرعية» 
فكان له أثرٌ واضحٌ على ما ألفه وسطَّره في كتبه» وهذا أدى إلى نخلط المفاهيم؛ واضطراب 


2407/ 7٠١ المصدر السابق:‎ )١( 

)١(‏ عبد الرحمن بن عمرو بن يحمد الأوزاعي» أبو عمرو إمام أهل الشام لم يكن بالشام أعلم منه؛ قيل إنه أحاب في 
سبعين ألف مسألة» نزل بيروت في آخر عمره فمات بما مرابطاً» سنة!57 ١ه.انظر؛‏ وفيات الأعيان:21717/9 سير 
أعلام النبلاء:17/107١٠»‏ قذيب التهذيب5/51١71.‏ 

(*) داود بن علي بن حلف الأصبهان» أبو سليمان الإمام المشهور المعروف بالظاهريء فقيه أهل الظاهر»كان زاهدا 
متقللاً كثير الورع؛ أخذ العلم عن إسحاق بن راهويه وأبي ثور وغيرهماء توثي سنة! ١1١ه,‏ انظر؛ وفيات 
الأعيان: 55/7 ؟» تذكرة الحفاظ:؟517/7/7», لسان الميزان: 277/5 


(؛) مجموع الفتاوى: ١” ٠١‏ 4» الفتاوى الكبرى:" /87» مفتاح دار السعادة: 86/7 


الأفكار. يقول الإمام ابن تيمية كدَثه؟" وقل طائفة من المتأخرين إلا وقع في كلامها نوع 
غلط؛ لكثرة ما وقع من شبه أهل البدع؛ ولهذا يوحد في كثير من المصنفات: في أصول 
الفقه» وأصول الدينء والفقه» والزهد» والتفسير» والحديث؛ من يذكر في الأصل العظيم عدة 
أقؤال» :وفك عن مقتالاك :الغانن الؤانا :و الول اللاق بعك الله مد وسيوله يايد كزه لدع 
لسن ا كر م ااا 

ولذلك حاول العلماء الربانيون على مر التاريخ الإسلامي» أن يجردوا تلك العلوم عما 
ألصق بها من آثار علم الكلام. 

فهذا أبو الحسن الكرجي[') كعات يذكر أن الشيخ أبا حامد الأسفرائيئ |" كَكاَثة شديد 
على أهل الكلام» حي ميّر أصول فقه الشافعي من أصول الأشعريء واقتدى به الشيخ أبو 
إسحاق الشيرازي(؟) في كتابيه: (اللمع) (والتبصرة) حي لو وافق قول الأشعري وجها 


لأصحاهم ميّروه ون هذه تاررقته ف 'اضول”الفقة فغلا عن أضول التي 1نا: 


ومثله الإمام أبو المظفر السمعاني!:) في القواطع» ومن تبعهم من أئمة السلف المتأخرين: 


٠١7 / 1١7545 مجموع الفتاوى: ه/‎ )١( 
عمد يو عبد اللك بن عمد ابن غمر بن اعمد الكرجى الشافعي» أبو«الحسى» كان إطاما بورعا فقيها محدناء من‎ )0( 
أشهر كتبه:( الفصول في اعتقاد الأئمة الفحول)؛ وله قميدة تطهورة غرا عن فقي ينه شرح فيها عقيدة السلف»‎ 


توفي سنة: 77 هه, انظر: طبقات الشافعية الكبرى:11/5١2‏ شذرات الذهب:4/١٠٠.‏ 


انظر:الوافي بالوفيات:107/*؟»العبر في خبر من غبر: 244/7 طبقات الشافعية الكبرى: 51/5. 

(؛) إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي الفيروزابادي؛ أبو إسحاق الفقيه الأصولي» من أشهر كتبه في 
الاعتقاد:([الإشارة إلى مذهب أهل الحق)» صنفه على طريقة أهل الكلام؛ وله كتاب ( اللمع) و( التبصرة) في الأصولء 
توفي سنة475ه. انظر: الوافي بالوفيات: 57/5 » سير أعلام النبلاء:.7/ 4557/1١‏ 

(ه) انظر:درء التعارض:4//7.» التسعينية: 85/8// 

(1) منصور بن محمد بن عبدالجحبار بن أحمد التميمي السمعاني المروزي الحنفي كان ثم الشافعي» المشهور بأبي المظفر 
السمعاني» مف خحراسان» وشيخ الشافعية» قال عنه الذهبي: "وكان شوكا في أعين المحالفين» وحجة لأهل السنة" من 
مصنفاته:( الاتتصار لأهل الحديث).» و( قواطع الأدلة) في الأصولء توف سنة4/51ه. انظر: سير أعلام 
النبلاء: 9 »١١ 5/١‏ شذرات الذهب:ع/م وم 


كشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيء[", 

وبعد هذه المقدمة بين يدي الموضوع» أرى لزاماً علي أن أحرر (مفهوم الإجماع عند 
السلف) مستعيناً -بعد توفيق الله - بفهم السلف الصالح له واستقراء مواردهم فيه 
واستعماهم له. 

فأقول: إن السلف - بعد التتبع والاستقراء - إذا أطلقوا الإجماعء فإِم يريدون به أحد 
الأمور التالية: 

أولا:المعلوم من الدين بالضرورة: 

يطلق السلف الإجماع؛ ويريدون به ما عُلم من الدين بالضرورة» وذلك نحو إجماعهم: 
على أن الظهر أربع؛ والمغرب ثلاث» وصوم رمضان» وحج البيت» وغسل الحنابة» و تحريم 
الزناء وتحريم نكاح الأمهات والأخوات» وجوب العدل والصدقء وتحريم الشرك والفواحش 
والظلم» وتحرم الخنمر والميسر والربا... 

ويلحق يهذا النوع ما نقل إلينا نقلاً متواترأء ومن ذلك عموم رسالته؛ وأنه مبعوث إلى 
جميع الناس» أهل الكتاب وغير أهل الكتابء, بل إلى الثقلين الإنس واللجن» وأنه كان يكن 
اليهود والنصارى الذين م يتبعوا ما أنزل الله عليه كما كان يكفر غيرهم ممن لم يؤمن 
بذلكء وأنه جاهدهم وأمر بجهادهم.... 

وهذا النوع من الإجماع أشار إليه الأمام الشافعي كانُه في عدد ا 00 
كتاب الرسالة" قال: لست أقول ولا أحد من أهل العلم هذا نه قلي إلا لما لا تلقى 
عاذ بذ إلاآقاله للق وشكاه ص سن فيه كالطلين ريماو #تجرة اللتمرديونا افيه 


هذا"( 


)١(‏ وقد ألمت حول هذا الموضوع كتب منها : (المسائل المشتركة بين أصول الفقه وأصول الدين) للدكتور محمد 
العروسي. فنها أيقا: رسالة ( مسائل أصول الدين المبحوثة في علم أصول الفقه) للدكتور: خالد عبد اللطيف نور. 
(؟) مما يحسن العلم به؛ أن الشافعي هو أول من جرد الكلام في أصول الفقه في مؤلف مستقل من بين العلماء. انظر: 
مجموع الفتاوى: 107/٠١‏ » مقدمة ابن حلدون:475؛ مدرسة المتكلمين ومنهجها في دراسة أصول الفقه: /ا/ا, 

(؟) الرسالة للشافعي! 8ه 


ويقول في محاورة جرت بينه وبين من يدعي (الإجماع النطقي)» بعد أن قال له 
محخاوره؟"فهل من إجماع؟.قلت(الشافعي): نعم نحمد الله كثيرٌ: في جملة الفرائض الى لا يسع 
جهلهاء وذلك الإجماع: هو الذي لو قلت أجمع الناس؛ لم تحد حولك أحداً يعرف شيئاً 
يقول لك ليس هذا بإجماع؛ فهذه الطريق الي يصدّق يما من ادعى الإجماع فيهاء وفي أشياء 
من أصول العلم دون فروعه؛ ودون الأصول غيره"(١).‏ 

ويقول الإمام ابن حزء![") ككدثه:" إن الإجماع - الذي هو الإجماع المتيقن ولا إجماع 
غيره - لا يصح تفسيره؛ ولا ادعاؤه بالدعوى؛ لكن ينقسم قسمين: أحدهما: كل ما لا 
يشك فيه أحد من أهل الإسلام» في أن من لم يقل به فليس مسلما: كشهادة أن لا إله إلا 
الله وأن محمدا رسول الله وكوجوب الصلوات الخمس» وكصوم شهر رمضان... والقسم 
الفافي: شئ شهده جميع الصحابة 6» من فعل رسول اللَهموه» أو يقن أنه عرفه كل من 
غاب عنه نيه منهم: كفعله في خيبر إذ أعطاها يهود بنصف ما يخرج منها من زرع أو تمرء 
يُخرجهم المسلمون إذا شاءواء فهذا لا شك عند كل أحد في أنه لم يبق مسلم في المدينة إلا 
ههة أن أرواصيل الها ينم ذلك تقتجاقد سن النساء والضبيان المتعفا 111 , 

ويقول الإمام ابن تيمية كدَثهُ:" الإجماع المعلوم: هو ما علمت الأمة أن الله بيه في 
اللا وشو كاوه انضا - يحكي إجماعات؛ إعتماداً على ما تقرر لديه بأنه معلوم 
بالاضطرار من دين الأنبياء» ومن ذلك قوله: ومعلوم بالاضطرار من دين المسلمين» وباتفاق 
جميع المسلمين» أن من سوغ إتباع غير دين الإسلام» أو إتباع شريعة غير شريعة محمد» فهو 


71/107 جماع العلم للشافعي: 49» وانظر: كتاب الأم:‎ )١( 

(١؟)‏ علي بن احمد بن سعيد بن حزم القرطبي الظاهري» أبو محمد الامام العلامة الحافظ الفقيه المحتهد» كان حافظاً 
كباله مياق كل دمن نوها( خلس )دور الفصّل ف الملل والأهواء والنحل)ء و( الإحكام)ء توفي 
سنة: 57 4ه. انظر: الوافي بالوفيات: »37/٠١‏ تذكرة الحفاظ: +/45 ١١‏ 

(؟) الإحكام لابن حرم: 251١/4‏ 9ه 


(4) نقد مراتب الإجماع لابن تيمية! 8٠.4‏ 


قلق 00 باضطرار» إجماع الأنبياء من أوهم إلى آحرهمء على إثبات المعاد 
العا 


وما يجب العلم به: أن هذا النوع من الإجماعء محل اتفاق بين المسلمين» ويمتاز بأمور 
منها: 

١‏ - هذا الإجماع تعرفه العامة والخاصة» ولا يسع أحداً جهله لظهوره؛ وتعلق الناس به 
وهو حجة مقطوع با باتفاق المسلمين. 

يقول الإمام ابن القيمكاثة: "والإجماع المعتد به نوعان: متفق عليهماء و نوع ثالث 
مختلف فيه...النوع الأول: ما يكون معلوما من ضرورة الدين: كوجوب أركان الإسلام 
وتحريم احرمات الظاهرة. الثاني: ما ينقل عن أهل الاحتهاد التصريح 2ن 

١‏ - أن مستند هذا النوع من الإجماع ظاهرٌ ومتواتر. 

يقول الإمام ابن تيمية كته ''والمقصود هنا أن ما اجتمعت عليه الأمة إجماعاً ظاهراً. 
تعرفه العامة والخاصة؛ فهو منقول عن نبيهم ته ونحن لا نشهد بالعصمة إلا بجموع 
الأمة.. .وذلك مثل إجماعهم على أن محمداً ييه أرسل إلى جميع الأمم أهل الكتاب وغير أهل 
الكتاب» فإن هذا تلقوه عن نبيهم يه وهو منقول عندهم نقلاً متواتراً يعلمونه بالضرورة» 
وكذلك إجماعهم على استقبال الكعبة البيت الحرام في صلاتمم, فإن هذا الإجماع منهم على 
ذلك؛ مستند إلى النقل المتواتر عن نبيهم؛ وهو مذكور في كتاهم'!؛ا 

" - أن مخالف هذا الإجماع يكفر؛ لأنه حالف أمراً معلوماً من الدين بالضرورة. 

يقول شيخ الإسلامككائة :"وقد تنازع الناس في مخالف الإجماع هل يكفر؟ على قولين. 
والتحقيق: أن الإجماع المعلوم يكفر مخالفه» كما يكفر مخالف النص بتركه, لكن هذا لا 


)١(‏ مجموع الفتاوى: 78 / 4 7ه 
)١(‏ بيان تلبيس الجهمية: /1١‏ +5 
(؟) انظر:حادي الأرواح! ١55‏ 


(4) الجواب الصحيح: 7١/١‏ 8/7 ءوانظر: الفصول في الأصول للحصاص:785/8 . 


يكون إلا فيما عُلم ثبوت النص به وأما العلم بثبوت الإجماع في مسألة لا نص فيهاء فهذا 
لا يقع» وأما غير المعلوم فيفع تكفيرو"(11, 

لكن يجب التنبيه على أمر مهم: وهو أن التكفير لا يقوم بالشخص المعين إلا بعد تحقق 
السبب» وانتفاء المانع. 

ثانياء الإجماع الاستقرائي والإقراري("): 

يطلق السلف الإجماع؛ ويريدون به الإجماع الاستقرائي أو الإقراري. 

والإجماع الاستقرائي:" أن يستقرىء أقوال العلماء» فلا يحد في ذلك خلافاً» أو يشتهر 
انا 

والإجماع الإقراري( السكوق):"أن يشتهر القول أو الفعل من البعض» فيسكت الباقون 
عن اا 

ولا فرق - فيما يظهر - بين النوعينء بِيّد أن الإجماع الاستقرائي» يشعر مزيد من 
البحث والتنقيب والتتبع لأقوال العلماءء» ما لا يشعره الإجماع الإقراري؛ الذي يكتفي 
باشتهار القول» وعدم المخالف عن التتبع والاستقراء لأقوالهم, 

وهذا النوع من الإجماع» هو الذي يستعمله العلماء كثيراً عند الإطلاق» بل قد ألفت 
كتبٌ على هذا النحو من الإجماع: كالإجماع لابن المنذر» والإجماع لابن القطان» وغيرهاء 
لكن ما يذكرونه من إجماعات يحتاج إلى نظر وتمحيص!!. 

يقول الإمام الشافعي ككَنْهُ 6 أن هذا النوع من الإجماع طريق لتحصيل العلم" والعلم 
من وجهين اتباع واستنباط» والإتباع: اتباع كتاب» فإن لم يكن فسنة» فإن لم تكن فقول 


)00 مجموع الفتاوى: 2507١ - 555 / ١5‏ وانظر؛ الفصّل لابن حزم: 2774/7 شرح مختصر الروضة:21717/9 شرح 
الكو كب المنير لابن النجار: 5/5 

(7) انها نوهد أن العام علوما مج جيه جه سبكرة والكدا: 

(؟) مجموع الفتاوى: 771/١9‏ 

(:) الفقيه والمتفقه: »475/1١‏ وانظر: الواضح في أصول الفقه:2755/7 روضة الناظر: 4437/5 المسودة: 2545/7 شرح 
الكوكب المنير: 51١/57‏ 


عامة من سلفنا لا نعلم له مخالف"١.‏ 

فقوله:" فقول عامة من سلفنا لا نعلم له مخالف" هذا هو الإجماع الإقراري» وتحصيل 
أقوال العلماء إنما يكون عن طريق الاستقراء. 

ويقول في موضع آخحر”" لا يجوز لمن استأهل أن يكون حاكماً أو مفتياً أن يحكم ولا أن 
يفى إلا من حهة حبر لازم: وذلك الكتاب, ثم السنة» أو ما قاله أهل العلم لا يختلفون فيه 
أو قياس على بعض هذا"(". 

وهذا الإمام أحمد فر عكر الخروج عن إجماع الصحابة -" أريت إن 
أجمعوا؟ له أن يخرج من أقاويلهم؟ ثم يبين كيف استفاد إجماعهم, حينما سّئل عن الدليل 
على ما ذهب إليه في مسألة من المسائل؟ فأجاب؟" الإجماع: عمر وعلي وعبدالله ابن مسعود 


5 


وعبدالله بن عبا ةا . فكلا م الإمام أحمد هذا ب 8 يبِيّن أن الإجماع هو إجماع من حُفظ قوله من 


الصحابة/؟), 
وقناخي كه الاق ا و ما يدعي فيه الرحل 0ه فو دعي 
الإجماع فهو كذّابء لعل الناس قد احتلفواء ما يدريه؟ ولح ينتبه إليف ذ فليقل: لا نعلم الناس 


اختلفواء دعوى بشر المريسي والأصمء ولكن يقول: لعن انا تدرا أو لم يبلغني 


)١(‏ كتاب الأم 16/١‏ 188ءوقد قد احتج في كثير من المسائل الفقهية يمذا النوع من الإجماع؛ انظر 
الرسالة! ه31 3189 5؟؟ للاك”ى /0ئ(مهم)ء اده 9ده, 

(؟) إبطال الاستحسان ضمن كتاب الأم: 94/10 

تنبيه: نقل بعض علماء الأصول أن الشافعي يذهب إلى عدم الاحتجاج بالإجماع السكوي وهذا الكلام اخر سبح 
لعدة أمور؟١‏ - ما نقلته عنه آنفا ؟ - نقل الزر كشي ككْدَفهِ عن النووي كُدَنْهُ في "شرح الوسيطا' ' أنه قال" لا تغترنٌ 
بإطلاق المتساهل بأن الإجماع السكونٍ ليس بحجة عند الشافعي» بل الصواب من مذهب الشافعي: أنه حجة وإجماع» 
وهو موجود في كتب أصحابنا العراقيين في الأصولء ومقدمات كتبهم المبسوطة في الفروع"[انظر؛ البحر 
المحيط: 5/4 49] ” - أن الشافعي ذهب الى حجية قول الصحابي اذا اشتهر ولم يعرف له مخالف» فكيف يقول بحجية 
قول الصحابي ولا يقول بحجية الإجماع السكوي.[انظر؛ الرسالة:>3ه» إعلام الموقعين: 451/5 -457] 

(*) المسوّدة:2»5117-717/7 وقد استشهد أبو يعلى والكلوذان» يمذا الأثر عن الإمام أحمدء على حجية الإجماع 
السكوق وعمل أحمد به انظر؛ العدة: 21١1705‏ التمهيد؛ +/37 -غ ام 

(:) انظر: نظرات في أصول الفقه: ./+ 


ذلك". وقال في رواية المروزي" كيف يجوز للرحل أن يقول أجمعوا؟ إذا سمعتهم يقولون 
أجمعوا فاتهمهم؛ لو قال: إن لم أعلم مخالفاً كان" .وقال في رواية أبي طالب: "هذا كذب؛ ما 
علّمه أن الناس مجمعون؛ ولكن يقال: ما أعلم فيه اختلافاً. فهو أحسن من قوله إجماع 
ا" (). 

ثم عقب الإمام ابن تيمية ككَْنْهُ على كلام الإمام أحمد”" ثم هذا منه ني عن دعوى 
الإجماع العام النطقيء وهوكما قال: الإجماع السكويء أو إجماع الجمهور من غير العلم 
بالمتال101, 

والإمام ابن تيمية يرى أن السلف حينما يحكون الإجماع, فإنما يقصدون به هذا النوع, 
يقول كته" والذين كانوا يذكرون الإجماع: كالشافعي وأبى ثور وغيرهصاء يفسرون 
ادهو بآناالة تلم تزاعاءوايقولوك غدا هو الإنجاع الاق اتبعيي"0. 

ويقول في موضع آخر:” من احتج بالإجماع بمعيئ عدم العلم بالمنازع» فقد اتبع سبيل 
الأئمة. وهذا هو الإجماع الذي كانوا يحتجون به في مثل هذه المسائل'"(4), 

وهذا النوع - أعين الإجماع السكويٍ والاستقرائي - كما دل عليه كلام السلف 
المتقدم» فقد شهد له عملهم وطريقتهم حين يحكون الإجماع؛ وخاصة في مسائل الاعتقاد 
ايفان السنلق على :هذا الفويع كيزة جو لعاي* لماي أذكر أطرها متها :على .سيل القال له 
لوللا" 


)١(‏ مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبدالله: /47» الإحكام لابن حزم: 47/4 5 المسوّدة:/517 -2511 إعلام 
الموقعين: »*5/١‏ 251774 مختصر الصواعق : 5.05. 

(؟) المسوّدة:؟//31 

(؟) مجموع الفتاوى:3١/7171‏ 

(؛) نقد مراتب الإجماع:7.7 

(5) سواءً في باب الاعتقاد أو الفقه» لكن سوف أقتصر على ذكر الأمثلة العقدية دون الفقهية لأنما هي بحال البحث. 
(5) لا تحتاج هذه الأمثلة إلى تعليق أو بيان فهي واضحة ودالة على ما ذكرت» من أن إجماعهم لا يخرج عن النوعين 


[الاستقرائي» الإقراري) 


- ما أحرجه اللالكائي[١)‏ في شرح السنة» بسنده إلى عبد الله بن الحارث بن نوفل(؟) 
قال" خطب عمر بن الخطاب ‏ بالجحابية فتشهد ثم قال( من يضلل الله فلا هادي له) 
وكا انيد !"انين يدن م قال: انرق له البيضيل الهذاء :فقا عنم نا يقر 1 فكرهننا 
أن يخبروه ثم عاد فقال: من يضلل الله فلا هادي له.فنفض الجحائليق ثوبه ينكر ما يقول عمر!! 
قال: إن الله لا يضل أحداً مرتين أو ثلاثاً.فقال عمر: ما يقول؟ قالوا: يا أمير المؤمنين يزعم 
أن الله لا يضل أحداً!! فقال عمر؛ كذبت يا عدو الله بل الله حلقك؛ وماد م 
فيدحلك النار - إن شاء الله -. أننا والله لول و لك عونة للك العرديت عنقكء إن الله حلق 
الخلق» وقال حين خلق آدم, نثر ذريته في يدهء وكتب أهل الحنة وما هم عاملون» وكتب 
أهل النار وما هم عاملون, ثم قال: هؤلاء هذه وهؤلاء لمذه. فتفرق الناس وما يختلف في 
القدر اثنان ولقد كان من الناس من قبل ذلك من ينطق فيه". ثم علق الإمام اللالكائي كُدَنْهُ 
قائلد'"فإن كان في الدنيا إجماع بانتشار من غير إنكار, فهو في هذه المسألة, فمن حالف 
ل 0 وهر 00 

ا 


عر مر ني عل عر 00 


دده 0 1 اف النساء 011 


أصحاب رسول الله يك فمن دوفهم يقولون: الله خالق» وما سواه مخلوقء إلا القرآن فإنه 


)١(‏ هبة الله بن الحسن بن منصور الطبري الرازيء أبو القاسم الحافظ الفقيه الشافعي» محدث بغداد» من أشهر 
كتبه:( شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة) توفي سنة6/١5ه.‏ انظر؛ البداية والنهاية 2755/17 تذكرة الحفاظ: 
8م١٠‏ شذرات الذهب:11/8؟ 

(؟) عبدالله بن الحارث ابن نوفل الماشمي, أحد التابعين الثقاة» وكان يُلقب بيبّة» ولد في حياة النبي كك » مات 
سنة: 4./ه. انظر:الاستيعاب: 2885/9 سير أعلام النبلاء: ٠٠/1١‏ 

(؟) رجل من النصارىء ومعيئ "جاثليق" رتبة ومنزلة عند النصارى. انظر: تعليق محقق شرح السنة: 775/4 

(:) شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة:5/5؟/7 -5؟/ 

(ه) عمرو بن دينار» الإمام الكبير الحافظ» أبو محمد الجمحي مولاهم, المكي الأثرم» أحد التابعين الكبار» وشيخ الحرم 
في زمانه» قال عنه سفيان بن عيينة :" ما كان عندنا أحد أفقه ولا أعلم ولا أحفظ» من عمرو بن دينار"» توفي 
سنة771١هءانظر:طبقات‏ ابن سعد؛ ه/47/9» تذكرة الحفاظ: 2١١/1‏ سير أعلام النبلاء ه/ ...م 


كلام للم منه خرج وإليه يع لا 


- وهذا الإمام سفيان بن عبيدة[1) تكلثه يقول؟" أدر كت مشيعتنا منذ سبعين سئة 
منهم: عمرو بن دينار» يقولون: إن القرآن كلام الله ليس محلو ق' '. ثم علق البيهقي ("ا كانه 
على هذه الحكاية بقوله: وقعت هذه الحكاية في تاريخ البخاري عن الحكم بن محمد عن 
سفيان أدركت..» ورواه غيره عن سفيان عن عمرو أنه قال: سمعت...» وكذلك رواه 
الحميدي وغيره عن سفيان عن عمرو أنه قال: أدركت...» ومشايخ عمرو بن دينار جماعة 
من الصحابة ثم أكابر التابعين فهو حكاية إجماع منهي(؛). 

- وعن الإمام الأوزاعي كدت قال: "كنا نحن والتابعون مقوافرون نقول: إن الله تعالى 
فرق عرشه وتؤمو فا ورك ايه الدنة م عيقان! 1101م علق :عرية نفنية سناكم يقزله؟ 
"فقد ذكر الأوزاعي» وهو أحد الأئمة في عصر تابعي التابعين» الذي كان فيه مالك وابن 


الملعهون!١)‏ وانن أي كن(" ووس أمنة آهل لكان :واللبك بين يعدا" ووه ائعة 


53/١ شعار أصحاب الحديث:‎ 2٠١١/7 العلو للعلي العظيم:‎ )١( 

(؟) سفيان بن عيينة ابن أبي عمران ميمون اللاي الكوفي» أبو محمد الإمام الكبير حافظ عصره؛ حمل العلم عن الكبار» 
وانتهى إليه علو الإسناد» توفي سنة9/1١ه.‏ انظر؛الجرح والتعديل لابن أبي حاتم: 257/١‏ وفيات الأعيان:2591/7 سير 
أعلام النبلاء:.// 45 

(؟) أحمد بن الحسين بن علي بن موسى المنسروجردي الخراساني» أبو بكر البيهقي؛ المحدث الكبير» صاحب السئن» له 
مصنفات متنوعة من أشهرها: ( السنن الكبرى)» و( الأسماء والصفات)» و( الاعتقاد)» توفي سنة1/ه4ه. انظر: تبين 
كذب المفتري: 5 7» وفيات الأعيان: 275/1١‏ سير أعلام النبلاء: ١514/18‏ 

(؛) الاعتقاد للبيهقي51١٠.‏ 

6 اجتماع الحيوش الإسلامية؛ 2١75‏ العلو للعلي العظيم: 8150/7 

(1) عبد العزيز بن عبد الله بن أبى سلمة الماحشون» ابو عبدالله المدئ» الأمام المفى الكبير » وصاحب مالك» 
والماحشون لفظ فارسي سمي به؛ لأن وحنتيه حمراويين فأشبه أهل فارس -كذا قيل -» توفي سنة:514١ه.‏ انظر: ابرح 
والتعديل: 585/5 المنتظم لابن الجوزي:// 2.307 سير أعلام النبلاء: 8.9/07 

000 محمد بن عبد ال رحمن بن المغيرة بن الحارث بن أبي ذئبء القرشي العامري المدني الفقيه» وكان من أورع الناس 
وأودعهم؛ ورُمي بالقدرء وما كان قدرياء بل كان يتقي قولهم ويعيبه» توفي سنة: 65١ه.‏ المنتظم:07797/8 سير أعلام 
النبلاء: 17/ة "م ١‏ 

(8) الليث بن سعد بن عبدالرحمن, أبو الحارث الفهميء الإمام الحافظ» عالم الديار المصرية, أحد الفهاء السبعة» كان 
مفتياً كثير العلم والورع؛ توفي سنة:175١ه.‏ انظر: ارح والتعديل:1/9/7١ءوفيات‏ الأعيان: 1717/5» العبر: 775/1 


أهل مصرء والثوري[!! وابن أبي ليلى(") وأبو حنيفة ونحوهم أئمة أهل الكوفة, وحماد بن 
زيدل") وحماد بن سلمه!ط؟) ونحوهما أئمة أهل البصرة» وهؤلاء ونحوهم أئمة الإسلام شرقاً 
وغرباً في ذلك الزمن» وقد حكى الأوزاعي عن شهرة القول بذلك في زمن التابعين» وهم 
اع مقط قوق على بجر كان عليه اللنا عون “كما 5 كرفا فول مالك وحماد بن زيد 
عهي0ما, 

دوهذا الإإنام عبن الشد ني أن 521 وعه اكال؟" تيميت الناسن رتل منعة وأريعين عابا 
يقولون: من قال القزان خلوق فامرانة طالق تلؤنا بدة, قلت: ولم ذلك؟ قال؛ لأن امرأته 
مسلمة» ومسلمة لا تكون تحت كافر".ثم علق اللالكائي بقوله: "فقد لقي عبد الله بن 


المبارك» جماعة من التابعين» مئل؛ سليمان التيمي(") وحميد الطويل[*) وغيرهماء وليس في 


)١(‏ سفيان ابن سعيد بن مسروق بن حبيب بن رافع بن عبد الله أبو عبدالله الثوري؛ أحد العلماء العاملين» قال عنه 
المحدثون:" سفيان الشوري أمير المؤمنين في الحديث"» توفي سنة71١١ه.‏ انظر: الجرح والتعديل: »55/١‏ وفيات 
الأعيان: 3/85/5. سير أعلام النبلاء: 07/ة 7 

)نع زو طيد هوي الي ليلىء ابوس لعن الأضاوي الكزي البلضة لمم كي الكرفة وتاضيهاء وتكاة 
نظيراً لأبي حنيفة في الفقه. توفي سنة:48 ١ه.‏ انظر: اجرح والتعديل:77/1"؛ وفيات الأعيان:21179/4 سير أعلام 
النبلاء: 81١/5‏ 

(؟) حماد بن زيد بن درهمء أبو إسماعيل» العلامة الحافظ الثبت محدث الوقتء قال عنه الإمام أحمد؛" حماد بن زيد من 
أئمة المسلمين من أهل الدين"؛ توفي سنة:1/9١ه,‏ انظر:الجرح والتعديل: 2105/1١‏ سير أعلام النبلاء: 05/37 4 

(4) حماد بن سلمة بن ديناز البصري التحوي البراز الخرقي البظائية أبو سلمة؛ الإمام القدوة؛ كان بحرا من بحور 
العلم ا في السنة» ومع كونه ماما ف الحديث فقد كان إماماً في العربية» توفي سنة:70177١اه.‏ انظر:؛ اجرح 
والتعديل:50/7 2١‏ سير أعلام النبلاء:4/17 5 4 

(ه) درء التعارض: 5 / ٠57‏ 

(5) عبدالله بن المبارك ابن واضح الحنظليء أبو عبدالرحمن » الحافظ الغازي؛ عالم زمانه؛ وأمير الأتقياء ف وقتهء 
أحذعن بقايا التابعين» وأكثر من الترحال والتطوافء. إلى أن مات في طلب العلم؛ وفي الغزو؛ وفي التجارة» والإنفاق 
على الإخوان في الله وتجهيزهم معه الى الحج؛ توفي سنة:١١ه.‏ انظر؛الجرح والتعديل: 2179/9 وفيات 
الأعيان: 275/9 سير أعلام النبلاء:.//.//ام 

(0) سليمان بن بلال» أبو محمد القرشي التيمي مولاهم, الإمام المفي الحافظ المدني» كان ثقة» كثير الحديث» توفي 
سنة! 1/7١ه.‏ انظر الجرح والتعديل: 2٠١7/4‏ سير أعلام النبلاء: 5/1 437 

(4) حميد بن أبي حميد الطويل» أبو عبيدة البصري الإمام الحافظ» شيخ مقل في الرواية» سمي بالطويلء» لا لزيادة في 
طوله؛ بل لأن له حار يقال له؛ حميد القصيرء فميّز عنه بالطويل مقارنة مجاره» توفي سنة: 47 ١ه؛انظر؛‏ الجرح 


الإسلام في وقنه أكثر رحلة منه. وأكثر طلباً للعلم وأجمعهم له وأحودهم معرفة به 
وأحسنهم سيرة وأرضاهم طريقة مثله» ولعله يروي عن ألف شيخ من التابعين!! فأي إجماع 
أقرى من هذا"(١).‏ 

- وعن الإمام أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي كُدَنْهُ قال: "القول في السنة الي أنا 
عليهاء ورأيت أصحابنا عليها أهل الحديث الذين رأيتهم وأحذت عنهم, مثل: سفيان 
ومالكوغيرقناء الإآقزانيفتيادة أن هلا إله إل اللا وآن محمد :رسول الله ؤأن: الله تعالى علئ 
عرشه في سمائه؛ يقرب من خلقه كيف شاءء وأن الله تعالى ينزل إلى سماء الدنيا كيف 
1 

- و عن الحسن بن إسماعيل 7" أنه قال: قال لي أحمد بن حنبل ككْدَقْةِ - إمام أهل السنة 
والصابر لله عز وجل تحت امحنة -: "أجمع تسعون وكا هن لقا كين واقمة الل 1 
السلف وفقهاء الأمصار, على أن السنة الى توفي عليها رسول اللهوه: أولها الرضى بقضاء 
الله تعالى» والتسليم 000 

- وهذا الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البحاري كَعْدَثة يقول: "لقيت أكثر من 
ألف رحل من أهل العلم: أهل الحجاز ومكة والمدينة والكوفة والبصرة وواسط وبغداد 
والشام ومصرء لقيتهم كرات قرناً بعد قرن» ثم قرناً بعد قرنء أدركتهم وهم متوافرون منذ 
أكثر من ست وأربعين سنة» أهل الشام ومصر والحزيرة مرتين» والبصرة أربع مرات ف سنين 
ذوي عددء بالحجاز ستة أعوام» ولا أحصي كم دحلت الكوفة وبغداد مع محدثي أهل 
عرائتاة متين :الك يق يرامع له عذدانا كانت التسيو عالا ابن خنع الأفطار) م2 


والتعديل: 257١/9‏ سير أعلام النبلاء: .١77/5‏ 

)١(‏ شرح أصول اعتقاد أهل السنة:؟/717 

(؟) اجتماع ايوش الإسلامية:5 ١5‏ 

(*) الحسن بن إسماعيل الربعي» من أصحاب الإمام أحمد, سمع منه بعض الأحاديث ونقل عنه بعض المقالات المشهورة 
كال سقتها هنا. انظر:طبقات الحنابلة: 0/١‏ 18» المقصد الأرشد: 71/١‏ 

(:) العقيدة: 7/١/١‏ -7/7» طبقات الحنابلة: ١١/١‏ 


قال: واكتفينا بتسمية هؤلاء كي يكون مختصرأء وأن لا يطول ذلك فما رأيت واحداً منهم 
يملق فى هله الأشيد أن الذين فول يقال "لين اع ار 

- وعن عبد الرحمن بن أبي حاتم ككف قال: سألت أبي('أوأبا زرعة(") -رحمهما الله 
تعالى - عن مذهب أهل السنة في أصول الدين. وما أدركنا عليه العلماء في جميع الأمصارء 
وما يعتقدان من ذلك؟ فقالا: أدركنا العلماء في جميع الأمصارء حجازاً وعراقاً ومصراً 
وشاماً ويعنأء فكان من مذهبهم أن الله - تبارك وتعالى - على عرشه بائنٌ من خلقه, كما 
وقق نقية اذ 1ه العا كا وي عي الا 

- وهذا الإمام أبو بكر ابن أبي داودأ*) ككدَث, بعد أن أملى قصيدته المشهورة في 
السنة - وال سطر فيها اعتقاد أهل السنة -قال:"هذا قولي وقول أبي وقول أحمد بن حنبل 
ككْدَنْةُ وقول من أد ركنا من أهل العلم» وقول من لم ندرك من بلغنا قوله عنه» فمن قال علي 


و ل وو 


١910-1911 شرح أصول اعتقاد أهل السنة:‎ )١( 

)١(‏ أبو حاتم محمد بن ادريس بن المنذر بن داود بن مهران الحنظلي الغطفان» الامام الحافظ الناقد» شيخ المحدثين» كان 
من بحور العلم» طوّف البلاد» وبرع في المتن والاسناد» وجمع وصنف» وججرح وعدل» وصحح وعللء توثي 
سنة؛ 1ه انظر؛ الجرح والتعديل: 559/1١‏ سير أعلام النبلاء: ١ 41/١‏ 

() عبيد الله بن عبد الكريم بن يزيد بن فروخ» محدث الري» وسيد الحفاظ» وكان إماماً ربانياً» حافظاً متقناً مكثراً» 
يقول عنه ابن أبي شيبة! "ما رأيت أحفظ من أبي زرعة"» توفي سنة:4 5١ه.‏ انظر؛ اجرح والتعديل: 2707/8/١‏ سير 
أعلام النبلاء: 8 ١/ره>‏ 

(:) شرح أصول اعتقاد أهل السنة: ١91/١‏ -4 270 العلو للعلي الغفار: ١8/4/1١‏ 

(ه) عبد الله بن سليمان بن الأشعث السجستان» أبو بكر الإمام العلامة الحافظ شيخ بغداد» وكان من بحور العلم» 
والده صاحب السنئن» له عدد من المصنفات:( المسند)» و( السئن)» و(الناسخ والمنسوخ)» له قصيدة مشهورة في اعتقاد 
أهل السنة والجماعة» توفي سنة:5١81ه,‏ انظر:طبقات الحنابلة:57/١ه»سير‏ أعلام النبلاء: 2771/1 شذرات 
الذهب: ؟/7؟ 


(5) قصيدة ابن أبي داود: 23١ /١‏ انظر؛ الشريعة للآحري:ه/ 8ه 


- وقال الإمام أبو نعيم الفضل بن دكين )١(‏ ككثه "أدركت غانمائة شيخ ونيفاً وسبعين 
شيخاً منهم: الأعمش[") فمن دونه» فما رأيت خلقاً يقول هذه المقالة - يع بخلق القرآن - 
ا انا 
- وهذا الإمام أبو القاسم اللالكائي كََُنْهُ ذكر في مقدمة كتابه شرح أصول اعتقاد 
أهل السنة)» أن ما دونه في كتابه هو: ما جاء في الكتاب والسنة» وما أجمع عليه سلف 
الأمةء متتبعاً أقوالهم وكسيد لحاء ثم بدأ يعدد العلماء من طبقة الصحابة إلى زمانه الذي نقل 
عنهم المعتقد(؛)» ثم في ثنايا الكتاب سار على هذا المنهج فيذكر المشألة © يسعدل غليها 
من الكتاب والسنة» ثم ينقل إجماع السلف متبعاً الإجماع الاستقرائي منهجاً له(ه). 
- وهذا الإمام أبو عثمان الصابونِكُدَةِ بعد أن دوّن عقيدته الموسومة ب ( عقيدة 
السلف وأصحاب الحديث)؛ عدّد أئمة من أهل السنة من جميع الطبقات» ثم قال" هذه 
الجمل الي أثبتها في هذا الجزء» كانت معتقد جميعهم لم يخالف فيها بعضهم., بل أجمعوا 
عليها كلها..."(5). 
- وقال الشيخ نصر المقدسي الشافعي ("أككثه: "إن قال قائل: قد ذكرت ما يجب على 
أهل الإسلام» من أتباع كتايت الله وسفة ور شوالة وها أجمع عليه الأئمة والعلماء. والأحذ يما 


(1) الفضل بن عمرو بن حماد بن زهير بن درهم التيمي الطلحي القرشي مولاهم الكوفي» أبو نعيم» محدث الكوفة» 
قال عنه أحمد" كان يقظان في الحديث عارفا وقام في أمر الامتحان يما لم يقم غيره"» توفي سنة91١1١ه.‏ انظر:الجرح 
والتعديل:1/ 251١‏ سير أعلام النبلاء: 2١57/٠٠‏ شذرات الذهب:15/7 

(؟) سليمان بن مهران الأعمشء أبو محمد» شيخ المقرئين وا محدثين» قال عنه ابن عيينة" كان أقرأهم لكتاب الله 
وأعلمهم بالفرائض وأحفظهم للحديث".؛ وقال بحيى القطان؟" هو علامة الإسلام'» توفي سنة481 ١ه.انظر؛‏ ابرح 
والتعديل: 47/5 »١‏ سير أعلام النبلاء: 2577/7 شذرات الذهب: 770/١‏ 

(؟) شرح أصول اعتقاد أهل السنة:؟/7171 

(4) شرح أصول اعتقاد أهل السنة: 79/١‏ -1ه 

(ه) انظر المصدر السابق! 5.1/9 ”وى «/ ومه 70/4 

(5) عقيدة السلف وأصحاب الحديث:5 23١‏ وانظر: ذم التأويل لابن قدامه حيث أشار إلى ذلك: ١١‏ 

(1) نصر بن إبراهيم بن نصر بن إبراهيم بن داودء أبو الفتح المقدسي النابلسي الزاهد» شيخ الشافعية بالشام» وصاحب 
التصانيف الكثيرة» من أشهرها:( الحجة على تارك المحجة)» توفي سنة459.1ه, انظر:سير أعلام النبلاء: 2175/19 


شذرات الذهب :8ه وم 


عليه أهل السنة والجماعة» فاذكر مذاهبهم وما أجمعوا من اعتقادهم, وما يلزمنا من المصير 
إليه من إجماعهم؟. فاللجواب: أن الذي أدركت عليه أهل العلمء ومن لقيتهم وأحذت عنهم 
ومن بلغي قوله من غيرهم؛ ممن يعوّل عليه ويرجع في النوازل إليه...( فذكر جمل اعتقاد أهل 
السنة)(١).‏ 

- وهذا الإمام ابن تيمية كن كثيراً ما يبيّن أن ما يحكيه من إجماعات عن السلفء إنما 
كان نتاج استقراء لمذهب السلف, وتتبع لأقوالهم» يقول كانه ا قرر أن مذهب 
السلف إجراء الصفات على ظاهرها -؟" والله يعلم أى قد بالغت في البحث عن مذاهب 
السلفء فما علمت أحداً منهم حالف ذلك"(؟). وف مناظرة الواسطية قال لخصومه - مقرراً 
لهم أن هذه العقيدة هي نتاج قول السلف -:" فقلت: ما جمعت إلا عقيدة السلف الصالح 
جميعهم, ليس للإمام أحمد احتصاص بهذا ... وقلت: مرات قد أمهلت كل من خالفئ في 
شيء منهاء ثلاث سنين» فان جاء بحرف واحد عن أحد من القرون الثلاثة» الي أثئ عليها 
النبي كه . . يخالف ما ذكرته. فأنا أرجع عن ذلكء وعلى أن آتى بنقول جميع الطوائف عن 
القرون الثلاثة توافق ماذكرته؛ من الحنفية والمالكية والشافعية والحنبلية والأشعرية وأهل 
الحديث والصوفية وغيرهم.."(0). 

والشيخ كْدَنْةُ كما استعمل الإجماع الاستقرائي فإنه اعتمد على الإجماع الإقراري» 
الناتج من استقراء وتتبع لكلام السلف, يقول تَعث ناقلاً الإجماع على كفر من سب النبي 
ييْه: "وأما إجماع الصحابة 8 فلأن ذلك ثقل عنهم في قضايا متعددة ينتشر مثلها 
ويستفيض, ول ينكرها احد منهم فصارت إجماعاً واعلم أنه لا يمكن ادعاء إجماع 
الصحابة» على مسالة فرعية بأبلغ من هذا الطريق!!"(؛). 

ويقول -أيضاً -: " فمن المعلوم أن القرآن نطق بالعلو في مواضع كثيرة جد حي قد 
قيل إنها نحو ثلاثمائة موضعء والسئن متواترة عن النبي يليه مثل ذلك؛ وكلام السلف المنقول 


)00 درء التعارض: 5 5١/‏ 25 تلبيس الجهمية: ؟41/5. 
(١؟)‏ مجموع الفتاوى: ١7/07/89‏ 

(؟) المصدر السابق: 159/8 ١917‏ 

(:) الصارم المسلول: ؟/ .//ام 


عنهم بالتواتر يقتضي اتفاقهم على ذلك وأنه لم يكن فيهم من ينكره'(١.‏ 

ويقول أيضاً؛"الوجه الثاني من دلائل الإجماع: أن هذه القاعدة(مشروعية مخالفة الكفار) 
قد أمر بما غير واحد من الصحابة والتابعين» في أوقات متفرقة وقضايا متعددة» وانتشرت وم 
00 

وأيضاً مسألة عدم جواز دعاء النبي.#كه بعد موته» حكى فيها شيخ الإسلام الإجماع: 
وتحصّل على هذا الإجماع عن طريق الإجماع الإقراري» يقول ككْنْه:" فقد علمنا أن عمر 
وأكابر الصحابة» لم يروا هذا مشروعاً بعد مماته كما كان يشرع في حياته: بل كانوا في 
الاستسقاء في حياته يتوسلون به» فلما مات لم يتوسلوا به» بل قال عمر في دعائه الصحيح 
المشهور الثابت» باتفاق أهل العلم.محضر من المهاجحرين والأنصار في عام الرمادة المشهورء 
نا اشتد بهم الدب حى حلف عمر لا يأكل سمناً حي يخصب الناسء ثم لما استسقى بالعباس 
قال: ((اللهم إنا كنا إذا أجدبنا نتوسل إليك بنبينا فتسقيناء وإنا نتوسل إليك بعم نبينا 
فأسقنا فيسقون))["' وهذا دعاء أقره عليه جميع الصحابة, ول ينكره أحد مع شهرته» وهو 
من أظهر الإجماعات الإقرارية"[؟). 

وأحتم هذه الأمثلة» ببيان أن هناك كتباً ألفت لمع كلام السلف من الصحابة إلى زمن 
المولف» من خلال تتبع أقواللهم واستقرائها؛ لتقرير مسألة معينة» وبيان أن هذا هو قول أهل 
السنة الذي أجمعوا عليه مثل: 


+46 / منهاج السنة النبوية: ؟‎ )١( 

(1) اقتضاء الصراط المستقيم: ١‏ /2770 وانظر - أيضاً - إلى تقريره لإجماع الصحابة على تحريم الحيل» حيث اعتمد 
على إجماع إقراري: الفتاوى الكبرى:45/8 7 -55 ١‏ 

(؟) أخرجه البخاري» كتاب: الاستسقاء» باب: سؤال الناس الإمام الاستسقاء إذا قحطوا ءح (4514)» من حديث 
أنس ‏ _. 

(؛) مجموع الفتاوى:١/‏ 7/5 


كتاب (اجتماع الجيوش الإسلامية)!!!» للإمام ابن القيم كقألثه؛ حيث قرر فيه إجماع 
أهل السكة على على الله < تعال ا واسفواءة على »طرفي ةمسن خلال استقواء أقتوال 
العلماء(؟ا. 

وكتاب ( العلو للعلي العظيم)(؟) للامام الذهييا؛) كْدَنْهُ حيث قرر فيه إجماع أهل 
السنة على علو الله تعالى وفوقيته» من خلال تتبع أقوال العلماء وجمعها(ة). 

وما ذكرته من الأمثلة على هذا النوع من الإجماع - الاستقرائي و الإقراري - غيض 
من فيض» لكن يكفي من القلادة ما أحاط بالعنى (5). 

ويجب التنبيه على أمر مهم: وهو أنه يجب في الناقل لهذه النوع من الإجماع؛ أن يكون 
محيطاً بأقوال العلماء» وله خبرة موارد الإجماع والنزاع» وهذه لا تحصل لكل أحد!! ولذلك 
نرى شيخ الإسلام يُثَنْهُ حينما يحكي الإجماع؛ يلحظ هذا الجانب» فهو حينما حكى 
الإجماع على رؤية الله في الآحرة» وأنه فوق العالم» وأن القرآن غير مخلوق» قال:" وهذه 
الثلائة ما اتفق عليها سلف الأمة وأئمتهاء وحكى إجماع أهل السنة عليها غير واحد من 


)١(‏ حقق الكتاب:الدكتور/عواد المعتق في رسالة علمية نال بما درجة الدكتوراه. 

(؟) انظر:مقدمة المحقق:ص" من القسم الثاني 

(*) حقق الكتاب:الدكتور/عبد الله البراك في رسالة علمية نال بما درجة الدكتوراه 

(؛) همس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قابماز التركمان الذهبي؛ حافظ لا يجارى» ولا فظ لا يبارى 
اتقن الحديث ورجاله» ونظر علله وأحواله» وعرف تراحم الناس وأزال الأهام في تواريخهم» له مصنفات كثيرة» منها: 
كتاب ( العلو للعلي العظيم) الذي ذكرته؛ ومنها ( العرش) و(الكبائر) هذا إلى جانب كتبه في التاريخ والسير 
والرحالء الي يطول عدهاء توفي سنة:4/8/اه.انظر: الوافي بالوفيات:4/7 21١‏ طبقات الشافعية الكبرى:9/١٠٠2‏ 
شذرات الذهب:+/ه١‏ 

(5) انظر:مقدمة المحقق: ١١/1١‏ 

(5) ومن أراد الاستزادة من الأمثلة فليراحع: (الشريعة للآحري)» (شرح أصول اعتقاد أهل السنة)» ( الرسالة الحموية) 
ضمن مجموع الفتاوى: هه »17١-‏ درء التعارض: 75٠‏ - 27377 (اجتماع الجيوش الإسلامية)» (العلو للعلي العظيم)» 
(اعتقاد أئمة السلف أهل الحديث):جمعها الدكتور/ محمد المخميّس. 


الأئمة والعالمين بأقوال السلف؛ مثل أحمد بن حنبل وعلي لتو ار الاك 

و - أيضاً - حينما حكى الإجماع على أن روح الآدمي مخلوقة» قال:" وقد حكى 
إجماع العلماء على أنها مخلوقة» غير واحد من أئمة المسلمين» مثل: محمد ابن نصر 
لمروزى(”) الإمام المشهور الذي هو من أعلم أهل زمانه بالإجماع والاخختلاف"(4). 

وأخيراً: أخلص فيما ذكرته من الأمثلة السابقة وغيرها - بعد التتبع والنظر - إلى نتيجة 
مفادها: أن السلف حين حكوا الإجماع على هذه المسائل - في الأمثلة السابقة وغيرها - لم 
تكن حكايتهم نتاج تحصيل لأقوال جميع العلماء المعاصرين لهم» وهو ما يُسمى [الإجماع 
النطقي الكلي)(ه)؛ بمعين أن كل محتهد من العلماء قد صِرَّح برأيه في المسألة!!» وما كان 
نتيجة استقراء وتتبع لأقوال العلماء الذين تكلموا فيهاء دون اشتراط تصريح الكل بذلك؛ 
بل المشروط عندهم هو عدم إنكارهم لهذا القول» مع اشتهاره وذيوعه. وذلك ثما يدل 
على موافقتهم ورضاهم [1). 

لكن لعله يرد على القارئ الكريم - سؤلان مهمان حول هذه النتيجة: 

السؤال الأول: لماذا قصرت الإجماع الوارد عن السلف في غير المعلوم من الدين 
بالضرورة» على الإجماع الاستقرائي والإقراري» دون الإجماع النطقي الذي يذكره 
الأصوليون كثيراً حين الكلام على مفهوم الإجماع؟ 


)١(‏ علي بن عبدالله بن جعفر بن بجيح السعديء المعروف بابن المديئ؛ أمير المؤمنيين في الحديث» يقول عنه أبو حاتم؛" 
كان ابن المديئ عَلَما في الناس في معرفة الحديث والعلل"؛ توفي سنة:54٠ه.‏ انظر؛ الجرح والتعديل:917/7١2‏ سير 
أعلام النبلاء: »41/1١ ١‏ شذرات الذهب:؟1/7/ 

٠ 45/١ درء التعارض:‎ )؟١(‎ 

(؟) محمد بن نصر بن الحجاج المروزيء أبو عبدالله» الإمام الحافظ» برع في علوم الإسلام» وكان من أعلم أهل زمانه 
باختلاف الصحابة والتابعين» له مصنفات» من أشهرها:( السنة)» و( تعظيم قدر الصلاة)» توفي سنة:4 9؟ه. انظر: 
تاريخ بغداد: 71١5/7‏ سير أعلام النبلاء: 4 7/1١‏ 

(؛) الروح:ه؛ ١‏ 

)زعو اثقاق عيسي أب فبةاقع ف عرزن الدور علن ار 

(5) انظر:؛ كتاب (نظرات في أصول الفقه) للدكتور عمر الأشقر: 74 - 258 و(أصول الفقه وابن تيمية) للدكتور صالح 
المنصور: 2778/1١‏ و(المسائل العقدية ال حكى فيه شيخ الإسلام الإجماع في أبوب التوحيد)» للشيخ خالد 
الجعيد: 7/١‏ 


فأقول - مستعيناً بالله -: الجواب عنه من وجوه؛ 

الوجه الأول: أن المحفوظ عن أئمة السلف - رحمهم الله - في تأصيلهم لدليل الإجماع, 
وف تطبيقهم له هو أنهم جعلوا الإجماع المعتبر؛ إجماع من حفظ قوله من أهل العلم» مع 
عدم العلم بالمحالف» وهذا هو الإجماع الاستقرائي والإقراري» وقد مر معنا كلامهم 
وتطبيقاقم. 

الوجه الثاني: أن الناظر في الإجماع والمتأمل له. يرى أن الإجماع الممكنء الذي يستطاع 
تحصيله وإدراكهء هو ما ذكرته من الإجماعء وهو الذي يشهد له الواقع والتاريخ, أما 
الإجماع النطقي الذي يذكره الأصوليون» فهو ضرب من الخيال» ومن قبيل المستحيل الذي 
لا يمكن تحققه على أرض الواقع» وهذا يدركه كل من تأمله وأجال النظر فيه» وهذا أحد 
السلف أنكروا هذا النوع من الإجماع» وردوه أيّما رد. 

فهذا الإمام الشافعي كُدَنْةُء ناقش القائلين يمذا النوع من الإجماع, في كثير من كتبه: 
(كالرسالة» وجماع العلم والأم؛ واحتلاف الحديث). يقول كك -مناقشاً القائلين يمذا 
الإجماع» ونافياً أن يكون هو طريقة السلف في حكاية الإجماع -؟'وهي حجة على أن 
دعوى الاجتماع في كل الأحكام ليس كما ادعى من ادعى» ما وصفت من هذا ونظائر له 
أكثر منه» وجملته أنه لم يدع الإجماع فيما سوى جمل الفرائض الي كلفتها العامة أحد» من 
أصحاب رسول اللْه يه ولا التابعين» ولا القرن الذين من بعدهم, ولا القرن الذين يلوفهمء 
ولا عالم علمته على ظهر الأرضء ولا أحد نسبته العامة إلى علم؛ إلا ادويق الما 

والإمام أحمد كثدّثه أثر عنه أنه قال؟" من ادعى الإجماع فهو كاذبء لعل الناس 


ال جح ا سسب كوبتب شيل ابي 


١هع/ل الأم:‎ )١( 
(؟) بشر بن غياث المريسي» كان من أئمة أهل الكلام» ومن الذين قالوا بخلق القرآن ودعوا الئاس إليه» حي كان عين‎ 
الجهمية في وقته وعالمهم؛ وكان مرجئا وإليه تنسب الطائفة المريسية من المرجئة:؛ وقد رد عليه أئمة السلف. ومن‎ 
2711/١ أشهرهم الإمام الدارمي في كتابه:( النقض على بشر المريسي)» توق سنة:/١1١ه, انظر: وفيات الأعيان:‎ 


شذرات الذهب:؟14/7 4 


والأصم[١)‏ 1 
وقد وجه الإمام ابن تيمية كَكَثهِ كلام الإمام أحمدء بقوله؛" ثم هذا منه في عن دعوى 


الإجماع العام النطقي ا"( , 

ويرى الإمام ابن تيمية كْدَئْةِ أن القائلين بالإجماع النطقي وإمكانه» هم من الذين ادعوا 
الإحاطة بما لا يمكن الإحاطة به ولا تحصيله. يقول كُرَنْهُ:" دعوى الإحاطة هما لا يمكن 
الإحاطة به» ودعوى الإجماع الإحاطي هو الحجة لا غيره» هاتان قضيتان لا بد لمن ادعاهما 
من التناقضء إذا احتج بالإجماع, فمن ادعى الإجماع في الأمور الخفية» معن أنه يعلم عدم 
التارعة لق فقا نا الب اليتون ذا 

وهذا ابن القيم كَكْدَفْهُ سار على هدي سلفه. حيث حصر الإجماع الكلي في المعلوم من 
الدين بالضرورة؛ لأن معرفة قول جميع السابقين ا 

بل قد تنبه إلى هذا الأمر - وهو تعذر الإجماع النطقي - بعض علماء الأصول!"! وييّنوا 
مكمن الخطأ فيه. 

فهذا الإمام أبو بكر المصاص(") كْدَتْة يقول في كتابه الأصولي (الفصول في الأصول) 
- مبيّناً امتناع حصول شيء من الإجماع النطقي في الواقع؛ وانحصاره في السكوتي -:" لا 


يخلو من ينعقد به الإجماع: من أن يكون وجود إجماعه معتبرا» بأن نعرف قول كل واحد 


)١(‏ عبد الرحمن بن كيسان الأصم المعتزلي» أبو بكر صاحب هشام بن عمرو الفوطي» حُكي عنه أنه قال القرآن جسم 
مخلوق؛ وأنكر الأعراض أصلاً وكان يقول كقول أستاذه هشام: الجنة والنار لم يخلقا إلى الآن» توق سنة::0 7ه 
قري انظر: الوافي بالوفيات:٠ 2١53/١‏ سير أعلام النبلاء: ١7/9‏ 5» لسان الميزان:/57/7 1 الأعلام: م/م 

)١(‏ مجموع الفتاوى: 237١/١5‏ مختصر الصواعق؛ 25.5 إعلام الموقعين! 294/١‏ 4/اه 

(؟) المسوّدة: 1/5 

(5) نقد مراتب الإجماع:7.7 

(ه) انظر: إعلام الموقعين: 451/9 

(1) كأكثر علماء الأحناف الأصوليين» انظر: كشف الأسرار للبخاري479/91 -. ”47 

(0) أحمد بن علي الرازي المعروف بأبي بكر الجصاص » كان إمام أصحاب أبي حنيفة ف وقته وكان مشهورا بالزهدء 
استقر التدريس ببغداد لأبي بكر الرازي وانتهت الرحلة إليه» توق سنة؛٠/ااه.‏ انظر؛ طبقات الحنفية: 284 سير أعلام 
النبلاء: 840/15 


منهم بعينه(الإجماع النطقي)» أو أن يظهر القول من بعضهم, وينتشر في كافتهم من غير 
إظهار حلاف من الباقين عليهم؛ ولا نكير على القائلين به( الإجماع السكوي)» وغير جائز 
أن تكون صحة الإجماع موقوفة على وحود القول في المسألة من كل واحد منهم؛ بوفاق 
الآحرين؛ لأن ذلك لو كان شرط الإجماع لما صح إجماع أبدا!! إذ لا يممكن لأحد من 
ال قول كل أحد من أهل عصر انعقد إجماعهم على 
شئ, إن شئت من الصدر الأول» وان شئت من بعدهم., فلما ثبت عندنا صحة إجماع 
الأمة مما قدمنا من الدلائل» وامتنع وجحود الإجماع بإثبات قول كل أحد من الصحابة 
والتابعين في مسألة» علمنا: أن هذا ليس بشرط". ثم ضرب ككآثه مثالاً على مسألة مجمع 
عليها باتفاق المسلمين» وهي مسألة تحريم نكاح الأمهات والبنات الى دائماً يستشهد بما 
الأصوليون على الإجماع القطعي؛ ليدلل على عدم إمكانية تطبيق الإجماع النطقي في الواقع؛ 
فيقول:" ألا ترى إلى تحريم نكاح الأمهات والبنات مجمع عليه» لا يمتنع أحد من الناس من 
إطلاق القول: بأن هذا إجماع الأمة» من غير أن يحكيه عن كل واحد منهم به؛ إلا ما ظهر 
وانتشر من تحريمهن وترك الباقين الخلاف فيه فبان بذلك أن شرط وجود الإجماع, انتشار 
القول عمن عو من أهل الإجمااع» مع سماع الباقين» من غير إظهار تكير ول عخالفي"!1). 

وكذلك الإمام أبو بكر السرحسي(') يدث - العالم الأصولي - له كلام نحواً من كلام 
الجصاصء في بيان امتناع الإجماع النطقي» وانحصاره في الكو 1 

ثم إن هناك أمراً مهم؛ يجب أن لا نغفل أو نتغافل عنهء وهو قضية الإمكان. في مثل 
هذه القضايا التطبيقية؛ فإن تجاهل مثل ذلك يؤدي إلى نتائج حطيرة» وهذا ما حصل بالفعل 
عندما قرر المتكلمونء أن الإجماع هو الإجماع النطقيء فجاء من أنكر دليل الإجماع, ولم 


8080375 الفصول في الأصول:7/ 2385 وقد تكلم كانه عن ذلك في عدة مواضع من كتابه هذاء انظر:؟/‎ )١( 
(؟) محمد بن أحمد بن أبي سهلء أبو بكر السرحسي » همس الأئمة صاحب المبسوط وغيره» أحد الفحول الأئمة‎ 
الكبار أصحاب الفنون» كان إماما علامة حجة متكلما فقيها أصوليا مناظراً » توفي سنة:٠49ه, انظر؛ طبقات‎ 
معجم المؤلفين://779‎ 9١ الحنفية: 27 الإعلام: هه‎ 


(؟) أصول السرحسي : ١ه.”‏ ١1م‏ 


يعتبره: كإبراهيم النظاء(١)‏ المعتزلي! "أء وجاء من قصره على المعلوم من الدين بالضرورة؛ أو 
ما نقل إلينا نقلاً متوتراً: كابن حزء!"أ» وهذا فيه تضيق للإجما ع[4). 

أما السؤال الثاني - الذي قد يرد على القاريء الكريم - فهو: أن المشهور عند علماء 
الأصولء أن الإجماع السكوق ع ليزا2)!! فكيف تجعل إجماعات السلف هي من قبيل 
الحجج الظنية» وهذا فيه توهين لإجماعهم, يجرئى الآخرين على مخالفة ما اتفقوا عليه؟ 

فأقول: الجواب عن هذا السؤال بحصل من وجوه: 

الوجه الأول: يجب أن يُعلم أن كون الدليل من الأمور الظنية أو القطعية أمر نسبي؛ 
يختلف باحتلاف المدرك والمستدل» وليس هو صفة للدليل نفسه. فهذا أمرٌ لا ينازع فيه 
لاقع 'فقذا يكن قطنا عند رين لا هوطع عداك قروو( على هذا قا مكو أن يكوة 
القطع والظن صفة لدليل معين لا تنفك عنه ولا ينتقل منه. 

الوجه الثاني:وإذا تبيّن ذلك فلا بمكن أن نقول إن الإجماع الإقراري والاستقرائي هو 
حجة ظنية بإطلاق» بل الصحيح أنه يتراوح بين الظن والقطع؛ بحسب ما يحتف به من 
القرائن والأحوال المصاحبة لكل فالإجماع الذي ينقله عالم له معرفة مموارد الإجماع 


)١(‏ إبراهيم بن سيار بن هانئ» أبو إسحاق البصري المعروف بالنظام» لقب بذلك لحسن كلامه نظماً ونثراء وقيل: إنما 
سمي بذلك؛ لأنه كان ينظم الخرز بسوق البصرة ويبيعهاء وكان من كبار المتكلمين على مذهب المعتزلة» وإليه تنسب 
الطائفة النظامية » توفي سنة: ١7١ه.‏ انظرما المنتظم: »57/1١‏ الوافي بالوفيات:7/7١‏ 

(؟) انظر: آراء المعتزلة الأصولية .2*5 وف العصر الحديث سامر الإسلامبولي في كتابه(الآحاد - النسخ - الإجماع 
دراسة نقدية)» حيث ذهب إلى عدم اعتبار دليل الإجماع. 

(؟) انظر الإحكام لابن حزم : 54 / 059. النبذة الكافية!4؟ -5؟ 

(4؛) سوف أناقش هذا النوع من الإجماع -بإذن الله - بشيء من التفصيلء» في المبحث الأول من الفصل الثاني حين 
الكلام على مفهوم الإجماع عند المتكلمين.وانظر:كتاب نظرات في أصول الفقه للدكتور عمر الأشقر: .1٠ - ”١‏ 

(5) القول بأنه حجة ظنية ليس هو باتفاق علماء الأصول» بل ذهب بعضهم إلى القول بأنه حجة قطعية كما هو رأي 
جمهور الأحناف» وبعض الشافعية كأبي المظفر السمعاني» انظر: كشف الأسرار للبخاري:475/4 -478» قواطع 
الأدلة: */ 30١‏ البحر المحيط: 7/4.ه 

50/551١ /١9 انظر؛ مجموع الفتاوى:‎ ,50١ مختصر الصواعق:‎ )١( 

(0) بل ذكر الزركشي في " البحر المحيط":07/4ه عن بعض المتأخرين أنه قال عن هذا القول: "أنه أحق الأقوال؛ لأن 
إفادة القرائن العلم بالرضاء كإفادة النطق له". وانظر؛ إرشاد الفحول: 84 -5/ 


والخلاف وأقوال العلماء» ليس كالإجماع الذي ينقله من لا يتتصف بذلكء والإجماع الذي 
يكوق متسدد ناه ا شك لبن كالاجماع اللامومكوة يعدن سن اوعبات والإجماع 
الذي يكون في مسألة تتوافر الهمم على نقلها ولها تعلق يمم, ليس كالإجماع على مسألة 
دقيقة حاحة الناس يما قليلة أو نادرة» والإجماع الذي يكون في عهد الصحابة» ليس 
كالإجماع الذي يكون فيمن بعدهم؛ لإمكان الإحاطة بأقوالهم» ولذلك يطرح شيخ الإسلام 
كمه تساؤلاً حول الإجماع هل هو قطعي الدلالة أو ظيٍ الدلالة؟ فيجيب؟" من الناس من 
يطلق الإثبات هذا أو هذاء ومنهم من يطلق النفي لهذا ولهذاء والصواب: التفصيل بين ما 
يقطع به من الإجماع ويعلم يقينا أنه ليس فيه منازع من المؤمنين أصلاً؛ فهذا يجب القطع بأنه 
حقء وهذا لابد أن يكون مما بين فيه الرسول عله المدى"[1) , 

الوجه الثالث: أن شهرة القول بأن الإجماع الإقراري و الاستقرائي حجة ظنية موحودة 
في كتب أصول الفقه» وهذه الكتب موضوعها أدلة المسائل الفقهية» وإذا كان الأمر كذلك 
فكثيراً ما يُحتج يهذين النوعين من الإجماع على مسائل فرعية دقيقة؛ من الصعوبة أن يقطع 
فيها بعدم المخالف!! فكان إطلاقهم القول بظنيته باعتبار الغالب. 

الوجه الرابع:وإذا كان الظن والقطع ليس وصفاً ثابتاً للإجماع» فأقول: إن الإجماعات 
المنقولة على مسائل الاعتقاد عند السلف كلها إجماعات قطعية؛ وذلك لاعتبارات عدة 
منهاء 

١‏ - أن مستند هذه الإجماعات مستندٌ ظاهر بيّن محكم؛ يدركه كل من اطلع على ما 
سطروه من عقائد ودوّنوه من مسائل؛ بل إن كثيراً من مسائل العقيدة عندهم قد صيغت 
على الحرف القرآى والحرف النبوي» وهذا أعطاها قوة وهيبة!! ومن الأمثلة الواضحة البينة 
على ذلك» ما جعلوه أصل مذهبم في تحصيل أسماء الله وصفاته» حيث قالوا: " نثبت لله من 
الأسماء والصفات ما أثبته الله تعالى لنفسه أو أثبته له رسوله كه لا يزيدون على ذلك ولا 
ينقصون". فنجد أنهم قيّدوا أنفسهم بالكتاب والسنة» لا يتجاوزونما في هذا الباب. ولذلك 


توقفوا في بعض الأسماء الي يطلقها بعض أهل البدع: كالقدم والصانع وما شابمهاء 


71 مجموع الفتاوى: 59/17 717/13 -275748 انظر:القطع والظن عند الأصوليين» الدكتور ناصر الشثري:‎ )١( 


وجعلوها من باب الأخبار.ثم لو استعرضنا عقيدة من العقائد الى كتبوها لوجدنا ما ذكرته 
عنهم حلا لا يحتاج إلى بيان» فمثاد' العقيدة الواسطية[ ١‏ نحد أن ما سطر فيها من عقائد, 
كلها مستندها ظاهرٌ بيّن في النصوص الشرعية» وصيغ كثير منها على الحرف القرآني 
والنبوي. 

؟ - أن علماء السلف الذين نقلوا هذه العقائد» ودوّنوهاء وحكوا الإجماع عليها؛ كان 
كف مهن نبل كلهم اذ يق اللديك والرواية» ومعلوم ما كان عليه أئمة الحديث من كثرة 
الرحلة في طلب الحديث؛ والسؤال عن حال الرواة» مع ما اتصفوا به من حسن القصد 
وكمال الديانة» وهذا يجعل ما يحكونه من إجماع ناتماً عن تحر واستقراء وتتبع لأقوال أهل 
العلم في جميع الأمصارء وهذا مما يضفي على إجماعتهم شيئاً من القوة والهيبة» ويورث لدى 
السامع يقيناً واطمئناناً. 

يقول الإمام ابن قتيبة[") ككثة:'" فأما أصحاب الحديث: فإفهم التمسوا الحق من وجهته 
وتتبعوه من مظانه؛ وتقربوا من الله تعالى باتباعهم سنن رسول الله ته وطلبهم لآثاره 
وأخباره برا وبحراً وشرقاً وغربء يرحل الواحد منهم راجلاً مقوياً في طلب الخبر الواحده أو 
السفة الوخد ةك ا عدي بن اناك لاون 

ويقول أبو المظفر السمعان كْدَثْةُ في كتابه" الانتصار لأهل الججدريف بان أهل 
الحديث:"...غير أن الله أبى أن يكون الحق والعقيدة الصحيحة إلا مع أهل الحديث والآثار؛ 
لأفهم أحذوا دينهم وعقائدهم حلفا "عن مدل وافر دا لعو فرق إل أنه اهمو[ الفا سين 


وأغحذه الابعوث من. أضحاب رسول اللدوكه وأحذه أصنحاب رسول الله كه عم زسول الله 


)١(‏ ضمن مجموع الفتاوى؛ ١73/9‏ - 2159 وقد اخترتّا مع أن الأمثلة كثيرة لأنما جاءت على نسق عقائد السلف 
ولكوها جامعة بحمل اعتقادهم وقد ذكر شيخ الإسلام - كما في مناظرة العقيدة الواسطية -أنها عقيدة أجمع السلف 
عليها. انظر: مجموع الفتاوى:8/ ١59‏ 

)١(‏ عبدالله بن مسلم بن قنيبة الدينوريء الإمام النحوي اللغوي» صاحب المصنفات البديعة المفيدة» المحتوية على علوم 
جمة نافعة» من أشهرها: ( تأويل مختلف الحديث).» ( تأويل مشكل القرآن)» توفي سنة7171ه. انظر:وفيات 
الأعيان: 7/9 5» البداية والنهاية: 8/1١١‏ 4»الوائي بالوفيات:17١877/1‏ 

(؟) تأويل مختلف الحديث ؛ 7 


كه ولا طريق إلى معرفة ما دعا إليه رسول الله يه الناس من الدين المستقيم» والصراط 
القويم» 51 لازو لقي نلك افرعاتت الل 17 

ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية كَدَنْةِ:" وأهل العلم بالحديث أخص الناس بمعرفة ما 
جاء به الرسولء, ومعرفة أقوال الصحابة والتابعين هم باحسان. فإليهم المرحع في هذا 
الباب(أي مسائل أصول الدين) لا إلى من هو أحنبي عن معرفته» ليس له معرفة ا 

بل إن العلماء الذين نقلوا إجماعات السلفء» أحذوا بالاعتبار كون العالم من أهل 
الحديث؛ لأنه يزيد من قوة الإجماع» ولذلك يقول الإمام الذهبي كْدَنْةُ بعد أن حكى عن 
قتيبة بن سعيد[”) الإجماع على أن الله مستو على عرشهء قال؟' فهذا قتيبة في إمامته وصدقه 
قد نقل الإجماع على المسألة» وقد لقي 1 00 
وازدحم الحفاظ على بابه» قال لرحل: أقم عندنا هذه الشتوة» حى أخحرج لك عن خمسة 
أنانئ ماكه الت حتديك!!"(*,.ولىانسرضت الأهلة الى دك قف - اننا - للإجباع 


الاستقرائي والسكوي» لاتضح 8 من ذلك(" , 
- أن السلف -رضوان الله عليهم - عُرف عنهم شدة الإنكار على أهل البدع» وعدم 
اللتكويت بسيو امو نقيم نن بولاف ف هال مر نا روما :ا شور عع دسفي كا وها ليمع 


)١(‏ نقله قوّام السنة في الحجة في بيان المحجة: 717/7 -77/8ءوابن القيم في مختصرالصواعق:537» والسيوطي في صون 
المنطق: .١55‏ 

(١؟)‏ درء التعارض : 7 / 7م 

(؟) قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف الثقفي مولاهم البلخي» أبو رجاء المحدث الامام الثقة الجوال راوية الاسلام» 
حمل الكثير من الرواية والعلم عن مالك والليث؛ توفي سنة:.4١ه.‏ انظر: الجرح والنعديل:50/1١2‏ 
المنتظم: 2519/1١ ١‏ سير أعلام النبلاء: ١/11١‏ 

(:) العلو للعلي العظيم:7/5١١١‏ 

(ه) انظر:الأمثلة على الإجماع الاستقرائي الي ذكرقا آنفاً» وخاصة التعليق الذي علق به اللالكائي على إجماع ابن 
المبارك» وكذلك ما نقلته عن الإمام أحمد والشافعي. 

(5) الأمثلة كثيرة منها: قصة عمر _ مع صبيغ» وعائشة مع مسروق في الرؤية مع أن مسروق ليس مبتدعاء وابن 
عمر مع القدرية...الم. 


هذا أن يظهر القول وينتشر ولا يوحد مخالف, ثم لا يدل ذلك على إقرارهم لهذا القول 
وأحذهم به وموافقتهم لقائله» وهذا هو الإجماع بعينه. 

: - إن بعض علماء الأصولء ذهب إلى أن الإجماع السكويٍ حجة قاطعة في 
الاعتقادات دون الأحكام؛ لأنه يجب الإنكار ف الأولى دون الثانية» فيكون السكوت دليلاً 
على الرضاء وهناك من بالغ في ذلك» حن نقل الإجماع على قطعية الإجماع السكون في 
تافل العحوز لق ب1نا لحني حرشو يعو لكان ار 

ه - أن السلف - رضوان الله عليهم ا ل نا وهذا أصل 
عظيم يحب أن يستصحبه الناظر في هذا الأمر» وهو يدل - يمفهوم المخالفة - على اتفاقهم في 
أصول الدين. يقول الإمام الدارمي ككُرَنْهِ:" أرشد الوحوه وأهداهاء أن نرد المعقولات كلها 
إلى أمر رسول اللْه ميته وإلى المعقول عند أصحابه؛ المستفيض بين أظهرهم؛ لأن الوحي كان 
ينزل بين أظهرهم, فكانوا أعلم بتأويله منا ومنكمء وكانوا مؤتلفين في أصول الدين لم 
يفترقوا فيه؛ ولم يظهر فيهم البدع والأهواء الحائدة عن الطريق"[", 

و يقول الإمام أبو عبدالله محمد بن حفيف!؛) كته ف كتابه الذي سماه "اعتقاد التوحيد 
بإثبات الأسماء والصفات"» قال في آحر خطبته:" فاتفقت أقوال المهاجرين والأنصار في 
روعي نه 2 ؤنعددفة سراف ومسافه رتطانه قرلا وعدا وشرها طاهر ا؛ وهم الذين نقلوا 
عن رسول اللَه يه ذلك؛ حى قال: "عليكم بسئن..., "وذكر الحديث» وحديث: "لعن الله 
من أحدث حدثا"» قال: فكانت كلمة الصحابة على الاتفاق من غير اختلاف» وهم الذين 


)38 257/71 انظر: كشف الأسرار شرح المصنف على الآثار للنسفي:181/7. المعتمد لأبي الحسين البصري‎ )١( 
”7١:يرضخلل دراسات حول الإجماع والقياس:1١١» أصول الفقه‎ 

)١(‏ لا يعكر على ذلك إختلاف السلف في بعض فرعيات المسائل الملحقة بالعقيدة ما لم يقطع به بنص قاطعء؛ مثل: 
مسألة اللفظ بالقرآن» ورؤية النبي كه لربه في المعراج هل كانت يقظة أو مناماً..الح. انظر:([مقدمات في الأهواء 
والافتراق والبدع ).ص »4١‏ و(معالم الانطلاقة الكبرى):؛ص ٠١7‏ 

(؟) الرد على الجهمية:1 2١١‏ عقائد السلف: 8.9 

(؛) محمد بن حفيف الضبي الفارسي الشيرازي» أبو عبدالله» الفقيه القدوة» من مشائخ الصوفية» قال عنه الذهبي؛" 
كان هذا الشيخ قد جمع بين العلم والعمل وعلو السند» والتمسك بالسئن ومتع بطول العمر في الطاعة", توفي 
سنة: ١/الاه‏ انظر: حلية الأولياء: 865/١ ١‏ *» سير أعلام النبلاء: 857/15 


أمرنا بالأحذ عنهمء إذ لم يختلفوا بحمد الله تعالى في أحكام التوحيد وأصول الدين من 
الأسماء والصفات, كما اختلفوا في الفروع؛ ولو كان منهم في ذلك احتلافء لنقل إلينا 
كما نقل سائر الاختلاف» فاستقر صحة ذلك عند خاصتهم وعامتهم, حت أدوا ذلك إلى 
التابعين لهم يإحسان» فاستقر صحة ذلك عند العلماء المعروفين» حي نقلوا ذلك قرناً بعد 
قرن؛ لأن الاختلاف كان عندهم في الأصل را ل 

ويقول الإمام ابن تيمية كته" فإن أئمة السنة والحديث لم يختلفوا في شيء من أصول 
ار 

ويقول الإمام ابن القيم كَكدَنْه" وقد تنازع الصحابة في كثير من مسائل الأحكام؛ وهم 
سادات المؤمنين وأكمل الأمة يهان ولكن - بحمد الله - لم يشازعوا في مسألة واحدة من 
مسائل الأسماء والصفات والأفعال» بل كلهم على إثبات ما نطق به الكتاب والسنة» كلمة 


واحدة من أولهم إلى آخرهم 0 


ومن كلام هؤلاء الأعلام المتقدم يتبيّن لي أن مسائل العقيدة» الأصل فيها الإجماع 
والاتفاق» وأن الاحتلاف فيها طارئ ممحدث . 

5 - أن العقيدة السلفية قديمة قدم الإسلام» وهي الأصلء؛ وهي متصلة السند إلى 
الرسول ميته وما حدث من الانحرافات والبدع, فإنما هو طارئٌ ومحدث؛ ولذلك كان أهل 
السنة هم الجماعة والسواد الأعظمء وأهل البدع ومقالاتهم إنما هي نشاز على الأمة وورم 
فيهاء وهذا أصل عظيم يجب استصحابه - أيضاً - في هذه القضية. 


)١(‏ مجموع الفتاوى: 27١/5‏ إجتماع الجيوش الإسلامية:711 - 27378 وانظ ركلام الأشعري في رسالته إلى أهل 
الثغر: 2١17/8‏ حيث أشار إلى هذا المعن. 

(؟) درء التعارض: 2305/١١‏ وانظر: الرسالة الحموية ضمن المجموع: 5/5 ١‏ 

(؟) إعلام الموقعين: 257/١‏ وانظر: رسالة إلى أهل الثغر:7/8١»الصواعق‏ المرسلة: 8/١‏ 2500-70 لوامع الأنوار 
البهية: 7/١‏ 


أخرج الدارقطئ )١[‏ بسنده إلى عباد بن العواء!") قال: قدم علينا شريك بن عبدالل("), 


ولا هم بين متدة ققانا لن هيا أ نااعبننائه إن مدنا قرعا منى امسر نه كرون فاده 
الأحاديث (( أن الله ينزل إلى السماء الدنيا))[4/.((وأن أهل الجنة يرون ريمم))(*, 
فحدثئ شريك بنحو من عشرة أحاديث في هذاء ثم قال: أما نحن فأحذنا ديننا عن أبناء 
التابعين عن الصحابة» فهم عمن أحذوا؟!"لكل ويقول الإمام ابن تيمية ككُدَنْهُ:" ومذهب أهل 
السنة والجماعة» مذهب قديم معروف قبل أن يخلق الله أبا حنيفة ومالكاً والشافعي وأحمد 
فإنه مذهب الصحابة الذين تلقوه عن نبيهم» ومن حالف ذلك كان مبتدعا عند أهل السنة 
0 

بل إن بدعة التعطيل لم تظهر إلا في المائة الثانية على يد الجعد بن دره.[8), والجهم بن 


)١(‏ علي بن عمر بن أحمد, أبو الحسن » المشهور بالدارقطيئ» كان من بحور العلم» ومن الحفاظ الذين لهم معرفة 
بالحديث وعلله» له من المصنفات: ( السئن)» و(كتاب الصفات)» توفي سنة:85ه. انظر:وفيات الأعيان: 2091/9 
البداية والنهاية: ١‏ 2811/1 سير أعلام النبلاء: 5 59//1 4 

(١؟)‏ عباد بن العوام بن عمر بن المنذر» أبو سهل الكلابي» الإمام المحدث؛ قال عنه ابن سعد؟'" كان من نبلاء الرحال في 
كل أمره". توفي سنة؛ بضع وثمانين ومئة. انظر؛تذكرة الحفاظ: 2571/1١‏ سير أعلام النبلاء8/١1ه‏ 

(؟) شريك بن عبدالله النخعي, أبو عبدالله الحافظ القاضيء قال عنه عيسى بن يونس"" ما رأيت أحدا قط اورع في 
علمه من شريك"؛ كان عارفاً عابدً» شديداً على أهل البدع؛ توفي سنة:1177ه. انظر: اجرح والتعديل: 2850/4 سير 
أعلام النبلاء: ٠٠٠/7‏ 

(:) أخرحه مسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب؛ الترغيب في الدعاء والذكر في آخحر الليل والإجابة فيه» ح 
(78)» من حديث أبي هريرة 

(ه) أخرحه مسلم في كتاب: الإيمان» باب: إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة ريهم سبحانه وتعالى» ح »)١81[(‏ من 
حديث صهيب > _ 

(5) النزول:7» العلو للعلي العظيم: 9371/5 

(0) منهاج السنة النبوية: ؟ / 505١‏ 

(8) المعد بن درهم, مبتدع ضالء زعم أن الله لم يتخخذ إبراهيم خليلاء ولم يكلم موسىء؛ فقتل على ذلك بالعراق يوم 
النحر» والقصة مشهورة» وللجعد أحبار كثيرة في الزندقة» قتل سنة: ١٠١١ه,‏ انظر: البداية والنهاية 950/9 الوافقي 
بالوفيات7 »517/١ ١‏ لسان الميزان: ١١5/5‏ 


منفوان 11 و ادك ره انهه للق حر فيال عبان دكار 

وبعد ما ذكرته من الاعتبارات السابقة» يتبين لنا أن الإجماعات الاستقرائية والإقرارية 
المنقولة عن السلف في مسائل الاعتقاد» إجماعات قطعية» لكن يجب أن نتنبه إلى أنها تتفاوت 
فيما بينها في القطعية» فبعضها أعلى من بعضء فالإجماع المنقول في إثبات صفة الاستواء لله 
ليس كالإجماع المنقول في إثبات صفة الضحكء مع أما كلها مقطوعٌ يماء والله أعلم. 


ديهم مه 


)١(‏ جهم بن صفوانء أبو محرز الراسبي السمرقنديء أس الضلالة» ورأس الجهمية» وقد زرع شرا عظيما في الأمة) 
قتل سنة7/1١ه.‏ انظر: المنتظم: 277171 سير أعلام النبلاء: 5/5 7» لسان الميزان: 57/7 ١‏ 


(؟) درء التعارض:7757/7 


المبحث الثاني:منزلة الإجماع عند السلف 


الكلام عن مكانة الإجماع, ومنزلته عند السلف, لابد أن يسبقه الحديث عن مكانة 
الأدلة النقلية عند السلف. 

فالسلف -رحمهم الله - كانوا معظمين لنصوص الشرع؛ وقافين عند حدودهاء 
000 لما التسليم الكامل» وينقادون ها الانقياد التام» الذي اقتضى عدم معارضتها 
بالآراء أو العقول» وما ذاك إلا: 


100 7 00 مو تر و ١‏ ست ود ضر "3 سين عير 
0 راع 7 سل سند د 


8 وقوله 5 ل مؤمنة ل 


ته شمر زر "زر + لخيرة ودعي ماعن لو حر ا خرمر 


أت يكوت لهم ال لخيرة ين أمرهح ومن يقص الله ورسوله ققد سن ضلالاً 
ا اسوؤة الأخراب /"]ء وقوله تعالى: (يا أيه الذي آمنوا لا تَقدّموا بين 


ريجاتل 5 ل 6 و ١‏ ل 7 2 #6 © ود سا ور 
جدى اللعة:ررسولة والقهوا اله إنت الله مميع ا [ببورة للجرات 


عد كك 


7 : جيل تير 12 8 3 و عبر ع ك5 
ل فليحذر الذيين يخالفوت عن أمْره اح صيي : فتنةأو 


00 م عذاب 1 [سورة النور 5 ؟/5]. : 
موطا كي ال ومغفرة الذنوب: ( قل إإت كنتمّ تَحبّو بُوت الله فاتّبعونى 


3 #آ هه وه وو سا عا الح 


م للّه يعفر لكم ذنوبكم وأ للّهِ غفور رحيم] [سورة آل عمران 531/9] , 

- واستجابة لأمر رسوله وه القائل - في حطبته الشهيرة في حجة الوداع -'(( وإفي قد 
تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به كناب الله ))(0 والقائل:(( عليكم 
بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين تمسكوا يما وعضوا عليها بالنواجذ))!"). 


)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب: الحج, باب: حجة النبي صلى الله عليه وسلم» ح »)١7١8[(‏ من حديث جابر 
(؟) أخرجه الإمام أحمد في مسنده: ١57/5‏ .ح »)١17١84(‏ والترمذي في كتاب: العلم عن رسول الله يه باب؛ ما 
جاء في الأحذ بالسنة واجتنئاب البدع؛ ح (7377؟) من حديث العرباض بن سارية _» قال أبو عيسى؛ هذا حديث 


حسن صحيح» وصححه الألبان ف صحيح الجامع» ح(0545) 


ولمذا تضافر كلام السلف» على الأمر باتباع الكتاب والسنة ولزومهاء والنهي عن 
مفارقتها ومخالفتها: 

فهذا الصحابي الحليل عبدالله بن مسعود _ يقول( إنا نقتدي ولا نبتدي» ونتبع ولا 
نبتدع؛ ولن نضل ما تمسكنا بالأثر)!"). 

وهذا الإمام ابن شهاب الزهري(') يَدَنةِ يحكي هدي السلف», ويقول:( كان من 
مضى من علمائناء يقول: الاعتصام بالسنة بحاة» والعلم يقبض سريعاًء فنعْش العلم ثبات 
الدين والدتياة ونذهاب الغلماء ذمات :ذلك كل)!” 

وهذا الإمام أبو حنيفة ككُدَتْةِ لما سّئل عن ما أحدث الناس من كلام في الأعراض 
والأجسام؟ فأحاب؟" مقالات الفلاسفة» عليك بالأثر وطريقةالسلفء وإياك وكل 
لق ا ا 

وقال ابن وهب[ه)؛ كنا عند مالك كَثة فذكرت السنة فقال مالك" السئة سفينة 
نوح: من ركبها بحاء ومن تخلف عنها غرق"[") 

ويقول الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة الماحشون دنه" عليك بلزوم 
السئة؛ فإنها لك بإذن الله عصمة:» فإن السنة إنما جعلت عصمة؛ ليُستن با ويقتصر عليهاء 
فإنما سنها من قد علم ما في خلافها من الزلل والخطأ والحمق والتعميق» فارض لنفسك بما 


85/١ شرح أصول اعتقاد أهل السنة:‎ )١( 

(؟) محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب القرشي الزهريء أبو بكر المدئ» أحد الفقهاء السبعة وأحد 
الأعلام المشهورين» مع عن جماعة من الصحابة؛ وأذ عن ابن المسيب سنين وعن غيره» وجمع الفقه والحديث؛ قال 
عنه عمر بن عبد العزيز" لم يبق أعلم بسنة ماضية من الزهري"» توفي سنة!4 ١١ه.‏ انظر؛ المنتظم:2391/1 الوافي 
بالوفيات: 2١/5‏ العبر في حبر من غبر: ١58/١‏ 

(*) شرح أصول اعتقاد أهل السنة:١/ ٠١5‏ 

(؛) ذم الكلام للهروي: 2517/4 ذم التأويل :277/1 إشارات المرام للبياضي:47 -5 5 . 

(ه) عبد الله بن وهب بن مسلمء أبو محمد الفهري مولاهم المصريء الامام الحافظ الفقيه أحد الأئمة الأعلام» كان 
يسمى بديوان العلم توفي سنة:91 ١ه,‏ انظر؛الجرح والتعديل: 2١89/5‏ تذكرة الحفاظ:١/854*)‏ لسان 
الميز ان: 17/0/17 


(5) تاريخ بغداد:07/ عم 


رضوا به لأنفسهم, فإنهم على علم وقفواء وبيصر نافذ كفواء ولحم على كشفها كانوا 
أقوى» وبفضل لو كان فيها أحرى؛ وهم لهم السابقون» فائن كان المحدى ما أنتم عليه لقد 
سبقتموهم 9 ولغن حدث 00 بعدهم فما أحدثه إلا من اتبع غير سبيلهم» ورغب 
بنفسه عنهم» ولقد وصفوا منه ما يكفيء وتكلموا منهءما يشفي» فما دوم مقصرء ولا 
فوقهم محسرء لقد قصر دوم أناس فجفواء وطمع آخرون فغلواء وإفهم فيما بين ذلك لعلى 
0 0 

ويقول الإمام ابن بطة العكبري ككُدَثْ:" اعلموا - رحمكم الله - أن من صفات 
المؤمنين من أهل الحق تصديق الآثار الصحيحة؛ وتلقيها بالقبول وترك الاعتراض عليها 
بالقياس» ومواضعة القول بالآراء والأهواء» فإن الإبمان تصديق» والمؤمن هو المصدق!"(5), 

والآثار عن السلف في وجوب الاعتصام بالكتاب والسنة واتباعهماء أكثر من أن 
تحصرء لكن لا بد أن نعلم أن هذا الطريق الذي سلكه السلف - الذي هو طريق الاتباع 
وترك الابتداع - هو الطريق الحق والمنهج الصحيح. ولا طريق غيره؛ ولذا كان له كبير 
الأثر على إرثهم العلمي والعملي: 

- حيث إنه ساعد على سلامتهم من الانحراف والتناقض؛ الذي حصل لمن بعدهم من 
تنكب الطريق» وخالف المنهج. 

- وجعلهم يقدّمون النصوص الشرعية» على كل رأي أو ذوق أو معقولء يُعتقد أنه 
يعارضها؛ لأنه ثبت عندهم بالبراهين القطعيات» والآيات البينات» أن الرسول يه جاء 
بالهدى ودين الحق» وان القرآن يهدى لل هي أقوم,» فكان القرآن هو الإمام الذي يقتدى 
ولاك 

- وكذلك جعلهم يلتزمون الأدب مع ألفاظ الكتاب والسنة» حيث يراعوها عند بيان 
العقيدة» مبتعدين كل البعد عن الألفاظ الموهمة غير الشرعية» وهذا أمر ظاهر بيّن. 


م١: ذم التأويل‎ )١1( 
(؟) الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية( الكتاب الثاي) : «/41» ت؛ عثمان آدم‎ 


(*) انظر: مجموع الفتاوى: ١‏ / 55 


- وجحعلهم بحتمعين تسود بينهم روح الألفة والمحبة» يقول الإمام أبو المظفر السمعاني 
كانه" وكان السبب في اتفاق أهل الحديث أفهم أخذوا الدين من الكتاب والسنة وطريق 
النقل؛ فأورثهم الاتفاق والائتلاف. وأهل البدعة أحذوا الدين من المعقولات والآراء؛ 
فأورئهم الافتراق والاختلاف" ,)١(‏ وهذا يدل عليه قول الحق 8" (ومن. أَعَرض 
و 2 0 م يي سه 2 اي ا ل ل ا ل 
عون ذكراق نإ اللسيييدة وكاو كشي ير النيامة أفمي! [سورة طه 
7 | 

- وأورثهم - أنضا > إفانا تان بكمال النصوص الشرعية» ووفاءها بكل شىءء؛ كما 

مه زمر يا زر حر سرك وف ب ل آآ[ وه و ال 0 2 زر 

قال تجاك: :[ ووالنا ميك الكسات تيان لكتل فى وهف ورحنة ويفير 
1 7 ال ١‏ 3 " 
للمسّلمين1 [سورة النحل ]89/١5‏ "فكل ما يحتاج الناس إليه في دينهم, فقد بينه الله 
ورسوله انا شافياً فكيف بأصول الدب !!"(0) 

وبعد هذاء فإن الإجماع هو أحد تلك الأدلة ال يستدل يماء ومن المصادر الي يعتمد 
عليها بالاتفاق - خلا من شذ -» يقول الإمام ابن حزم ككْدْهِ :"الإجماع قاعدة من قواعد 
الملة الحنيفية» يرحع إليه ويفزع يا 

ويقول الإمام ابن تيمية ككُدَتُْ:" الطريق الرابع( من طرق إثبات الأحكام) :الإجماع, 
وهو متفق عليه بين عامة المسلمين» من الفقهاء والصوفية وأهل الحديث والكلام وغيرهم 
في الجملة» وانكره بعض أهل البدع من المعتزلة يكار 

يقول -أيضاً -:". وكذلك الإجماع دليل آخرء كما يقال قد دل على ذلك الكتتاب 
والسنة والإجماع» وكل من هذه الأصول يدل على الحق مع تلازمهاء فان ما دل عليه 
الإجماع؛ فقد دل عليه الكتاب والسنة» وما دل عليه القرآن فعن الرسول أحذء فالكتاب 


والسنة كلاهما مأحوذ ا" 


١41 نقلاً عن الحجة في بيان المحجة؟ 41/9 ؟» وانظر: مختصرالصواعق 24917 صون المنطق‎ )١( 
4 مجموع الفتاوى:47/17‎ )١( 

(؟) مراتب الإجماع:7 

(:) مجموع الفتاوى: 7/1١‏ 

١95 / 1١9 : مجموع الفتاوى‎ )5( 


ولما كان الإجماع كذلك؛ انسحب عليه ما انسحب على تلك الأدلة» وناله من 
المكانة والتعظيم والحيبة ما نالما. 

ولذا أحد أن السلف عظّموا أمر الإجماع» وأعلوا منزلته» وهذا يتجلى في المفظاهر 
التالية: 

١‏ - أن الإجماع مظهر من مظاهر الجماعة» وعنوانٌ عليهاء بل هو من أسمى وأرقى 
معانيها؛ لأن الإجماع يحقق وحدة الجماعة» ويزيد من الألفة والمحبة» ويقيها من مغبة الفرقة 
والاختلاف. 

والشرع الحكيم حث على الاحتماع» ورغب في الجماعة» وجعلها نعمة من النعم الي 
حى الأ كا عيداده الو تيغ وذ رفن يدها وهو الفرقه والاجهلاف» يقزل الحنن:. /3: 
رفت بحيو لله يمالسا رونت عل لكوم 

: , 

النَار فَأَنََدَكم ها كدله يوي الله لَكَم آيانه لعلكم تهبدوك] [سورة آل 

هران غ11 ]وقول 3 وله كرا ١‏ كالذين تفرقوا واكتلترا ب وما 

جاءهم البينَات وأوكئك لَهَمْ عَدَابُ عظيم) [سورة آل عمران ]٠١5/7‏ قال ابن 

عباس 1[ :(أمر الله المؤمنين بالجماعة» ونماهم عن الاختلاف والفرقة» وأخبرهم أنما هلك 

من كان قبلكم بالمراء والخصومات في دين الله)(١)»‏ ويقول ابن مسعود 
[وافطمى وحن اللدسميعا] قال" الجماعة) (7) 

ويقول ابن جرير الطبري[ "أكظدَثه:" وتمسكوا بدين الله الذي أمركم به» وعهده الذي 
عهده إليكم, في كتابه إليكم من الألفة والاجتماع على كلمة الحق» والتسليم لأمر الله... 


( في قوله 


97/7 تفسير الطبري:‎ )١( 

(؟) المصدر السابق: ١1/07‏ 

(؟) محمد بن جرير بن يزيد بن كثير» أبو جعفر الطبريء الإمام العلم امجتهد عالم العصر» ورأس المفسرين على 
الإطلاق» له مصنفات كثيرة» من أشهرها التفسير والتاريخ» أكثر الترحال» ولقي نبلاء الرحال» وكان من أفراد الدهر 
علما وذكاءء توفي سنة:١١7ه.‏ انظر: طبقات المفسرين للداودي:48» وفيات الأعيان:91/54١»‏ سير أعلام 
النبلاء: 5 7517/1١‏ 


ولاتتفرقوا عن دين الله وعهده الذي عهد إليكم في كتابه» من الائتلاف والاجتماع على 
طاعته وطاعة رسولهء والانتهاء إلى أمره"(١,‏ 

والبي جه حث أمته على لزوم الجماعة» ورغغب فيهاء ورتب عليها الأحر العظيم؛ 
والفضل العميم» وحذر من مفارقتها. فعن حابر بن سمرة["1) _ قال: خطبنا عمر بن 
الخطاب _بالحابية فقال: يا أيها الناس» قام فينا رسول الله سيم مقامي فيكم فقال:(دمن 
أراد منكم بحبوحة الجنة» فليلزم الجماعة؛ فإن الشيطان مع الواحد وهو منالاثنين 
أبعد))!". 

وعن الحارث الأشعري[(4) _قال: قال رسول الله ملكه:((آمركم بخنمس كلمات 
أمرن الله يمن: الجماعة» والسمع والطاعة:, والمهجرة والجهاد في سبيل الله فمن خحرج 
من الجماعة قيد شبرء فقد خلع ربقة الإسلام من رأسه إلا أن يرجع))!*). 

وعن أبِي هريرة عن النبي بيه أنه قال:((من خرج من الطاعة وفارق الجماعة» فمات 
مات ميتة جاهلية))[7, 


٠7١ تفسير الطبري:17/‎ )١( 

)١(‏ حابر بن سمرة بن جنادة بن جندب صحابي مشهور» روى جمع من الأحاديث» سكن الكوفة وتوفي فيها 
سنة: 5/اه. انظر: أسد الغابة: 2554/1١‏ الإصابة: 241/1١‏ سير أعلام النبلاء؛ ١/5/9‏ 

(؟) أخرجه الإمام أحمد ف مسنده: 257/١‏ ح »)١77(‏ والترمذي في كتاب؛ الفتن عن رسول اليه باب؛ ما جاء 
في لزوم الجماعة»ح »)١١75(‏ قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح غريب. وصححه الألباني في صحيح الجامع» 
ح(5:5). 

(؛) الحارث بن الحارث الأشعري الشامي» صحابي تفرد بالرواية عنه أبو سلام» وقد خلطه غير واحد بأبي مالك 
الأشعري» والصحيح أنه غيره. انظر؛ الجرح والتعديل:35/5.» الإصابة: 2577/1١‏ قذيب التهذيب:9/7١١‏ 

(ه) أخرجه الإمام أحمد في مسنده: ١0/4‏ ,ح »)١75034(‏ والترمذي في كتاب؛ الأمثال عن رسول الله يه باب: 
ما جاء في مثل الصلاة والصيام والصدقة» ح ([5877)» قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح غريب. وصححه 
الألباني في صحيح الجامع» )١0775(-‏ 

(5) أخرحجه مسلم في كتاب: الإمارة» باب: وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن وفي كل حال وتحريم 
الخروج على الطاعة ومفارقة الجماعة» ح .)١84/[(‏ 


وعن حبير بن مطع[١)‏ _ قال: قام رسول الله كه بالخيف من مين فقال:((نضّر الله 
عبداً سمع مقالتي فوعاها ثم أداها إلى من لم يسمعهاء فرب حامل فقه لا فققه له ورب 
حامل فقه إلى من هو أفقه منه. ثلاث لا يغل عليهن قلب مؤمن: إخلاص العمل لله 
والنصيحة لأولي الأمرء ولزوم الجماعة؛ فإن دعوم تكون من ورائهم))!". 

ووصف الرسول ييه الفرقة الناحية بالجماعة», كما في حديث الافتراق أنهديّك 
قال:((افترقت اليهود عل إحدى وسبعين فرقة» فواحدة في الجنة وسبعون في النار. 
وافترقت النصارى على اثنين وسبعين فرقة, فواحدة في الجنة وإحدى وسبعون في النار. 
والذي نفسي بيده لتفترقن أمتي على ثلاث وسبعين فرقة» فواحدهة ني الجنة واتتان 
وسبعون في النار" قبل يا رسول الله من هم؟ قال؛ الجماعة))!7). 

بل إن الأمر لم يقف عند هذا الحد فقطء بل جعل الله لاحتماع الأمة مزية على غيره 
من اجتماع الأمم الأخرى؛ حيث عصمهم أن يجتمعوا على خطأ أو باطل» فعن ابن عمر 
لا قال: قال رسول الله مينته:((إن الله لا يجمع أمتي أو قال أمة محمد يه على ضلالة, 
ويد الله مع الجماعة ومن شذ شذ إلى النار))!؟). 


)١(‏ جبير بن مطعم بن عدي بن نوفل بن عبد مناف بن قصيء شيخ قريش في زمانه؛ وابن عم النبي ييه من الطلقاء 
الذين حسن إسلامهم» وقد قدم المدينة في فداء الأسارى من قومه. وكان موصوفا بالحلم ونبل الرأي كأبيه» وكان 
أبوه هو الذي قام في نقض صحففة القطيعة» توفي سنة:؟ ه, انظر:الإصابة: 2447/1١‏ سير أعلام النبلاء: 9ه ة 

(؟) أخرحه الإمام أحمد في مسنده: 60/4 ح (151784) » و ابن ماجه في كتاب؛ المناسكء باب؛ الخطبة يوم النحر 
ح (5ه0")ء وصححه الألباني في صحيح الجامع»ح (51755). 

(*) أعرج حديث الافتراق الذي جاء فيه وصف الفرقة الناجية بالجماعة؛ الإمام أحمد في مسنده: 45/8 ايح 
»)١١5١١(‏ من حديث أنس- _ء وابن ماجه في كتاب: الفتن »باب: افتراق الأمم» ح (937")» من حديث عوف 
بن مالك _»ء وقد صحح الألباني هذا الحديث كما في صحيح الجامع» ح(85١٠)»‏ وح(؟4١5).‏ 

(تعليق مهم) أختلف العلماء في المراد ب(الجماعة) الواردة في الأحاديث السابقة على أقوال أجملها فيما يلي: 

١‏ - أنما السواد الأعظم من أهل الإسلام» ويدخل فيه أهل العلم والاجتهاد دخولاً أولياً ويدل عليه حديث الافتراق. 

؟ - أنهم أهل العلم والاحتهاد دون من غيرهم» وهو رأي البخاري والترمذي. * -أنهم هم الصحابة دون من بعدهم. 
: - أنهما جماعة المسلمين إذا اجتمعوا على أمرء وهو الإجماع وهو قريب من الثاني. ه - أنها جماعة المسلمين إذا اجتمعوا 
على أمير وهو اختيار الطبري.راحع'( الاعتصام: ؟/. /ا/ا - 7075 »فتح الباري1 8 )*10/١‏ 

(؛) أخرجه الترمذي في كتاب؛ الفتن عن رسول الله وُه باب: ما جاء في لزوم الجماعة» ح (1517؟)» وصححه 


ولما كان أمر الجماعة يذه المنزلة من الدين؛ عظّم السلف أمرهاء ورغبوا فيهاء وحثوا 
للبينا :و القوسنا تللق كتوالا وعنلو كام وتاازوا عزو لقنتو لال ودر الكتقرق كلذلف 
حفظاً لعقد الجماعة» واحتراماً لروح الألفة والمودة» وصيانة لناب الأمة. 

فهذا عبدالله ابن مسعود _ يخطب في الناس ويقول”" يا أيها الناس عليكم بالطاعة 
والجماعة؛ فإنهما حبل الله الذي أمر به» وإن ما تكرهون في الجماعة والطاعة» هو خير مما 
ان 

وهذا الإمام العادل عمر بن عبدالعزيز كَكدَقِ يقول:([ سن رسول اللْه ميته وولاة الأمر 
بعده سننا؛ الأخذ يما تصديق لكتاب الله عز وحلء واستكمال لطاعته» وقوة على دين الله 
ليس لأحد تغييرها ولا تبديلهاء ولا النظر في رأي من خالفهاء فمن اقتدى يما سنوا اهتدى» 
ومن استبصر بما بصرء ومن خالفها واتبع غير سبيل المؤمنين» ولاه الله عز وجل ما تولاه 
وأصلاه جهنم وساءت بق الث 

وكذلك جد السلف - رحمهم الله - أولوا جانب الجماعة عناية خاصة في تآليفهم؛ 
فنجد أنهم دائماً يصدّرون كتبهم وعقائدهم بالدعوة إلى لزوم الجماعة؛ والتحذير من 
الفرقة والاختلاف: 

فهذا الإنام أب كراقن أي عاشي [5) عل بايا ق صينار كنات (التينة): "ناتت: امنا 
ذكر عن النبي يه من أمره بلزوم الجماعة"؛ وباب آخر: " في ذكر مفارق الجماعة"(؟), 

وهذا الإمام الحسن البريهاري (*) كدق يفتتح رسالته ([ شرح السنة) بالدعوة إلى لزوم 
الجماعة » فيقول” فمن السنة لزوم الجماعة» فمن رغب عن الجماعة وفارقها؛ فقد خلع 


الألباني في صحيح الجامع» )١854/8(-‏ إلا قوله[( ومن شذ شذ في النار)) فحكم عليها بالضعف. 

7510 تفسير الطبري:‎ )١( 

(١؟)‏ السنة لعبدالله بن أحمد: ١//اه»‏ الشريعة: 401/١‏ 

(*) أحمد بن عمرو بن الضحاك الشيباني» أبو بكر المشهور بابن أبي عاصمء حافظ كبير» وإمام بارع متبع للآثار» 
صنف كتب كثيرة من أشهرها: كتاب ( السنة)» توفي سنة: 10 1ه. انظر؛ اجرح والتعديل: 2717/7 سير أعلام 
النبلاء: 8 80/1 

(4) السنة لابن ابي عاصم: 85/1 2 5117 

(ه) الحسن بن علي بن خلف البرهاريء أبو محمد الفقيه» شيخ الحنابلة القدوة؛: كان قوَالاً بالحق» داعية إلى الأثر لا 


ووه امتهم هي فده و كان الا 10 

واقنول الحينام انتما ري 51 كات "":ومرض للباعة عقا وفسؤاناء والقرفة رفيا 
انك 

وهذا الإمام الآحري(؟) دنه يحعل أول باب في كتابه:" باب!ذكر الأمر بلزوم 
الجماعة» والنهي عن الفرقة» بل الاتباع وترك الابدا "[0) , 

والعلماء - رحمهم الله - استفادوا من أحاديث الجماعة وفضلها في الدلالة على حجية 
الإجماع؛ وما ذاك إلا لأن الإجماع يحقق المطلوب من لزوم الجماعة» ودوام الألفة(ةا, 

بل إن الإمام الشافعي ككْدَنْهُ ذهب إلى أبعد من ذلك؛ حيث قصر دلالة تلك الأحاديث 
وإفادتها على حجية الإجماع فقط. فها هو كُرَنْهِ - بعد أن أورد حديث حبير بن مطعم 
وحديث عمر في الجابية السابقين - يطرح على نيه سل" فما معئ أمر البي بَكه 
بلزوم جماعتهم؟ قلت: لا معيئ له إلا واحد!! قال: فكيف لا يحتمل إلا واحداً؟ قلت: إذا 


كانت جماعتهم متفرقة في البلدان» فلا يقدر أحد أن يلزم جماعة أبدان قوم متفرقين» وقد 


يخاف في الله لومة لائم» وكان شديد الإنكار على أهل البدع؛ والباينة لمم باليد واللسان» له من الكتب:( شرح 
السنة)» توفي سنة: 9 5“ه, انظر:طبقات الحنابلة: 2١/5‏ سير أعلام النبلاء: 0 »30/1١‏ شذرات الذهب:؟9/9 81+ 

(1) شرج السنة للرهارية 26 

(١؟)‏ أحمد بن محمد بن سلامة بن سلمة بن عبد الملك الأزدي الحجري المصريء أبو جعفر الطحاوي الحنفي الإمام 
العلامة الحافظ الكبير» محدث الديار المصرية وفقيههاء صاحب التصانيف»ء الى من أشهرها: ( العقيدة الطحاوية)» 
و(مشكل الآثار)» توفي سنة: ١71٠ه,‏ انظر:طبقات الحنفية: 2٠١5‏ وفيات الأعيان: ١/١/اء‏ سير أعلام النبلاء: © 717/1١‏ 
(؟) العقيدة الطحاوية .> 

(:) محمد بن الحسين بن عبد الله البغدادي الاحريء أبو بكرء الامام المحدث القدوة» شيخ الحرم الشريف» كان ثقة 
ديناً عالمء صاحب تواليف كثيرة من أشهرها:(كتاب الشريعة)» توفي سنة:.5*ه. انظر: صفوة الصفوة:470/9» 
وفيات الأعيان: 2537/5 سير أعلام النبلاء: ١١/1‏ 

(5) الشريعة :١/5075؟2‏ والأمثئلة كثيرة : انظر: السنة لللالكائي: ٠١7/١‏ »والشرح والإبانة لابن بطة!4؛ 2٠١‏ 
والبخاري في صحيحه”" باب قوله تعالى ٠‏ [ وكذلك جعلناكم أمة وسطا] وما أمر النبي مله بلزوم الجماعة وهم 
أهل العلم " ج”/ص 7175 7ءوسنن الترمذي: 55/4 » وشعب الإعان للبيهقي: 15/5...الخ 

() انظر في الترابط بين مفهوم الجماعة الوارد ف النصوص وبين مفهوم الإجماع: مجموع الفتاوى:97/ه" -5 
منهاج السنة]م /549” - 754 حيث احتج بالآيات والأحاديث الدالة على الجماعة لتقرير حجية الإجماع. 


وحدت الأبدان تكون مجتمعة من المسلمين والكافرين» والأتقياء والفجار» فلم يكن في 
لزوم الأبدان معين؛ لأنه لا يمكن» ولأن اجتماع الأبدان لا يصنع شيئاً؛ فلم يكن للزوم 
جماعتهم معين» إلا ما (عليهم)!١)‏ جماعتهم من التحليل والتحريم والطاعة فيهما. ومن قال 
مما تقول به جماعة المسلمين؛ فقد لزم جماعتهم؛ ومن خالف ما تقول به جماعة المسلمين؛ 
فقد خالف جماعتهم الي أمر بلزومهاء وإنما تكون الغفلة في الفرقة!! فأما الجماعة فلا يمكن 
فوا كانه نلف عن سف ايفو لسفة وك قافا إن و01 

وهكذا يتجلى لنا من خلال مفهوم الجماعة؛ مظهرٌ من مظاهر منزلة الإجماع عند 
السلف. 

؟ - من الأمور الي تدل على منزلة الإجماع عند السلف: هو عملهم به؛ فإن السلف 
- رحمهم الله - عملوا بالإجماع» واستدلوا به وهذا أمرٌ ظاهر بيّن. 

وثما يدل على ذلك ماجاء عن ميمون بن مهران(") كَكْدَنْهُ قال: كان أبو بكر _إذا 
ورد عليه الخصم, نظر في كتاب الله فإن وحد فيه ما يقضي بينهم قضى به؛ وان لم يكن 
في الكتاب» وعلم من رسول اللَهسيهِ في ذلك الأمر سنة قضى به فإن أعياه حرج فسأل 
المسلمين» وقال: أتاني كذا وكذا فهل علمتم أن رسول الله يكم قضى في ذلك بقضاء؟ 
فرعا اجتمع إليه النفر كلهم» يذكر من رسول الله لله فيه قا لوال مو كن امد 
لله الذي جعل فينا من يحفظ على تبيناء فاك أعياه أن يحد فيه سنة من زسول الله يق 
جمع رؤوس الناس وحيارهم فاستشارهم, فإذا اجتمع رأيهم على أمر قضى به"[4), 

وعن شريح القاضي )١(‏ كَكدَثهِ أن عمر بن الخطاب _كتب إليه: (إن جحاءك شيء في 
كتاب الله فاقض به» ولا يلفتك عنه الرحال» فإن جاءك ما ليس في كتاب الله» فانظر سنة 


.) هكذا في الأصلء ولعل الألصق بالمعئ ( عليه‎ )١( 

(؟) الرسالة: 475 -475»وانظر:)ص". 5» وانظر رسالة ابطال الاستحسان ضمن الأم: 99/17 

(؟) ميمون بن مهران مولى بين النضر بن معاوية» أبو أيوب المزري الرقيء الإمام الحجة عالم الجزيرة ومفتيهاء سكن 
الرقة» مع عن جمع من الصحابة» وتوفي سنة:17١١ه.‏ انظر:الجرح والتعديل587/81. المنتظم:2185/1 سير أعلام 
النبلاء! ه١71‏ 

(:) أخرج هذا الأثر البيهقي في سننه: ١١4/٠١‏ ح(7/8١501)»‏ والدارمي في سننه: )١51(- .53/1١‏ 

(5) شريح بن الحارث بن قيس بن الحهم الكندي؛ » لم تثبت له صحبة» وهو من أسلم في حياة النبي يِه وانتقل من 


رسول اللْه يه فاقض بماء فإن حاءك ما ليس ف كتاب الله ولم يكن فيه سنة رسول الله ملم 
فانظر ما اجتمع عليه الناس فخذ به. فإن جاءك ما ليس في كتاب الله ولم يكن في سنة 
رسول الله يه ولم يتكلم فيه أحد قبلكء, فاختر أي الأمرين شئت؛ إن شكت أن تجتهد 
برأيك ثم تقدم فتقدم» وان شئت أن تتأحر فتأخر» ولا أرى التأخر إلا خيراً لك)(0, 

وهذا عبد الله بن مسعود _ يقول:( من عرض له قضاء بعد اليوم: فليقض فيه مما في 
كتاب الله تل)ء فإن جاءه ما ليس في كتاب الله فليقض مما قضى به رسول الله َه فإن 
جاءه ما ليس في كتاب الله ولم يقض به رسول اللهيته فليقض بما قضى به الصالحون, ولا 
يقل إني أحاف وأني أرىء فإن الحرام بيّن والحلال بين وبين ذلك أمور مشتبهة» فدع ما 
يريبك إلى ما لا 0000 

أما عمل من بعدهم من التابعين ومن بعدهم من أئمة الإسلام بالإجماع» فأشهر من أن 
يذكرء لا يفرقون في ذلك بين مسائل الأصول والفروع. 

- ومن مظاهر منزلة الإجماع عند السلف: أن الإجماع أصبح فبعارا ولقا يلق 
عليهم؛ فيقال أهل السنة والجماعة» يقول الإمام ابن تيمية ككْدَتهُ:" وسموا أهل الجماعة؛ لأن 
الجماعة هي الاجحتماع» وضدها الفرقة؛ وإن كان لفظ الجماعة قد صار إسماً لنفس القوم 
المتمفين"(') ويقول: اله - آيضاً -؟'"فإن النسنة ضمن النض» والتماعة تتضمن الالجباع» 
فأهل السنة والجماعة هم المتبعون للنص والإجماع"[4), 


اليمن زمن الصديقء ولاه عمر _ قضاء الكوفة» توفي سنة86/اه. انظر؛الجرح والتعديل: 2785/4 الإصابة: 4/9 239 
سير أعلام النبلاء؛ ٠١٠١/6‏ 

)١517(- ءا/ل1/١ والدارمي في ستنه:‎ »)50١75(ح‎ 1١5/٠١ أخرج هذا الأثر البيهقي في سننه:‎ )١( 

(؟) أخرج هذا الأثر البيهقي في سننه: »)50١١50(- »1١5/٠١‏ والدارمي في سننه: )١55(- .53/1١‏ 

)2 بجموع الفتاوى: 51/8 ١‏ 

(:) منهاج السنة1 477/5 


ويقول الإمام البريكاي ككْدَتِ:" والسنة ما سنه رسول اللْه ليه والجماعة ما اجتمع عليه 
أصحاب رسول الله © في خلافة أبي بكر وعمر وعثمان» ومن اقتصر على سنة رسول 
الله يه وما كان عليه الجماعة؛ فلج على أهل البدعة اكلا 

ول يقف الأمر عند هذا الحد - وهو الاسم واللقب - بل أصبح سمة تميزهم عن 
غيرهم من سلك سبيل أهل البدع. يقول شيخ الإسلام كته :" والبدعة مقرونة بالفرقة» 
كما أن السنة مقرونة بالجماعة» فيقال: أهل السنة والجماعة» كما يقال: أهل البدعة 
والفرق"("اويقول هك" وشعاز عله لقوق (الخالفه أكهل النعه) قار قله الككاتت 
والسنة والإجماع؛ فمن قال بالكتاب والسنة والإجماع؛ كان من أهل التو ا 

4 - أن السلف - رحمهم الله - اشتد نكيرهم على من خالف الإجماع القطعي» وفي 
إنكارهم على من خالف الإجماع دليل على علو منزلة الإجماع وهيبته في قلويهم. 

يقول الإمام أحمد ككدَئْه:" من حالف الإجماع والعوائوه فينو نا ل 11 

ويقول ابن حزم ككْدَتْهِ:" إن أهل العلم مالوا إلى معرفة الإجماع ليعظموا حلاف من 
خالفه» ويزجروه عن نخلافه"(0), 

ويقول الإمام ابن تيمية ككُدَثْهِ"'فإن السلف: كان يشتد إنكارهم على من يخالف 
الإجماع» ويعدونه من أهل الزيغ والضلال"[0). 

وهكذا يتبين لنا شيئٌ من مكانة الإجماع عند السلف - رحمهم الله - وكيف استدلوا 
وعملوا به. 


ف قف 3 


)١(‏ شرح السنة:17 

47/١ الاستقامة!‎ )؟١(‎ 

(؟) مجموع الفتاوى: 845/9 

(:) العقيدة لأحمد بن حنبل رواية أبي بكر الخلال: 177/1١‏ -؟١‏ 
(ه) الأحكام:١/5.٠ه‏ 

([5) منهاج السنة://4 80 


المبحث الخالث: حجبة الإجماع في مسائل الاعتقاد عند السلف 


الحديث عن احتجاج السلف بالإجماع على مسائل الاعتقاد» جزء من الحديث عن 
منهجهم وطريققهم في الاستدلال عموماً؛ إذ أن السلف - رحمهم الله - كانوا لا يفرقون 
في الاستدلال على المسائل بين أن تكون المسألة علمية أو عملية؛ أو هي من مسائل 
الأصول أو من مسائل الفروع» أو كون المسألة خبرية أو طلبية؛ بل كان منهجهم وسمتهم 
- رحمهم الله - جعل الطريق فيها واحداًء فما صح كونه دليلاً ثابتاً؛ صح الاستدلال به 
على أي مز نر وا كانت من مسائل الصفات أو القدر أو الأحكام...وهذا أمر 
ظاهر بيّن لمن تأمل سيرة السلف وخبر طريقتهم. 

وتقسيم المسائل؛ إلى مسائل أصول ومسائل فروع؛ أو مسائل علمية وأخرى عملية 
والتفريق بينها من جهة النظر والاستدلال» أو ما يترتب عليها من الأحكام؛ كل ذلك 
استجد في وقت متأخرء وهو أمرٌ حادث مُبتدّع لم يرد به كتابٌ ولا سنة ولا إجماع؛ ولم 
يؤثر عن السلف فيه شيء؛ بل هو من بدع أهل الكلام الي أدخلوها على علوم الإسلام. 

يقول الإمام ابن تيمية تنه" والفرق بين مسائل الفروع والأصولء إنما هو من أقوال 
أهل البدع, من أهل الكلام والمعتزلة والجهمية ومن سلك سبيلهم» وانتقل هذا القول إلى 
أقوام تكلموا بذلك في أصول الفقه» ولح يعرفوا حقيقة هذا القول ولا غوره. قالوا؛ والفرق 
بين ذلك في مسائل الأصول والفروع كما أها محدثة في الإسلام» لم يدل عليها كتاب ولا 
سنة ولا إجماع» بل ولا قالمها أحد من السلف والأئمة!! فهي باطلة عقلاً» فان المفرقين بين 
ما جعلوه مسائل أصول ومسائل فروع؛ لم يفرقوا بينهما بفرق صحيح. بميّز بين النوعين» 
بل ذكروا ثلاثة فروق» أو اوسن ليا 110 

ومع بدعية هذا التقسيم[")؛ فإن الأمر لم يقف عند هذا الحد بل ترتب على هذا 
التقسيم والتفريق؛ بدع أحرى هي أشد و أنكى» ومن تلك البدع؛ منها: 
)١(‏ مجموع الفتاوى: 29017/١59‏ وانظر: /١‏ 15 58/ 8547, مختصر الصواعق: 2585 557 . 


(١؟)‏ نبهت فيما سبق في التمهيد حين الكلام على مصطلح ( أصول الدين)ص:277 أن البدعية والخطأ ف تقسيم 
المسائل إلى أصول وفروع ليس عائد إلى أصل التقسيم, وإنما إلى الآثار الي رتبها أهل الكلام على هذا التقسيم. 


- ظنهم أن الاعتقاد لا يقترن به عملء والأحكام العملية لا يقترن بما عقيدة» وهذا 
الأمر بحد ذاته باطل!! بل الصحيح " أن كل مسألة علمية فإنه يتبعها يمان القلب وتصديقه 
وحبهء وذلك عمل بل هو أصل العمل؛ وهذا ما غفل عنه كثير من المتكلمين في مسائل 
الإهانء» حيث ظنوا أنه بحرد التصديق دون الأعمال» وهذا من أقبح الغلط وأعظمه؛ فإن 
كثيراً من الكفارء كانوا حازمين بصدق النبي كه غير شاكين فيه. غير أنه لم يقترن بذلك 
التتصديق عمل القلب؛: من حب ما جاء بهء والرضا به وإرادته» والمولاة والمعاداة 
عليه...فالمسائل العلمية عملية» والمسائل العملية علمية» فإن الشارع لم يكتف من المكلفين 
ف الغديات عجره العمل ذوت الغلن:ولذ فق التدليات مجه العنه دون ابيز "11 

- ومن هذه البدع: تأثيمهم أو تكفيرهم للمخطيء في مسائل الأصول مطلقاًء دون 
مسائل الفروع, لاعتقادهم بقطعية أدلة الأولى وظنية الثانية[؟), 

- ومن ذلك رد دلالة أحبار الآحاد على مسائل الأصول, وهذه بدعة كبرى أحدثها 
أهل الكلام» وتلقفها من بعدهم بمن سار على طريقتهم؛ وقد تصدى لما السلف بالرد 
والبيان» وبيّنوا أن الصحيح هو: الاحتجاج بأخبار الآحاد الثابتة» في كل مسائل الشرع 
ون ريا 

وهنا قصة يحسن إيرادها في هذا الباب» وهي قصة الإمام إسحاق بن راهوية![؟) ككآثه 
مع عبدالله بن طاهر[*)» يقول إسحاق؛' دحلت على عبدالله بن طاهر» فقال لي؛ يا أبا 


4314 مختصر الصواعق:‎ )١( 

(؟) انظر؛ مجموع الفناوى: 47/7 "؛وكتاب( المسائل المشتركة بين أصول الفقه وأصول الدين): 7.5٠‏ - 803. 
وسوف أناقش هذه المسألة في الفصل الرابع من الباب الثاني؛ لأنما من المسائل الي ادعى أهل الكلام فيها الإجماع. 

(؟) كالشافعي في (الرسالة) و(جماع العلم) ومن بعده؛ ومن أشهرهم أبو المظفر السمعان في كتابه ( الاتتصار لأهل 
الحديث) الذي نقل منه قرام السنة في الحجة» وابن القيم في مختصر الصواعق» والسيوطي في صون المنطق . 

(؛) إسحاق بن إبراهيم بن مخلد بن إبراهيم» أبو يعقوب الحنظليء المعروف بابن راهويه, عالم المشرق الحافظ» قال عنه 
أحمد بن حنبل؟" لا أعلم بالعراق له نظيرا وما عبر امسر مثل إسحاق"» وقال محمد بن أسلم :"ما أعلم أحدا كان 
أخعشى لله من إسحاق", توفي سنة1٠ه.‏ انظر: الجرح والتعديل: ؟/505, المنتظم: 2559/١١‏ سير أعلام 
النبلاء: 80/١١‏ 

(5) عبدالله بن طاهر بن الحسين بن مصعبء أبو العباسءالأمير العادل» حاكم خراسان» كان سيدا نبيلاٌ عالي الهمة» 
شهماً وكان المأمون كثير الاعتماد عليه توق سنة! ٠‏ 77ه.انظر: وفيات الأعيان:287/7 سير أعلام النبلاء؟ +/84/٠١‏ 


يعقوبء تقول: إن الله ينزل كل ليلة؟ فقلت: أيها الأميرء إن الله بعث إلينا نبياً تقل إلينا 
عنه أخبار يما نحلل الدماء ويما نحرم» ويما نحلل الفروج ويما نحرم» ويما نبيح الأموال ويما 
نحرم» فإن صح ذا صح ذاكء وإن بطل ذا بطل ذاك!! قال: فأمسك عبدال"[1)؛ وف رواية 
ذكرها الذهبي في [العلو): أن إسحاق أجاب عبدالله بن طاهر حينما سأله" قلت: نعم 
رواها الثقات الذين يروون الأحكام..."("), 

فهذه القصة تبين منهج السلف - رحمهم الله - في عدم التفريق بين مسائل الأصول 
والفروع من جهة الاستدلال» بل جعلوا مجراها وعدا فما اصح في هذا صح في ذاك» 
وكذلك تُبيّن أن السلف يأحذون بأحاديث الآحاد في العقائد. 

وبعد» فالكلام في هذا يطول لكن حسبي من ذلك الإشارة دون الإطالة. ولعل الذي 
دعاني 1 أن أقتذء ذه المقدمة البسيطة بين يدي هذا المبحث هو أن كثيرا من السلق خيتما 
يقررون أن المرجع في أمور الشرع: الكتاب والسنة والإجماعء؛ فم يقصدون يما جميع 
أمور الشرع: من العقائد والأحكام والأخلاق إسصحابا للأصل القائم عندهم بأن الأدلة 
الشرعية جاءت دالة على كل أمور الشرع» دون الأحذ بالاعتبار للتفريق الذي أحدثه أهل 
الكلام» وهذا يفيدنا في أن كل ما قل عن السلف في وجوب الاعتماد على الكتاب 
والسنة والإجماع في الأمور الشرعية» فإنه دليل لنا بدلالة التتضمن أن السلف يحتجون 
بالإجماع على مسائل الاعتقاد» وهذه قضية يحب التفطن لما احقرازاً ثما قيل بخلاف 
ذلك ["ا, 


475 ذكره البيهقي في الأسماء والصفات:‎ )١( 

(؟) العلوللعلي العظيم: 21١5/5‏ وانظر: ذم الكلام: 7977/4 -1 1م 

(؟) ذهب بعض المتأخرين الى أن الإصطلاح الذي يذهب الى وجحوب الاستدلال على مسائل الاعتقاد بالقواطع من 
الأدلة» أنه من قضايا أصول الفقه الي لأيحتاج فيها إلى نقل من السلف» ولذلك ذهب لى عدم الاستدلال بأحاديث 
الآحاد» وعدم الاعتبار بالأدلة الظنية كا حمل والإجماع السكوي.. الخ ورد على من ذهب الى أن التقسيم مبتدّع. انظر: 
( الاستدلال بالظيئ في العقيدة) لفتحي سليم:ص157١2‏ وآحر ذهب الى نسبة القول بعدم الأحذ بالآحاد في الاعتقاد 
الى الأئمة الأربعة إعتقاداً منه بأن النصوص الواردة عنهم انما هي في الأحكام. انظر: (الإسلام عقيدة وشريعة)؛ محمود 
شلتوت نقلاً عن كتاب (نظرات في أصول الفقه ) للدكتور عمر الأشقر: ص/؟8: +71١‏ 


ومع هذا فإنه ورد عن السلف تأصيلاً وتطبيقاً» ما يدل على احتجاجهم بالإجماع في 
مسائل الاعتقاد. 

فأما من جهة التأصيل فمن ذلك: 

- ما رواه أبو الفضل عبد الواحد بن عبد العزيز التميمي[١)‏ كتقث عن الإمام أحمد 
كن أنفاقال"" أن الله غر وعل واحد لاعن عدد الا موز علية التهوؤ ولا الفسننة وهو 
واحد من كل حجهة؛ وما سواه واحد من وجه دون وحه؛ وأنه موصوف با أوجبه السمع 
والإجماع, وذلك دليل إثباته وأنه موجود"17). 

- ويقول الإمام ابن جرير الطبري تكاثة''فغير جائز لأحد أن يقول عَنَى الله 
بالكلمات الي ابتلي تمن إبراهيم شيئاً من ذلك بعينه دون شيءء ولا عَنَى به كل ذلك؛ إلا 
بحجة يجب التسليم نا من خبر عن الرسولء أو إجماع من الحجة"(”) 

- وهذا الإمام ابن بطة العكبري ككْدَنْةُ بعد أن تكلم في مسائل القدر يقول" فكل ما 
قد ذكرته لكم يا أحوائي -رحمكم الله -. فاعقلوه وتفهموه ودينوا لله به فهو ما نزل به 
الكتاب الناطق» وقاله النبي الصادق» وأجمع عليه السلف الصالح والأئمة الراشدون من 
الصحابة والتابعين والعقلاء والحكماء من فقهاء المسلمين» واحذروا مذاهب المشائيم 
القدريك"(4), 


ااء 


- وهذا الإمام أبو الحسن القابسي[0) ككَدَقْهُ - من كبراء شيوخ المالكية - يقول؟"أسماء 
الله وصفاته لا تعلم إلا بالتوقيف من الكتاب أو السنة أو الإجماعء ولا يدخل فيها 


)١(‏ عبدالواحد بن عبدالعزيز بن الحارث بن أسدء أبو الفضل التميمي» الإمام الفقيه» ورئيس ا حنابلة» وكانت له حلقة 
في جامع المدينة للوعظ والفتوى» توفي سنة:٠٠١4ه.‏ انظر: طبقات الحنابلة: 2117/9/5 سير أعلام النبلاء: 717/117 

(؟) العقيدة لأحمد بن حنبل رواية أبي بكر الخلال: ٠١١-1١‏ 

(؟) تفسير الطبري: ١5/7‏ 

(:) الإبانة عن شريعة الفرقة الناحية ( الكتاب الثاني): 7/7/5 

6 علي بن محمد بن خلف المعافري القروي القابسي المالكيء أبو الحسن, الإمام الحافظ الفقيه العلامة» شيخ المالكية؛ 
وعالم الخغرب صاحب كتاب( الملخص)» توفي سنة:7.٠4ه.‏ انظر: وفيات الأعيان: 2870/9 الوافي 
بالوفيات: ١‏ 1/7 . »سير أعلام النبلاء:5/117 ١‏ 


القياب "10 

- ويقول الإمام ابن عبد البر[") كدت" ليس في الاعتقاد في صفات الله وأسمائه؛ إلا ما 
01108ظ في كتاب الله أو صح فو ؤنيول متف ان الس عن ال 

- ويقول الإمام ابن حزم ككثه:" الدين الذي كلفنا به ربنا ولم يجعل لنا مخلصاً من 
النار إلا باتباعه, مين كله في القرآن الكريم وسنة رسوله له وإجماع الأمة"[؟). 

- وهذا الإمام الحافظ اللالكائي ككْدَنْةِ عنون لكتابه المشهور الذي ذكر فيه اعتقاد أهل 
السنة بعنوان:( شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة من الكتاب والسنة وإجماع 
الصحابة والتابعين ومن بعدهم)» ثم ذكر في مقدمة كتابه منهجه في تقرير مذهب السلف» 
بأنه اعتمد على الكتاب والسنة والإجماع» فيقول” أما بعد فإن أوجب ما على المرء: 
معرفة اعتقاد الدين» وما كلف الله به عباده من فهم توحيده وصفاته» وتصديق رسله. 
بالدلائل واليقين» والتوصل إلى طرقها والاستدلال عليها بالحجج والبراهين. وكان من 
أعظم مقولء وأوضح حجة ومعقول: كتاب الله الحق المبين» ثم قول رسول الله يله 
وصحابته الأخيار المتقين» ثم ما أجمع عليه السلف الصالحون؛ ثم التمسك .مجموعهاء 
والمقام عليها إلى يوم الدين"(*). 

- وهذا الإمام حجة الإسلام أبو أحمد بن الحسن الشافعي المعروف بابن الحدادلة) 
كْدَنْهُ يقول؟" الذي يجب على العبد اعتقاده» ويلزمه في ظاهره وباطنه اعتماده» ما دل عليه 


5117/1١ فتح الباري:‎ )١( 
(؟) يوسف بن عبدالله بن محمد بن عبدالبر بن عاصم النمري الأندلسي القرطبي المالكي, أبو عمر الإمام العلامة حافظ‎ 
القرت» كان إماما ثقة متقناً علامة متيجراء صاحب سنة واتباع» له مصنفات كثيرة من أشهرها؛ ( التمهيد)»‎ 
و(الاستذكار)ء و( جامع بيان العلم وفضله)» توفي سنة: *147ه. انظر؛ وفيات الأعيان:275/10 تذكرة‎ 

الحفاظ 231١/5:‏ سير أعلام النبلاء:8 ١ 57/١‏ 

(*) جامع بيان العلم وفضله: 8517/7 

(:) النبذة الكافية: ١5/1١‏ 

(5) شرح أصول اعتقاد أهل السنة: ٠/١‏ 

(5) عبيدالله بن الشيخ أبي علي الحسن بن أحمد بن الحسن الأصبهان الحداد» أبو نعيم إمام حافظ متقن ثقة عابد, مفيد 
أصبهان ف زمانه» من مؤلفاته: ( أطراف الصحيحين)» توفي سنة!17١‏ هه, انظر: سير أعلام النبلاء: 9 »4/75/1١‏ طبقات 
الحفاظ: 55/١‏ 54» شذرات الذهب:5/4ه 


كتاب الله تعالى» وسنة رسوله كه وإجماع الصدر الأول من علماء السلف وأئمتهم الذين 
هم أعلام الدين» وقدوة من بعدهم الا 

- وهذا شيخ الإسلام ابن تيمية ككُدَنْهِ يقول" فيأحذ المسلمون جميع دينهم من 
الاعتقادات:والعبادات وغير ذلك؛ من كناب الله وسنة رسوله يكم وما اتفق عليه سلف 
الأمة وأئمتها"("), 

وهكذا بحد أئمة السلف متقدميهم ومتأخريهم.؛ قرَّروا هذا المنهج» وأصّلوه في كتبهم 
واحتمعت كلمتهم على القول به» ولم يكتفوا بذلك بل طبقوه واقعاً عملياً يلمسه كل من 
اطلع على مؤلفاقم ونظر فيهاء بل أكاد أحزم أنه قلما يخلوا مؤلف من مؤلفات السلف» 
ابي ألفت في الاعتقاد إلا وفيه الاستدلال بالإجماع على مسألة عقدية. 

ولعلي أذكر بعض الأمثلة على ذلكء» ومنها: 1 

- ما نقله الشافعي ككْدَنْهُ في كتاب الأم» قال؟" كان الإجماع من الصحابة والتابعين 
من بعدهم بمن أد ركناهم, أن الإيهان قول وعمل ونية؛ لا يجزي واحد من الثلاثة 
بالكعر"(2), 

- وهذا الإمام ابن بطة ككُدَتْهُ يقول"وأجمع المسلمون من الصحابة والتابعين وجميع 
أهل العلم من المؤمنين» أن الله تبارك وتعالى على عرشه فوق سماواته بائن من خلقه. وعلمه 
حيط بجميع لقي"( 4), 

- قال إسحاق بن راهوية كْدَنْهِ:'"إجماع أهل العلم: أنه فوق العرش استوى, ويعلم 


كل شيء في أسفل أرق الاي 


١075 اجتماع ايوش الإسلامية:‎ )١( 

(؟) مجموع الفتاوى:١١/4390»‏ انظر: 491/11١‏ 

(؟) شرح أصول اعتقاد أهل السنة: 9517/0 

(؛) الإبانة عن شريعة الفرقة الناحية( الكتاب الثاي) ١/9‏ 

(ه) اجتماع الحيوش الإسلامية: 5١7‏ » انظر: العلو للعلي العظيم:759/7١١‏ 


اي ل ا ا ار 0 
كدَنْهُ قوله؟" الله في السماء» وعلمه في كل مكان" ثم قال 3 هذا الكتاب"" وأجمع 
المسلمون من أهل السنة: غلى أن معن قوله تغالى: ( وهو معكه أين م كك شو 
الحديد 10ه/:] ونحو ذلك من القرآن» بأن ذلك علمه" 0 

والإمام ابن حزم ككْدَفْهُ ألف كتابه: (مراتب الإجماع) رسكن تنه لطر الل 
الإإجماعات على مسائل الاعتقادت وقد وافقه على بعضها الإمام ابن تيمية كآنه وانتقد 
بعضها في كتابه: ( نقد مراتب الإجماع). 

وكذلك الاقم ابو الم الاشغوي!" كلذ القن كنابه: ([ارخالة إل اقل التعر )ل 
شك افنناواتيدا وسروين: انماع على شنافل الامقاة: مع أن بعضها فيه نظر[*). 

وقبل أن أحتم الحديث عن الكلام على حجية الإجماع عند السلف في مسائل 
الاعتقاد» أشير إلى قضية أساسية في هذا الباب» سيأ الحديث عنها لاحقا - إن شاء الله - 


بالتفصيل[؟)ء وهي أن السلف يحتجون بالإجماع على جميع مسائل العقيدة» دون تفريق أو 


)١(‏ أحمد بن محمد بن عبد الله بن أبي عيسى المعافري الأندلسي الطلمنكيء أبو عمرو الإمام المقرئ المحقق المحدث 
الحافظ الأثري» صنف كتبا حسانا نافعة على مذاهب السنة ظهر فيها علمه» وكان ذا عناية تامة بالأثر» وكان سيفا 
بحردا على أهل الأهواء والبدع؛ توفي سنة:579ه. انظر؛الوافي بالوفيات :255/8 سير أعلام النبلاء:17 2077/1 
شذرات الذهب:*/ مغ ٠‏ 

(؟) اجتماع الجيوش الإسلامية517 2١‏ انظر؛ العلو للعلي العظيم: ١١15/7‏ 

(؟) علي بن إسماعيل بن إسحاق بن سا أبو الحسن ينتهي نسبه إلى أبو موسى الأشعريء إمام المتكلمين» وإليه 
ينتسب الأشاعرة؛ كان معتزلياًء ثم رجع إلى مذهب ابن كلاب ثم تحول أيراً إلى مذهب السلف في الجملة» ألف 
كتب كثيرة من أشهرها:( مقالات الإسلاميين)» و( اللمع)ء و ( الإبانة)» و( رسالة إلا أهل الثغر)؛ توق سنة:4 75ه, 
انظر: تاريخ بغداد: 1١‏ ١7545/1؛‏ وفيات الأعيان:7/ 23/85 سير أعلام النبلاء: 5 5/1./ 

(؛) خحُقق هذا الكتاب في رسالة علمية في الجامعة الإسلامية» حققه الشيخ:عبدالله شاكر الجنيدي» وطبعته مكتبة 
العلوم والحكم في المدينة بالتعاون مع مؤسسة علوم القرآن ببيروت. 

(5) ألفت رسالتا ماحستير في جامعة أم القرى لجمع المسائل العقدية الي حكى فيها شيخ الإسلام ابن تيمية كك 
الإجماع؛ الأولى من تأليف الشيخ خالد الجعيد» والثانية من تأليف الشيخ ناصر الجهيئ. 

)١(‏ في المبحث الثالث من الفصل الثالث من هذا الباب» وسوف أناقش القول المخالف فيها. 


ُّ 


استثناء» وهذه القضية إفترق فيها منهج السلف عن منهج المتكلمين؛ الذين فرقوا بين ما لا 
يستدل عليه إلا بالعقل وما لا يُستدل عليه إلا بالسمع؛ ولعل السبب في ذلك هو إلحاقهم 
دليل الإجماع بالأدلة السمعية - الكتاب والسنة -» وزعمهم أن حجيتها متوقفة على العلم 
بالمرسل والمرسّل» وهذه لا تدرك إلا بالعقل - على حد زعمهم - وإلا حصل الدور؛ وهذا 
كلام باطل؛ لأنه مب على تصور فاسدء وهو اعتقادهم أن الأدلة السمعية خبر بحض. 


قفيس عد قة 


الفصل الثاني 


توطئة 

قبل الدحول إلى مباحث هذا الفصلء أريد أن أشير إلى قضايا مهمة» يحسن التنبيه 
عليها: 

القضية الأولى: 

أن الحديث عن منهج للمتكلمين حاص بهم. في مقابل المنهج السلفي» في قضايا 
أصولية» كالقضية ال أتناولما في هذا البحث - مفهوم الإجماع و حجتيه وما يتبعه من 
السو سان درن قبن جود وهو: هل هناك تباين بين المدرسة السلفية» والمدرسة 
الكلامية في القضايا الأصولية» كما هو الحال في القضايا الاعتقادية ؟وإذا كان هناك تباين» 
فما هو السبب في حصول ذلك؟ 

فالجواب هو أن أقول: نعم هناك تباين بين المدرستين في القضايا الأصولية» كما هو 
الحال في القضايا الاعتقادية» ولكن التباين الحاصل في القضايا الأصولية» قد يكون أقل 
وفوسا وأحين بعد ة وظوور ا عي عليه اطال ل بالقضنايا عفادي 

والسبب في هذا التباين» هو الاختلاف في المناهج بين المدرستين» فالمنهج الذي أحتطه 
السلف الصالح في تناول العلوم الإسلامية» الذي يقوم على تعظيم الكتاب والسنةء 
وتقديمهما على كل رأي أو ذوق أو قياس.... الخ ؛ كان له أثره الواضح - ولا شك - في 
سلامتها من التناقض والانحراف» والوقوع في البدع و الضلالات. 

وف مقابل ذلكء المنهجية الي أحتطها المتكلمون لأنفسهم على احتلاف فرقهم, الىّ 
استوردوا كثيراً من طرقها ووسائلها وبعض أفكارهاء من تراث الفلسفة اليونانية والمنطق 
الأرسطيء كان له كبير الأثر على ما سطروه من مقالات» وخلّفوه من تراث على مختلف 
العلوم الإسلامية» وهذا يلمسه كل باحث ومتعمق في كتب القوم» وخصوصاً في علم 
أصول الفقه - فضلاً عن علم أصول الدين -حيث انتدب فريق منهم أنفسهم للكتابة فيه. 

يقول الإمام ابن تيمية ككدَنْهُ - مبيناً مدى تأثير أهل الكلام في أصول الفقه - :" ثم إفهم 
صنفوا(أي المتكلمين) في أصول الفقه» وهو علم مشترك بين الفقهاء والمتكلمين» فبنوه على 


أصوهم الفاسدة ١١"‏ ثم يذكر كله على ذلك معالاً من هولاء الذين أوغلوا في هذا 
الأمرء فيقول" حي أن من له مادة فلسفية من متكلمة المسلمين» كابن الخطيب وغيره» 
الفلسفية"(1), 

ول يقف الأمر عند هذا الحد بل إن الغزالي(؟) - وإمعاناً منهم في خلط هذا العلم 
بالمنطق - قدَّم لكتابه الأصولي (المستصفى) ممقدمة منطقية» وزعم أنها ليست مقدمة لأصول 
الفقه فحسبء بل هي مقدمة العلوم كلها! تكح فيط واد هله لكيه أضورذ! !1ف , 

وقد تنبه إلى ذلك بعض علماء الأصول المتأخرين» وبيّن مقدار التكلف الذي قام به 
أهل الكلام» في إقحام علوم الفلسفة والمنطق في أصول الفقه. 

وفي هذا السياق يقول بحم الدين الطوفي(5)؟' العالم بأصول الفقه دون فروعه. ككثير 
الفقه عنمب دع لمك اطي طق كبابوا ا ا ل 
اعرد عاض لبر مط و رود لاوحا مني الس 


صدر هذا الشرح» فتركوا ما ينبغي» وذكروا ما لا ينبغي رام 


ه٠.‎ 4/1١ : الاستقامة‎ )١( 

(؟) مجموع الفتاوى: ١‏ / 857 

(*) محمد بن محمد بن أحمد الطوسي» الشافعي, الغزالي» أبو حامد» من كبار متكلمي الأشاعرة» كان ذا ذكاء مفرط» 
ثما كان له أثر في تقلب آرائه وتعدد أفكاره» له مصنفات كثيرة» من أشهرها!( الأربعين في أصول الدين)» و( الاقتصاد 
في الاعتقاد)» و( المستصفى) و( المنخول)؛ توفي سنة؛ه. هده. انظر: وفيات الأعيان: 45١7/4‏ سير أعلام 
النبلاء: 9 577/1١‏ طبقات الشافعية للسبكي:91/7١‏ 

(:) انظر؛ المستصفى: ١٠١‏ 

(ه) سليمان بن عبد القوي بن عبد الكريم بن سعيد الطوفي الصرصري ثم البغدادي الحنبلي» أبو الربيع» الأصولي 
المتفنن» كان قوي الحافظة» شديد الذكاءء» ألف في فنون شيء من أشهر كتبه:( شرح مختصر الروضة)» و(الإشارات 
الإلهية)» و(درء القول القبيح بالتحسين والتقبيح)» توفي سنة:5١/اه.‏ انظر؛ الدرر الكامنة:535/5؛ ذيل طبقات 
الحنابلة: ؟/57*؛ شذرات الذهب:5/وم 


)١(‏ شرح مختصر الروضة؛ 9/ 817 مم 


وهكذا يتبين لنا كيف تأثر علم من العلوم الإسلامية المهمة؛ بالأساليب الفلسفية» 
والأقيسية المنطقية - كما نرى - والكلام في هذا يطولء لكن لعلي ومن خلال هذا 
العفةقة» أقف على أثرين فتن آثارالفلسفة واللنطي الذي كان هما كبر الأئزدفيما دو 
لي - على علم أصول الفقه وهما: 

الأثر الأول: ما هو معلوم أن المنطق الأرسطي والفلسفة اليونانية: علوم تحريدية لا 
صلة لما بالواقع» فهي تبحث في عالم الكليات» وهذا العالم ليس له وحجود في الخارج بل 
وجوده في الذهن[١).‏ 

وهذه السمة الى اشتهرت با علوم الفلسفة والمنطق» انسحبت على مدرسة المتكلمين 
الأصولية» حيث اعتنوا بالتنظير على حساب التطبيق» وبالوصف عن الحقيقة» وبالشكل 
على حساب المضمون» وهذا أدى بم إلى إحداث قواعد أصولية» بعضها يعيش انفصاماً 
ظاهراً بينه وبين الواقع العملي» ولقد نبه إلى ذلك الإمام ابن تيمية كَكْثْه في معرض حديثه 
عن الفرق بين منهج السلف في الأصول ومنهج المتأخرين» يقول”" فالأصوليون يذكرون 
في مسائل أصول الفقه» مذاهب المحتهدين: كمالك والشافعي والأوزاعي وأبى حنيفة وأحمد 
بن حنبل وداود ومذهب أتباعهم» بل هؤلاء ونحوهم هم أحق الناس .معرفة أصول الفقه؛ إذ 
كانوا يعرفونًا بأعيائما» ويستعملون الأصول في الاستدلال على الأحكام؛ بخلاف الذين 
يجحردون الكلام في أصول مقدرة بعضها وجد وبعضها لا يوجد!! من غير معرفة 
بأعيافاء فإن هؤلاء:لو كان .ها يقولوله حقاً فهو قليل المتفعة أو عدينه؟! إذ كان تكلماً 
في أدلة مقدرة في الأذهان لا تحقق لها في الأعيانء كمن يتكلم في الفقه» فيما يقدره من 
شال الجاد هع اقرف صك الانقال التفقة ملم كرشن ,كترسا سكاسوة ته 
المقدرات فهو كلام باطل !!"["!, 

وما ذكره شيخ الإسلام» يدركه كل متأمل لكتب أصول الفقه الي سلكت منهج 
المتكلمين طريقاً لا حيث إنهم يذكرون الأصلء مع أنه لا تندرج تحته مسائل» ولعل هذا 


518/5 انظر: منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد:‎ )١( 
مفتاح دار السعادة: 9ه‎ ٠ / الفتاوى الكبرى:”‎ »4 ٠”/ ١ (؟) المصدر السابق:‎ 


ما دعا الإمام أبا إسحاق الشاطبي كَكْدَنْهُ أن يقرر في إحدى مقدمات كتابه (الموافقات)» أن 
"كل مسألة مرسومة في أصول الفقه. لا ينبئ عليها فروع فقهية أو آداب شرعية» أولا 
تكون عوناً في ذلك؛ فوضعها في أصول الفقه عارية". ثم علل حكمه ذلكء بأن "هذا 
العلم لم يختص بإضاته إلى الفقهء إلا لكونه مفيداً له ومحققاً للاحتهاد فيه؛ فإذا لم يفد 
ذلك فليس بأصل له" ثم ذكر أمثلة على مسائل من هذا النوع؛ فقال:" وعلى هذا يخرج 
عن أصول الفقه» كثيرٌ من المسائل الى تكلم عليها المتأحرون وأدحلوها فيها؛ كمسألة 
ابتداء الوضع» ومسألة الإباحة هل هي تكليف أم لا؟ ومسألة أمر المعدوم» ومسألة هل 
كات النبي مله متعبداً بشرع أم لاء ومسألة لا تكليف إلا بفعل."(1), 

الأثر الآخر: أن من مقامات المنطق الأرسطيء والى يقوم عليها هو: أن التصورات لا 
تنال إلا بالحدء ولأجل هذا أجد أن المناطقة اعتنوا بتحصيل الحدود؛ لأنها - بحسب ظنهم - 
هي الطريق الوحيد لمعرفة المحدود وماهيته؛ ويبدوا لي أن هذا المقام انسحب - أيضاً - على 
أهل الكلام؛ وترك أثره فيهم؛ ولذلك عُنوا به أشد العناية» ولهذا يقول ابن عقيل الحنبلي(؟) 
عاذ عل فق ازله عرف الأضولنية هنع :الدناينة بالمتدوط 2" برقال قوع فو الأصولين1 لا 
جالحه ينا" إلى المدوكة وله نع ذا لان اق السام شناء غنياء أن أعادم على المسرياك: 
وهذا باطلٌ؛ لأن في الحدود أكبر المنافع الى لا يوجد مثلها في الأسماء"'("!, 

ولهذا أحد بعضهم ذهب إلى تأليف كتاب مستقل بالحدود مثل أبي الوليد الباجي[؟) 


)١(‏ الموافقات:١/47‏ -47 بتصرف يسير 

(؟) علي بن عقيل بن محمد بن عقيل بن عبدالله البغدادي الظفري الحنبلي» أبو الوفاء الإمام العلامة البحر» شيخ 
الحنابلة» وكان إماما مبرزاء كثير العلوم» خارق الذكاء مكبا على الاشتغال والتصنيف» من أشهر كتبه:( الفنون)» و( 
الواضح ف أصول الفقه)» توفي سنة +١ده,‏ انظر: طبقات الحنابلة: 53/7 25 البداية والنهاية: 2١/5/١7‏ سير أعلام 
النبلاء: 25/19 5 

(*) الواضح ف أصول الفقه: 2١5/١‏ وانظر: مقدمة كتاب البرهان للجويئ: /5/١‏ 

(:) سليمان بن حلف بن سعيد بن أيوب بن وارث القرطبي» أبو الوليد الباجى» الحافظ القاضي العلامة» ذو الفنون» 
والباحي نسبة إلى باجة المدينة الي بقرب إشبيلية» له مصنفات كثيرة منها: (إحكام الفصول في أحكام الأصول)» توفي 
سنة؛ 515ه. انظر: وفيات الأعيان: 8/7 ١‏ 5» الوافي بالوفيات: 2779/1١‏ تذكرة الحفاظ:178/9١.‏ 


حيث ألف كتاب (الحدود في الأصول)» ومثله إين فورك(١)‏ ألف كتاب (الحدود)!"). 
وهكذا أجد المتكلمين استغرقوا في هذه القضية واهتموا بماء حب وصلوا إلى مرحلة 
التكلف والتعسف؛ وخاصة المتأخرين منهم, وهذا تحد أنهم يقدّمون بين يدي كل موضوع 
ببيان حذده ومعناه» ويسلكون في ذلك طريقة أهل المنطقء بل زاد الأمر إلى أن النتيجة 
أصنيحتك عكسية فزادت هذه الحدود بعض المصطلحات والمفاهيم غموضاً. وفي ذلك 
يقول ابن تيمية كْدَنْهِ:'" فانه بسبب إهماله (وهو أن الحد لا يفيد تصوير المحدود) دحل 
الفساد في العقول والأديان على كثير من الناس» إذ خلطوا ما ذكره أهل المنطق في الحدود, 
بالعلوم النبوية الي جاءت بما الرسل - الي عند المسلمين واليهود والنصارى -» بل وسائر 
العلوم» كالطب والنحو وغير ذلك؛ وصاروا يعظّمون أمر الحدود ويدّعون أنهم هم 
امحققون لذلك» وأن ما يذكره غيرهم من الحدود إنما هي لفظية لا تفيد تعريف الماهية 
والحقيقة بخلاف حدودهم, ويسلكون الطرق الصعبة الطويلة» والعبارات المتكلفة الحائلة؛ 
وليس لذلك فائدة إلا تضييع الزمان» وإتعاب الأذهان, وكثرة الهذيان» ودعوى التحقيق 
بالكذب والبهتان» وشغل النفوس ,هما لا ينفعها بل قد يضلها عما لا بد لما منه» وإثبات 
الجهل الذي هو أصل النفاق في القلوب» وإن ادعوا انه أصل المعرفة والتحقيق» وهذا من 
توابع الكلام الذي كان السلف ينهون عنه؛ وإن كان الذي نموا عنه خيراً من هذا 
وأحسن, إذ هو كلام في أدلة وأحكام, ولم يكن قدماء المتكلمين يرضون أن يخوضوا في 
الحدود على طريقة المنطقيين» كما دحل في ذلك متأخروهم الذين يظنون ذلك من 
التحقيق» وإنما هو زيغ عن سواء الطريق» ولهذا لما كانت هذه الحدود ونحوها لا تفيد 
الانسان علماً لم يكن عنده. وإِمما تفيده كثرة كلام؛ سموهم أهل الكلام!! وهذا لعمري في 


)١1(‏ محمد بن الحسن بن فورك» أبو بكر الأنصاري؛ من متكلمي الأشاعرة» وقعت بينه وبين السلطان محمود بن 
سبكتين مناظرات عديدة» أمتحن بسببهاء له مصنفات عديدة» من أشهرها:( مشكل الحديث وبيانه)» و( بحرد مقالات 
أبي الحسن الأشعري)» توفي سنة1” ١‏ 4ه. انظر: تبين كذب المفتري لابن عساكر: 2.5797 سير أعلام النبلاء:5/117 31ح 
طبقات الشافعية للسبكي: ١١1/5‏ 

(؟) انظر؛ الفكر الأصوليء لعبدالوهاب ابوسليمان: /55» مدرسة المتكلمين ومنهجها في أصول الفقه!؛ .ا 45م 


الحدود الى ليس فيها باطل؛ فأما حدود المنطقيين الي يدّعون أنهم يصورون يما الحقائق» 
فنا باطلة يجمعون بحا بين المختلفين» ويفرقون بين المتمائلين"[١,‏ 

لكن ثما يجب التنبيه عليه أنه لا يفهم من تقليانا لأهمية الحدود على طريقة أهل 
المنطق» هو عدم العناية ببيان المراد من الكلام؛ فإن هذا غير مراد» بل الواحب أن نعلم أن 
العناية ببيان المفهوم؛ ومعرفة مراد المتكلم - الذي يكون بدون تكلف - أمر مطلوب» بل قد 
يكون من الدين» ولذلك يقول الإمام ابن تيمية كْدَنْهُ'" وهذه الحدود معرفتها من الدين؛ 
في كل لفظ هو في كتاب الله تعالى وسنة رسوله يِه ثم قد تكون معرفتها فرض عين» وقد 

2 5 . 7 ب 9 5 4 ل 01 
تكون فرض كفاية. ولهذا ذم الله تعالى من لم يعرف هذه الحدود بقوله: ( اللأغراب أَشَدُ 
ا م ا ل ا ل ل ل 2 لير سسا د 85 0 
"0 

وليس مراد الشيخ بالحد المطلوب معرفته في الشرع, الذي يقصده أهل المنطق» والذي 
يريدون به" تصوير المحدود وتعريف حقيقته"» وإنما مقصوده بالحد هو "ما يحصل به تمييز 
الشىء عن غيره" وهذا يحصل بالمرادف وبالمكافيء وبالمثال وبالترجمة...وهو الذي جاء في 
الكتاب والسنة» وي كلام السلف الصاح )ا 

القضية الثانية: 

أن كثيراً من أهل الكلام» كانت لهم مؤلفات في أصول الفقه بإزاء مؤلفاتهم في علم 
الكلام؛ بل إن كثيراً من المولفات الأصولية المنتشرة هي نتاج تأليفهم, ولهذا يقرر العلماء 


زندرسة الققياك ]نز الأحنا ف[ 


)١(‏ الرد على المنطقيين: 257/١‏ 55 ءانظر؛ الموافقات: 57/١‏ -8 هله كلام جميل حول هذا الموضوع؛ ولولا حشية 
الإطالة لنقلته هناء 

(؟) الرد على المنطقيين: 77/1١‏ 

(؟) انظر: المصدر السابق:١/ه,‏ ١لاء‏ 78 -74ء الموافقات7١/5ه‏ - لاه 


(؛:) مقدمة ابن حلدون:475 


فالأولى: يكثر فيها المعتزلة والأشاعرة» والثانية: يكثر فيها الماتريدية» وإن كان انتسب 
إلى احد المدرستين من ألف في أصول الفقه من أهل السنة» فإنه - ولابد - قد تأثر 
بالمنهجية الى يسلكها هؤلاء بالتأليف والموضوعء؛ ولم يستطع أن يحرد مباحث أصول الفقه 
ثما علق يما من آثار علم الكلام. 

وأما أبرز علماء الكلام الذين ألفوا في هذا العلم: 

فمن المعتزلة: القاضي عبد الحبار الهمذاني(١)»‏ وقد كانت له مؤلفات كثيرة في هذا 
الفن» لكن الموجود والمحفوظ هو كتابه (المغن في أبواب العدل والتوحيد)ء وهو كتاب 
كبير جمع عدة علوم» وقد خحصص الحزء السابع عشر من هذا الكتاب لدراسة أصول 
الفقه,. 

واتقاضه سلفم للد نالتقي القتران يق ورك الف انو انين التعيري 1 نوهد 
ايع قن علق كما هنذا لكو الرجره مني حو كنات (الحمد) + رهد ةا كنا 
عندة عيذ علماء الأصول: 

أما الأشاعرة: فإنهم كان لمم القدح المعلى في هذه المدرسة» فقد اعتنوا بالتأليف في 
أصول الفقهء وكان من أبرزهم أبو بكر الباقلاني(؟)» حيث إنه ألف كتباً كثيرة في الفن» 
لكن المحفوظ والموحود هو كتاب التقريب والإرشاد الصغير, 


)١(‏ عبدالحبار بن أحمد بن عبدالحبار الهمذاني الأسد أبادي» ولي قضاء قضاة الري»؛ وكان من كبار المعتزلة» وأشهرهم 
عي في مذهبهم في الاعتقاد» أشهر مؤلفاته في ذلك: ( المغي في أبواب العدل والتوحيد)ء و( شرح الأصول 
الخمسة)» و( فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة)» توفي سنة:5١51ه.‏ انظر:تاريخ بغداد: 21١/١1١‏ سير أعلام 
النبلاء: 5/117 5 7» شذرات الذهب:*/7.” 

)١(‏ محمد بن علي بن الطيب البصريء أبو الحسين» من شيوخ المعتزلة» ومن المحيدين في التأليف في أصول الفقه» وقد 
تأثر تأليفه.مذهبه الكلامي» له مؤلفات من أشهرها:( المعتمد في أصول الفقه) توفي سنة5771ه. انظر: وفيات 
الأعيان: 2701/5 سير أعلام النبلاء:5/.077/11» شذرات الذهب: ٠59/9‏ 

(؟) محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر البصري البغدادي ابن الباقلاني» أبو بكر» من كبار متكلمي الأشاعرة» وله 
تصانيف عديدة في فنون شيء من أشهر مصنفاته في الكلام:( التمهيد)» و( الإنصاف)» توق سنة:7١‏ 5ه. انظر: تاريخ 
بغداد: ه/179» وفيات الأعيان: 2755/4 سير أعلام النبلاء:17 ١3/1‏ 


والشا مس الأشاعرة الذين ألفوا في أصول الفقه: إمام الحرمين الجوين[١)»‏ وقد ألف 
كتاب (البرهان في أصول الفقه) وكذلك ألف كتاب [(التلخيص في أصول الفقه ) وهو 
عبارة عن مختصر لكتاب (التقريب والإرشاد) للباقلاي» وله كتب أخرى كلها موحودة. 

زأبع قا ال مدن الأساغرة ابو سابعه الشراك تفييف الو كناب ( اشم )ء 
وكتاب (المنخول ) في أصول الفقه وكلها موجودة. 

ثم تبعه بعد ذلك الرازي(') في كتابه (المحصول في أصول الفقه)؛ ثم الآمدي(") في 
كتابه (الإحكام في أصول الأحكام). 

أما الماتريدية: فإفهم أيضاً كان لهم باع في التأليف في أصول الفقه» لكن ليس على 

يقة مدرسة المتكلمين» إنما كانوا على طريقة مدرسة الأحناف أو الفقهاء.ء ومن 

اشهرهم. 

فخر الإسلام البزدوي(؛) صاحب كتاب (الأصول)؛ ومنهم حافظ الدين النسفي(ه) 


)١(‏ عبدالملك بن عبدالله بن يوسف الحويئء أبو المعالي» من كبار متكلمي الأشاعرة» وصنف في فنون شين» من أشهر 
مؤلفاته في الكلام: ( الإرشاد)» و( الشامل)» و( الرسالة النظامية)» وقد حذر في آخر عمره من الاشتغال بعلم الكلام؛ 
توفي سنة:478ه. انظر: وفيات الأعيان:517/9 2١‏ سبر أعلام النبلاء8/ 4578/1 

(١؟)‏ محمد بن عمر بن الحسين البكري الطبرستانى» أبو عبدالله الرازي» من كبار متكلمي الأشاعرة؛ وعليه المعوّل عند 
متأخريهم» له مصنفات كثيرة في جميع العلوم» من أشهر مصنفاته في الكلام:( المطالب العالية)؛ و( معالم أصول 
الدين)» و(المباحث المشرقية)» و( أصول الدين)» و(الأبعين) وغيرهاء وقد اعترف في آحر عمره بفساد طرق الفلسفة 
والكلام توفي سنة:” ٠5ه.‏ انظر:البداية والنهاية:١/5ه»‏ سير أعلام النبلاء: 5٠0/51١‏ لسان الميزان: 575/84 

(؟) علي بن أبي علي بن محمد ابن سال التغلبي الآمدي الحنبلي ثم الشافعي» أبو الحسن» من كبار متكلمي الأشاعرة» 
ومن المكثرين في التصنيف في فنون عدة» من أشهر مؤلفاته في الكلام:( أبكار الأفكار)» و( غاية المرام)» توثي 
سنة: ١1"ه.‏ انظر:وفيات الأعيان:91/9 27 سير أعلام النبلاء: 2354/7 طبقات الشافعية للسبكي ٠.5/81‏ 

(:) علي بن محمد بن الحسين بن عبد الكريم, أبو الحسن البزدوي الحنفي» الفقيه الكبير» من علماء ما وراء النهر» ومن 
متكلمة الماتريدية» من أشهر مؤلفاته:( أصول البزدوي)» توفي سنة:54/87ه, انظر: طبقات الحنفية7171 » سير أعلام 
النبلاء:./ 71> 

(5) عبد الله بن أحمد النسفي» أبو البركات» من كبار أئمة الحنفية» ومن متكلمة الماتريدية» له مؤلفات عديدة من 
أشهرها:!( مدارك التنزيل) في التفسير» و( منار الأنوار) في الأصولء توفي سنة:١١لاه.‏ انظر؛ طبقات الحنفية51/1 29 
طبقات المفسرين للداودي:٠‏ 


صاحب كتاب (المنار)» ومنهم عبد العزيز البخاري[١)‏ الذي شرح كتاب البزدوي؛ وسماه 
([كشف الأسرار عن أصول البزدوي). 

لكن ما يجب التنبيه عليه: أن هذه المدرسة - أعب الأحناف -كانت أكثر واقعية؛ 
واقرب إلى التطبيق|/'أ» وخاصة فيما نحن في صدد الكلام عنهء وهو"مفهوم الإجماع", 
ولذلك سوف يكون مدار حديثي ونقاشي في هذا الفصلء مع المدرسة الأولى الي ينتظم 
تحتها كثير من المعتزلة والأشاعرة» لوضوح الأثر الفلسفي والمنطقي على هذه المدرسة. 


القضية الثالنة* 

حين الكلام على منهج المتكلمين على وجه الإجمال» لابد أن نلحظ أن هناك تفاوتاً 
بينهم ل المناهج؛ وهذا التفاوت حاصل بينهم على مستوى الفرق» وعلى مستوى 
متقدميهم و متأخريهمء وأيضاً على مستوى الأفراد أنفسهم. 

لكن ما أذكره عنهم وأقرره فيهم, فإنما هو أمر أغلبي, وسمة عامة قد لا تنطبق على 
جميع أفرادهم» لكنه وصف غالب لممء وهذا أمر طبيعي في كثير من القضايا المطروحة! 
كيف والحديث عن المتكلمين الذين وصلوا إلى أن يناقض العالم نفسه. 

يقول فيهم الإمام ابن القيم كُدَنْهُ مبينا تناقضهم" وأنت إذا تأملت مقالات القوم 
ومعقولاتهم» وجدتا أعظم شيء تناقضاًء ولا تجد أحداً من فضلائهم ورؤسائهم أصلاً. إلا 
وهو يقول الشيء ويقول ما يخالفه ويناقضه» تارة في المسألة الواحدة» وتارة يقول القول ثم 
ينقضه في مسألة أحرى من ذلك الكتاب بعينه» وأما قوله الشيء وقول نقيضه في الكتاب 


الآخرع قن لدافهه واطلاع على كنب القوم يغلم ذلك"( 


ااا ا 
انظر: كشف الظنون: 21١7/1١‏ الأعلام: ١/4‏ 

)١(‏ انظر:مقدمة ابن حلدون:47» مدرسة المتكلمين: .41١‏ تنبيه: لما كانت مدرسة الأحناف أكثر واقعية وأقرب 
للتطبيق» اقتربت من منهج السلف في ذلك؛ لأن الواقعية والتطبيق من مات المنهج السلفي؛ ولهذا أحد تقارباً بينهما في 
بعض القضايا الأصولية» كما هو الحال في مفهوم الإجماع. 


(؟) الصواعق المرسلة:5//9١١ءوانظر:‏ درء التعارض: ١١9 - ١5/8/1١‏ 


الباب الأول: منهج السلف والمتكلمين 4 الإجماع 
ولذلك أقول: لابمكن ضبط مقالاتهم ومذاهبهم ضبطاً دقيقاً. لكن هناك خطوط 
عريضة:» وأفكار يتفقون عليهاء هي الي ستكون بجحال بحثي - بإذن الله -. 


الباب الأول: منهج السلف والمتكلمين 4 الإجماع 
المبحث الأول: مفهوم الإجمام و حجيته 
المطلب الأول: مفهوم الإجماع عند المتكلمين 


لا يحد الباحث عناءً لتحصيل مفهوم الإجماع عند أهل الكلام؛ لأن كل من تكلم 
منهم في الأصولء فأنه تطرق إلى مفهوم الإجماع» بل منهم من أشار إلى مفهومه ف كتابه 
العقديء كالبغدادي(١)‏ في كتابه( أصول الدين)["), والقاضي عبد الحبار في كتابه ( المغغى 
واب انق و الفوعمين)(ثا كلك عن تكنم سين يناكدث الكذلة العترفية: 

والناظر في كتب أهل الكلام الأصولية يجد أنهم ذكروا جملة من المفاهيم للإجماع. 

ه فالجويئ عرفه في التلخيص: بأنه" اتفاق الأمة أو علمائها على حكم من 
أحكام الو وبنحو هذا التعريف عرفه الشيرازي ف اللمءل*). 

ه وعرفه القاضي عبد الحبار بأنه؛'" حصول مشاركة البعض للبعض» فيما نسب 
إلى أنه إجماعهم"("!, ثم فصّل الكلام في مفهوم الإجماع» وبين القيود 
والاحترازات. 

وعرفه أبو الحسين البصري: بأنه" اتفاق من جماعة» على أمر من الأمور"[". 


ه وعرفه الغزالى في المستصفى: بأنه" اتفاق أمة محمد يده حاصة؛ على أمر من 


)١(‏ عبد القاهر بن طاهر بن محمد التميمي البغدادي» أبو منصورء من متكلمة الأشاعرة» له مؤلفات متنوعة» من 
أشهرها ف الكلام:(أصول الدين)» و( الفرق بين الفرق)» توفي سنة:75١4ه.‏ انظر:وفيات الأعيان:07/9٠23‏ الوافي 
بالوفيات94 251/١‏ سير أعلام النبلاء:1/7/1107ه 

"06 انظر: م3‎ )١( 

(؟) انظر: 107/ مه ١‏ 

(؛) التلخيص5/5 انظر قريباً منه في الورقات: ١٠‏ 

(5) انظر:ص 45 ” 

() المغئ في أبواب التوحيد والعدل؛ ١/117‏ 

() المعتمد؟ 7م 


الأمور الدينية'"( ووو هذا عرفه البغدادي ف يول افير 


ه وعرفه الرازي: بأنه" اتفاق أهل الحل والعقد» من أمة محمد يّكه, على أمر من 
الف "110 
ه وعرفه الآمدي: بأنه "اتفاق جملة أهل الحل والعقد, من أمة محمد يك في 
عصر من الأعصارء على حكم واقعه من الوقائع "[؟). 
والناظر فيما ذكره أهل الكلام في مفهوم الإجماع؛ يجد أن هذا المفهوم كانت بدايات 
وضعه على يد أهل الكلام؛ ثم راح يتطور على يد علمائهم على مر العصور» حى انتهى 
إلى الآمدي في الإحكام» والذي أصبح تعريفه للإجماع؛ هو التعريف المعتمد عند كثير من 
علماء الأصول المتأخرين عنهم. 
ولهذا فكل عالم يأنٍ يورد ما ذكره من قبله حول مفهوم الإجماعء ثم يورد المناقشات 
عليهاء ثم يضع تعريفاً يذكر فيه الاحترازات والقيود؛ لكي يكون التعريف جامعاً مانعاً - 
على حد زعمهم -. ثم عدم ذكر بعضهم أو متقدميهم لبعض هذه القيود في التعريف؛ لا 
يعن أنه لا يعتبرها في الإجماع, بدليل أنه حين التطبيق وذكر المسائل» تحد أنه يأحذ تلك 
القيود بالاعتبار. 
ومع هذا كله فإنن ألمس أن هناك نقاط اتفاق فيما بينهم حول مفهوم الإجماع 
وهناك - أيضاً - نقاط اختلاف لعلي أقف معها: 
فإما نقاط الإتفاق فهي كالتالي: 
١‏ - اتفق رأي المتكلمين الذين تكلموا على مفهوم الإجماع, أنه لابد في تحقيق 
الإجماعء أن يكون ناتجحاً عن اتفاق في القول أو الفعل من أهل الإجماع - على احتلاف فيما 
بينهم في المعتبر في الإجماع, هل امجتهدون فقط أم لابد من إدحال العامة معهم - ثم لابد 


١17/!ىفصتسملا‎ )١( 
"06 34 انظر:‎ )؟١(‎ 
٠./4:لوصحملا (؟)‎ 
١57/1١ (؛) الإحكام للآمدي:‎ 


أن يراعى في هذا الاتفاق: أن يكون عن قصد وتعمد من صدر منه القول أو الفعل» 
احترازا من أن يكون صادرا عن سهو أو ضرورة. 

يقول القاضي عبد الحبار مقرراً هذا الأمرء بعد أن ذكر تعريف الإجماع الآنف ذكره 
قال'"فما كان هذا حاله» يوصف بأنه إجماعى م كان ذلك من جهتهمء؛ على وجحه التعمد 
والقصد؛ لأن ما يقع على حد السهو لا معتبر به» وما يشتركون فيه باضطرار لا معتبر 
لايم 

ويقول الغزالي مجيباً على تساؤل مفاده؟" أنه لو تصور إجماعهم؛ فمن الذي يطلع 
عليهم مع تفرقهم في الأقطار؟" فأحاب؟" يُتصور معرفة ذلك بمشافهتهم إن كانوا عدداً 
بمكن بقاؤهم؛ وإن لم يمكن عرف مذهب قوم بالمشافهة» ومذهب الآخرين بأخبار 
التوات"(") , 

؟ - ومما اتفق عليه أهل الكلام فيما أوردوه من تعريف للاجماع: هو جعلهم الإجماع 
يتحقق باتفاق أهل عصر واحد, دون اشتراط اتفاق جميع الأعصار السابقة» كما هو 
ونهته يعفل المت واي اك وهذا القيد ذكره أكثرهم و أغفله بعضهم: كالقاضي عبد 
الجبار» وأبو الحسين البصريء والغزالي» لكن من أغفله لا يعي أنه لا يذهب إليه» بدليل 


59/7 وانظرالمعتمد لابن الحسين‎ ١57/137 المغي قسم الشرعيات:‎ )١( 

(؟) المستصفى:1517» والمنخول: 50١- 1.١‏ » وانظر كلام الشيرازي في اللمع:57 25 الرازي في المحصول:277/5 
والآمدي ف الإحكام: ١9/1١‏ 

(؟) انظر على سبيل المثال: فاية الوصول لابن الساعاق: »27070/١‏ ارشاد الفحول للشوكانئ: 2١١١‏ اصول الفقه 
الاسلامي:4 4١١‏ علم أصول الفقه: ؟ه./اه 

(؛) كابن حزم حيث انه منع ان يقوم اجماع في عصر متأحر عن الصحابه في مسألة لم يحفظ فيها اجماع ولا خلاف 
بين الصحابه؛ وعلل المنع بان المجمعين بعد عهد الصحابه هم بعض المؤمنين وليسوا كلهم؛ يقول: "أهل كل عصر بعد 
الصحابه 6 انماهم بعض المؤمنين بلا شك» وعليه فقد بطل ان يكون اجماعهم اجماع المؤمنين"[النبذة الكافيه في 
اصول أحكام الدين لابن حزم: 37؛ والإحكام: :/وءه ] 


أنهم ينبهون عليه في ثنايا كلامهم على الإجماع[١أء‏ ولعل من أغفله: إنما أغفله باعتبار أنه 
أمر واضح لا يحتاج إلى بيان. 

6د وق لفق غليه أل الككلاة: ذايضا -هو أن يكوة المعوة تن أننة عند كه 
ولا اعتبار بغيرهم من أهل الشرائع السابقة؛ لأن الإجماع من خحصائص هذه الأمة» وأشار 
إلى ذلك أكثرهم في التعريف؛ ومن أغفله ذكره في ثنايا كلامه على الإجماع. 

هذه بعض نقاط الاتفاق. 

وهناك نقاط اختلاف بينهم حول مفهوم الإجماع, ومنها: 

١‏ - افترق المتكلمون في أهل الإجماع المعتبر قوم فيه على قولين: 
فذهب جمهورهم؛ إلى أن المعتبر في أهل الإجماع هم المحتهدون والعلماء وأهل الحل والعقد 
من هذه الأمة» دون من سواهم من عامة الأمة. وقد أشار بعضهم إلى ذلك في تعريفه 
كالجوين والرازي» وبعضهم أغفل ذكره في التعريف كالقاضي عبد الحبار وأبو الحسين 
البصري مع اعتبارهم له عند التحقيق["). 

وذهب الآمدي إلى أنه يشترط في الإجماع: إجماع امحتهدين والعامة» وذكر أن هذا 
المذهب بميل إليه القاضي أبو بكر الباقلاني. 

والعجيب في الآمديء أنه في تعريفه للإجماع فيّده بالمجتهدين» لكن حين أراد تحرير 
المسألة» ذكر الخلاف ثم بيِّن أن القول المختار هو اعتبار العامي» وأجحاب عن تساؤلات 
السرفيرة !"1 وه القول اشعزر. عق الأنيض عند جاعري اقل الأمدول دق القدم 
والحديث, لكن الآمدي مع اشتهار هذا القول عنه. جعل هذه المسألة من مسائل الاجتهاد 
الذي يسوغ فيها النلاف» وفي هذا يقول""و بالجملة فهذه المسألة احتهادية؛ غير أن 
الاحتجاج بالإجماع عند دحول العوام فيه يكون قطعياًء وبدونهم يكون ظنياً.. '"(6), 


)١(‏ انظر المغين: 51367085179/117» والمعتمد:؟/ 25107715 39 » المستصفى: ١45‏ حيث اعتبر اجماع 
التابعين بعد الصحابة» والمنخول:5.؛ حيث قال؟"ولا نخصصه بالصحابة بل يحكم به في كل عصر بعدهم". 

(؟) انظر المغين: 73١/117‏ ء المعتمد: 84/7 

(؟) انظر الاحكام 2551/١:‏ 57/7 

57/8/1١ الإحكام:‎ ):( 


وكلامه هذا يدل على اعتباره للإجماع المنعقد عن أهل الحل والعقد لكنه يجعله في منزلة 
دون منزلة الإجماع الصادر عن جميع الأمة علمائها وعوامها. 

أما الغزالي فمذهبه متأرحح, فظاهر تعريفه الذي ذكرته يدل على أنه يذهب إلى 
اعتبار العوام في الإجماع؛ واشتهر هذا القول عنه عند بعض الأصوليين. أما تعريفه في 
كتاب المنخولء فقد قيّده بأهل الحل ادا لكن الصحيح من مذهبه انه لا يرى 
دحول العوام في أهل الإجماع بل انه نقل إجماع الصحابة على انه لا عبرة بالعوام في هذا 
الباب(1), 

١‏ - ومن نقاط الاختلاف الحاصل بين أهل الكلام في تحرير مفهوم الإجماع: أنهم 
اختلفوا في القضايا و الأمور الي يتناولما الإجماع ويكون حجة فيهاء هل هو مقصور على 
الأمور الشرعية أم انه يتجاوزها إلى الأمور اللغوية والعقلية وأمور الدنيا؟ 

فذهب بعضهم: كالجحوينٍ و الشيرازي والغزالي والبغدادي, إلى قصره على الأمور 
الشرعية دون غيرها من أمور الدنيا(؟), وهو مقتضى ما ذكروه من مفهوم الإجماع. 
وذهب بعضهم إلى الاحتجاج به مطلقاًء في الأمور الشرعية والدنيوية والعقليات 
واللغويات؛ وهذا هو رأي الرازي والآمديء ويدل عليه ظاهر تعريفهب!/؟). 

أما القاضي عبد الحبار وأبو الحسين البصري, فإفم نقلوا الخلاف في هذه المسألة» وم 
أجحد هنم اترجييخا لأحد القولين» مع قولهم باعتنارة تن الكمون الخترضة 101 

وعلى هذا أحلص إلى أنهم افقو احجيما على اعتبار الإجماع في الأمور الشرعية في 
الجملة» وإنما وقع الخالاف فيما فوق ذلك. 

وما يجب التنبيه عليه: إن الأمور الشرعية تشمل مسائل الأحكام؛ وكذلك بعض 
مسائل العقيدة» فأما مسائل الأحكام فيحتجون يمالك : وأما مسائل العقيدة» فلهم 


)١(‏ انظر المنحول:9وم 

(؟) انظر المستصفى!47 ١‏ 

(؟) انظر التلخيص:5/9» الورقات: .» البرهان: 07١1/١‏ اللمع: 2551١‏ المستصفى:2117 أصول الدين للبغدادي: ١‏ 
(؛) انظر المحصول : 5/ه١.”‏ - ٠0٠5‏ .ء الاحكام: ١97/1١‏ 

(5) انظر المغين: 271017/117 والمعتمد: 07م 


مذاهب وتفاصيل فيهاء وستكون هي محل حديثي في المبحث الثالث من هذا الفصل - إن 
شاء الله تعالى -. 

وبعد هذا العرض المبسط لمفهوم الإجماع عند المتكلمين» الذي تحاشيت فيه التعمق في 
دقائق مسائل الإجماعء الى أحد أنه لا طائل من وراء ذكرها في هذا المقام؛ أحد أنه يجب 
أن تكون للبحث وقفات مع ما ذكر من قضاياء يحاول من خلالها - بتوفيق الله -تمييز الحق 
من الباطل» والصواب من الخطأء وهذه الوقفات هي كما يلي: 

الوقفة الأولى: 

إن هذا المفهوم الذي ذكره أهل الكلام للإجماعء؛ لم يؤثر عن السلف أهل القرون 
المفضلة من الصحابة والتابعين وتابعيهم؛ بل قبل ذلك لم يؤثر عن الني ييه أنه فسر 
الإجماع بهذا المفهوم, وإِنما حاءت الأدلة الدالة علية مطلقة دون تفسيره بحد معين أو معبى 

والشافعي وهو أول من تصدى للكلام في أصول الفقة» والحديث عن الأدلة الشرعية 
وطريقة الاستدلال؛ لا يوحد ف كلامه معنئ للإجماع؛ وإنما الوارد عنه وعن السلف قبله 
وبعده» هو الاستدلال له والاحتجاج اا 

وهذا يفيدن في أن ما ذكره أهل الكلام حول الإجماع, إنما هو نتاج احتهاد منهم, 
وهذا الاحتهاد» له حكم المسائل الاجتهادية الى تخضع لميزان الحق والصواب» فلا يعطى 
قلاسية غيل ونه وبين زقنده) أن الكلام علنيه أو ينان طايه او هله عاي النهدوع الذي 
ابتدعوه للإجماع -ميزاناً وعلامة تفصل بين المتبع والمبتدعء والآذ بالإجماع والرادٌ له؛ 
وإنما الميزان الحق» هو الدليل الشرعي» وعمل السلف الصالح وفهمهم له. وهذا هو ما 
حاولت أن أصل إليه في الفصل الأول من هذا الباب. 

الوقفة الثانية: 

أن هذا المفهوم الذي ذكره أهل الكلام للإجماع بتلك القيود والشروطء لو أمكن 
تحقيقه على ارض الواقع» ووجوده لكان له من القوة والمكانة الشيء الكثير» لكن المشكلة 


)١(‏ هذاه النتيجة الي وصلت إليه هي نتاج بحث في كتب السلف أصحاب القرون المفضلة في شى العلوم الي كتبوا 
فنها إمتراء في العقائد أو الفقه أو التفسيرأو الحديث. 


أنه لا يممكن تحقيقه» بل قد أحزم أنه من المستحيل وحوده بتلك الصورة الى ذكروهاء 
ولذلك يقول ابن حزم كدت" لو أمكن ضبط جميع أقوال علماء جميع أهل الإسلام» حي 
لأ قبل بدا دق ء لكان هذا حكن ححا و لكن الامبيل الضبط :ذلك البعي"(1ا, 

واعتقد أن الإشكالية الب تكمن في ذلك المفهومء هي في اعتقادهم أن الإجماع لا 
يتحقق إلا أن يكون صادراً عن جميع أهل الإجماع بالقول أو الفعل على وجه التعمد 
والتعياف واانت]! اوهذا تقرط مي تأ متب كر رت بوسية اق لامك عففه أندا موا 
كان على أمثلة من الإجماعات الى يذكرها العلماء» أو مسائل استجدت تحتاج إلى نظر؛ 
ولعل السبب في عدم إمكانية تحققه» هو الصعوبة في تحصيل أقوال أهل العلم وحصرهاء مع 
مراعاة أن تكون صادرة عن تعمد وقصد ورضاء وقد زاد الطين بلّة أن اشترط بعضهم أن 
يكون تحصيل الأقوال بالمااضية قافو أرجتي مور دون الآحاد لكا وهذا الشرط يجعل 
التحصل على الإجماع يهذه الصورة ضرباً من الخيال. 

وفي هذه النقطة افترق مذهب السلف عن مذهب المتكلمين» فالشرط عند السلف - 
كما دل على ذلك قوهم وعملهم -. هو عدم المخالف والمنازع حى لو كان واحداء مع 
اشتهار القول وذيوعه » أما المتكلمون فيشترطون الإحاطة بأقوال أهل العلم جميعاً ح 
يتحقق الإجماع» وشتان بينهما!! 

ومن طريف القولء أن فكرة هذا الفهم للإجماع» ليست جديدة على أهل الكلام؛ 
وُجحدت عند من وضع هذا المفهوم» بل هي قلرعة قدم أهل الكلام؛ بدليل أن الشافعي كُأَنْهُ 
ناقش هذه الفكرة - الإجماع النطقي - مع مسائل أحرى تكلم فيها أهل الكلام» كرد 
السنة» وحبر الآحادء في بعض كتبه: (كالأم» وجماع العلم)ء وهذا يفيدنا في أن أهل 
الكلام كان لهم فهم خاص حول د اكد 


)١(‏ الإحكام: 4//الاه 
(؟) انظر: المستصفى: ١107‏ 
(؟) انظر؛ كتاب (جماع العلم) :7 25 


وهناك قصة ذكرها ابن عساكر[١)‏ - تشهد لما ذكرت - فقد أمرج بسنده إلى 
الملنااس ام سورك الشنال71) وتاك علنى اناف واه وعدة حسمن حمل 
واللنسيق القتلةسن.(7] وكان الحسين أحد تلاميذ الشافعي المقدَّمين في حفظ الحديث» 
وعنده جماعة من أهل الحديث؛ والبيت غاص بالناس»؛ وبين يديه إبراهيم بن إسماعيل بن 
علي( وهو يكلمه في خبر الواحدء فقلت؛ يا أبا غبد الله عبذك وجوه الناس وقد أقبلت 
على هذا المبتدع تكلمه. فقال لي وهو يبتسم: كلامي لهذا بحضرقم أنفع لهم من كلامي 
لمم قال: فقالوا صدق قال: فأقبل عليه الشافعي فقال: ألست تزعم أن الحجة هي 
الإجباع9[*, 

ثم ثما ينبغي الإشارة إليه: هو أن هذه القضية - وهي قضية الإمكان من عدمه -, لم 
تغب عن ذهن من وضع هذا المفهوم؛ ولا من جاء بعدهم من الأصوليين» ولهذا تجدهم 
يعقدون فصلاً في ثنايا كلامهم على الإجماع بعنوان: ( إمكان تصور وقوع الإجماع ) ثم 
يوردون بعض الأمثلة و الشواهد والوقائع» الي تدل على تصور وقوع الإجماع. 


)١(‏ علي بن الحسن بن هبة الله أبو القاسمء المعروف بابن عساكرء أمام حافظ كبير» من متكلمة الأشاعره؛ له 
مؤلفات كثيرة جداً أشهرها كتابه العظيم (تاريخ دمشق)ءوله كتاب آخر دافع فيه عن أبي الحسن الأشعري سماه: 
(تبيين كذب المفتري فيما نسب إلى الأشعري).» توفي سنة:؛ ١لاهده,‏ انظر:وفيات الأعيان:9/9. "2 البداية 
والنهاية: ؟ 54/1١‏ 279 سير أعلام النبلاء: 4/٠٠‏ هه 

(؟) الحارث بن سريج؛ أبو عمر النقّال؛ من أصحاب الشافعي» وإنما سمي بالنقال؛ لأنه نقل رسالة الشافعى إلى عبد 
الرحمن بن مهدى وحملها إليه» توفي سنة75١ه,‏ انظر؛ تاريخ بغداد:9/8١”»الأنساب:5159/5)»‏ طبقات الشافعية 
للسبكي: ١١7/7‏ 

)ع الحسين القلاس البغدادي» من أصحاب الشافعي» كان من علية أصحاب الحديث» وحفاظ مذهب الشافعي. 
انظر؛ تاريخ بغداد:2»85/8 طبقات الشافعية للسبكي: ١717/7‏ 

(؛) إبراهيم بن إسماعيل بن إبراهيم بن مقسمء أبو إسحاق البصري الأسديء المعروف بابن علية» كان أحد المتكلمين 
وممن يقول بخلق القرآن» وجرت له مع الشافعي مناظرات ببغداد وبمصرء قال عنه الذهبي:" كان من كبار الجهمية", 
وقال عنه ابن حجر "جهمي هالك"» توفي سنة:/١٠ه,‏ انظر؛ تاريخ بغداد:50/5 المنتظم: 4530/1١‏ سير أعلام 
النبلاء: 4/٠١‏ ”2 المغين في الضعفاء: ٠١/1١‏ لسان الميزان: 85/1١‏ 

(ه) تبيين كذب المفتري :50/1 9ء ذم الكلام: 5 //717 


ومع هذا كله ومع ما ساقوه من حجج و أمثلة, إلا أن العلماء تعقبوا هذا الفكرة 
لوال 

فهذا الإمام الشافعي كآنه يقول مناقش) أهل الكلام قُ هذه القنطية»" وقلت له: 
ارأيت قولك لا تقوم الحجة إلا مما أجمع عليه الفقهاء في جميع البلدان؟ أتحد السبيل إلى 
كل واحد منهم؟! قال(الخصم): ما يوجد هذا'[", 

بل قد تصدى لمذه الفكرة بعض الأصوليين من الأحنافء وبِيّنوا تعذر وجود الإجماع 
بكذه الصورة. 

فهذا الإمام السرحسي كْدَنْهُ يقول؟" وحه قولنا: إنه لو شرط لانعقاد الإجماع 
التنصيص من كل واحد منهم على قوله» وإظهار الموافقة مع الآخرين قولاً أدى إلى أن لا 
ينعقد الإجماع أبدا؛ لأنه لا يتصور احتماع أهل العصر كلهم على قول يسمع ذلك منهم 
:فادرا #رواق الغنادة إننا وكون ذلك بامضان التشرف سن البعطن وسكريث لباقيو وق 
اتفاقنا على كون الإجماع حجة وطريقاً لمعرفة الحكمء دليل على بطلان قول هذا 
القائل؛ وهذا لأن المتعذر كالمتنع , ثم تعليق الشيء بشرط هو ممتع يكون نفياً لا 
صلة, فكذا تعليقه بشرط هو متعذر؛ وهذا لأن الله تعالى رفع عنا الحرج» كما لم يكلفنا 
ذكان ذلك مقطا عنينو فكذلاك ينمتن لبها عامرح عي فلهاه العضر والوقوقية عل 
قول كل واحد منهم في حكم حادثة حقيقة لما فيه من الحرج البيّن» فينبغي أن يجعل 
اشتهار الفتوى من البعض والسكوت من الباقين» كافياً في انعقاد الإجماع؛ لأن السامعين 
من العلماء امجتهدين لا يحل لهم السكوت عن إظهار الخلاف إذا كان الحكم عندهم 
خلاف ما ظهرء وسكوتهم محمول على الوجه الذي يحل ...و لهذا قال الشافعي كدَنْهُ: إنما 


)١(‏ وقد ذكرت طرفاً من كلامهم في الملبحث الأول من الفصل الأول هما يغ عن إعادته.انظر؛ ص1 7ه -4 ه 
(؟) جماع العلم:ص ”4 


يغبت الإجماع إذا اشتهر القول من أكثرهم.؛ لأن هذا القدر ما يتأتى» وإقامة السكوت 
مقام إظهار الموافقة لدفع الحرج در 1 

زَهذه الإغاه أبو ركن الصاح 7ن تمدن هله لفك 111 وين انوكم تطيقها 
على الواقع» ولا حي على الأمثلة ال يذكرها دائماً علماء الأصول من أهل الكلام على 
الإجماع النطقي» وفي هذا يقول" وقال بعضهم ممن لا يؤبه له؛ الإجماع الذي يحكم 
بصحته وينقطع به العذر ؛: هو اتفاق العلماء على موضع الكعبة من مكة » وموضع الصفا 
والمروة » وأن شهر رمضان ؛: هو الشهر التاسع » من ذلك » ونحو ذلك » وما عدا هذا فلم 
يقم الدليل بإيجابه. فيقال له : من أين علمت : أن العلماء متفقون على ذلك . هل 
لقيت كل واحد منهم من أسلافهم وأخلافهم فأخبروك بذلك؟! فإن قال : نعم . أكذبه 
الناس كلهم , وإن قال ؛ لا . قيل له : فلم قضيت باتفاقهم عليه؟ وهل علمته إلا مسن 
حيث استفاض ذلك من جماعة ولم ينكره منكر؟ إذ لا سبيل إلى إثباته إلا من هذه الجهة. 
فهلا جحعلت هذا عياراً في أمثاله» مما لم يظهر وينتشر ؟ ثم لا يوحد لأحد من أهل ذلك 
العصر حلاف فيه فنثيته إجماعاً ؟"["!» ويقول في موضع آخحر؟" ألا ترى إلى تحريم نكاح 
الأمهات والبنات مجمع عليه؛ لا يمتنع أحد من الناس من إطلاق القول: بأن هذا إجماع 
الأمة» من غير أن يحكيه عن كل واحد منهم به إلا ما ظهر وانتشر من تحريعهن وترك 
الباقين الخلاف فيه. فبان بذلك أن شرط وجود الإجماع؛ انتشار القول عمن هو من أهل 
الإجماع؛ مع سماع الباقين من غير إظهار نكير ولا مخالفة "(4). 

وهذا الإمام الشوكان[*) كرَنْهِ من ذهب مذهب العلماء السابقين» في تعذر وقوع 
الإجماع بمذه الصورة يقول؟"فإذاً العلم باتفاق الأمة لا يحصل إلا بعد معرفة كل واحد 


"08/١ أصول السرحسي:‎ )١( 

(9) "تلد مانن كمدق لحك الأول من الفضل الأول انه 

(؟) الفصول في الأصول: 7/5/8 

(:) المصدر السابق:5/8/؟ 

(ه) محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكان» فقيه مجتهد من كبار علماء اليمن » من أهل صنعاء وولي قضاءهاء 
ومات حاكما بماء له مؤلفات ورسائل كثيرة من أشهرها 3 الاعتقاد:( جيني ججعد ني و يعنت 


منهمء وذلك متعذرٌ قطعاً "(1, 

وهذه الحقيقة الى أدركها هؤلاء العلماءء وصل إليها أحد علماء الكلام الميرَزيين وهو 
الرازي» يقول - مبيناً تعذر وقوع الإجماع يمذه الصورة - :" فإذاً العلم باتفاق الأمة لا 
كل إلابعد سعرقة كل واحند من الآنة كن :ذلك مع :دز قظات)!! فمن الذي يعرف 
جميع الناس الذين هم بالشرق والعري ار 

وهكذا يتبين لي بعد ما سبق صعوبة تحقيق الإجماعء يبهذا التصور الذي وضعه أهل 
الكلام للإجماع. 

الوقفة الغالثة: 

مع ما ذكرته فيما سبق من صعوبة في تتبع جميع أقوال أهل الإجماع, لإقامة الإجماعء 
إلا أن الأمر ازداد صعوبة على صعوبة» واستحالة على استحالة» حين تعمّقوا في دقائق 
مسائل الإجماع؛ وأكثروا فيها الكلام؛ وافترضوا أموراً عند التحقيق والنظر لا رصيد لما 
من الواقع» ولا مجال فيها للتطبيق» فكان له الأثر الواضحء ف وقوع الخلاف على كثير من 
مسائل هذا الباب» ولذلك أحد أنه وقع بينهم حلاف كبير في تحديد صفات امجتهدين 
المعتبرين في الإجماع؟ وما هي المسائل الي يحتج عليها بالإجماع؟ وما هي الي لا يحتج 
عليها؟ وهل انقراض العصر شرط في تحقيق الإجماع أم ليس بشرط؟ وهل يصح الإجماع 
أن يكون عن احتهاد وقياس أم لا يصح؟ وغيرها كثير. 

وهذا الخلاف المحتدم فيما بينهم ينافي - في الحقيقة - المبداً الذي قام عليه الإجماع, 
الذي يقوم على الاتفاق ونبذ الخلاف. 

وهو - أيضاً - فتح الباب واسعاً أمام الرد والاعتراض على دليل الإجماع؛ لأن كل من 
لا يسلّم ولا يتفق مع مدعي الإجماع في قضية من القضايا المختلف فيهاء فإنه ينقض إجماعه 
بأحد تلك المسائل الخلافية. 


إلى اتفاق الشرائع على التوحيد والمعاد والنبوات)ءو (الدر النضيد في إحلاص كلمة التوحيد)؛ توفي سنة01٠0١١ه,‏ 
انظر:الأعلام: 2759/8/5 أبجد العلوم: ٠١1/9‏ 

١١١ إرشاد الفحول:‎ )١( 

(؟) المحصول:77/4. ١17-؟؟١‏ 


وما يؤكد ذلك: هو أن أهل الأصولء عقدوا فصولاً في ثنايا كتبهم عنونوا لما 
([بالأسئلة الواردة على الإجماع) أو ( الاعتراضات الواردة على الاستدلال بالإجماع)(, 
دز لشن كبس فا ا ل 17م وهذه الفصول والكتب اتكأت في كثير من 
موضوعاتهاء على مسائل الخلاف في الإجماع. 

وهذه - ولا شك - تسببت في تضعيف دليل الإجماع؛ ولذلك سنّوا قاعدة في ذلك 
وهي؟" أن كل إجماع يكون أحد أركانه ئما وقع فيه الخلاف فهو حجة ظنية"("ا, وعلى 
هذا لو أجتمع المحتهدون كلهم على حكم شرعي فإنه يكون ظنياً؛ لأن هناك من اشترط في 
الإجماع» أن يقوم على قول المحتهدين والعامة» كما هو مذهب الآمدي. 

الوقفة الرابعة: 

أن المتكلمين لما وضعوا مفهوم الإجماعء؛ لم يستطيعوا أن يخرحوا من ربقة تلك العلوم 
الب تقلدوهاء أعين علم المنطق والفلسفة» ويظهر أثر ذلك في أمرين: 

الأمسر الأول : أنهم استغرقوا في تحصيل حد للإجماع يكون فيه الحد جامعاً انعا 
معتقدين أن ذلك من الأمور الممكنة» وأنه لا يمكن تصور الإجماع إلا عن طريق الحد لغلبة 
المنطق عليهم؛ ولذلك وجّهوا جهودهم وطاقاتهم إلى النظر والبحث في إيجاد حد للإجماع 
من خلاله يصلون إلى تصور دقيق للإجماع» وهذا بحجد كل لاحق منهم يعترض على سابق 
00000008 

الأمر الثاني: ألحظ في المفهوم الكلامي للإجماع, أنه وو ل لانت الذهي 
التنظيري» على الجانب الواقعي التطبيقي» ذلك لغلبة الطابع الفلسفي عليهم, ولهذا جد 
اعتراضات بعضهم على بعضء لا تقوم على أساس أن هذا المفهوم, يجب أن يراعى فيه 
الإجماع الواقع» والذي تقوم أنت بتوصيفه؛ أو الإجماع الذي سوف يقع؛ والذي يمكن 


6 انظر على سبيل المثال: الواضح في أصول الفقه لإبي الوفاء: ١7/8/57‏ 

(؟) مثل: كتاب( مناقشة الاستدلال بالإجماع) للدكتور فهد السدحان» وكتاب (قوادح الاستدلال بالإجماع)للدكتور 
سعد الشثري» وكتاب ( الأسئلة الواردة على الأدلة النقلية)للشيخ محمد إلياس الأعظمي. 

(*) انظر:المحصول: 5 ١ه‏ :» الإحكام للآمدي: 257/١‏ ارشاد الفحول:59١١‏ 


تطبيقه» وإنما أحد اهتمامهم منصباً على الحانب الشكلي لهذا التعريف» والذي يُلحظ عليه 
تعُليب جانب الشكل على جانب المضمون. 

ونتيجة لما سبق أصبح المتكلمون" يعتمدون على التعريفات التي تقوم في الأغلب 
على التأمل, ثم يطبقون القياس الأرسطي القائم على مقدمتين ونتيجة'!1. 

لكن بعد هذا يرد تساؤل مفاده: ما هو المنهج الشرعي للتعامل مع المصطلحات و 
الأسماء الشرعية وبيان معانيها؟ 

فالجواب: هو أن نعلم - قبل كل شيء - أن إِيجادٌ حد جامع مانع ف مثل هذه 
القضاياء من الأمور الصعبة» ولذلك"فعامة الحدود دو في كتب...الأصوليين 
والمتكلمة معترضة على أصلهم؛ وإن قيل بسلامة بعضها كان قليلاً بل منتفياًء فلو كان 
خم الأشباوهر فوا عل لكوي يكن إن التباعة قد تمر و لمان ليها مر هله 
و01 

أما إذا كان الأمر شرعياً - كما هو الحال في الإجماع - فلا سبيل إلى إدراك "مسمًّاها 
على تنبيل التحديث الجامع المانغ إلا من جهنة الرسول 6ك"( وهذا لا يغنن أن يمرك 
الح عائباء ينل نب أذ يتن سياه الللاكورة وتوص النطر خضع افيه تانب 
الأحرىء» كاللغة وفهم السلف وعملهم. دون اعتقاد أن هذا المفهوم, هو المفهوم الجامع 
المانع. 

وفي هذا يقول الإمام الشاطبي كته :"التصورات المستعملة في الشرع إنما هي تقريبات 
بالألفاظ المترادفة وما قام مقامها من البيانات القريبة" ثم يقول؟" فظهر أن الحدودء على ما 
شرطه أرباب الحدودء يتعذر الإتيان يماء ومثئل هذا لا يُجعل من العلوم الشرعية الي 
يستعان بما فيهاء وهذا المعبئى تقررء وهو أن ماهيات الأشياء لا يعرفها على الحقيقة إلا 


باريهاء فتسوّر الإنسان على معرفتها رمي في عماية"[4). 


897 بواسطة كتاب مدرسة المتكلمين!‎ 2١7 منهج المسلمين ف علم الكلام» د: فوقية حسين:‎ )١( 
بتصرف يسير‎ 75/١ (؟) الرد على المنطقيين:‎ 
77/١ (؟) المصدر السابق؟‎ 


(:) الموافقات:١//اه‏ -اره 


الوقفة الخامسة: 

إذا علمنا العوائق الي تحول بيننا وبين الوصول إلى الإجماع القطعي الصريح الذي 
رسم مفهومه أهل الكلام؛ فإنه بقي هناك نوع آخر من الإجماع: وهو الإجماع الاستقرائي 
والسكويٍ - الذي عمل به السلف كما مر واحتجوا به» وهو الممكن حين التأمل والنظر - 
إلا أن أهل الكلام وقفوا موقفاً آخر تجاه هذا النوع من الإجماع!! 

فذهب بعضهم إلى أن السكوي ليس بححة ولا يسمى إجماعاًء وممن ذهب إلى هذا 
القول بعض أثمتهم, كالباقلاني والجويئ والغزالي والرازي(١).‏ 

وذهب بعضهم كأبي هاشم الجحبائي(؟) من المعتزلة إلى انه حجة وليس بإجماء(". 

وذهب بعضهم إلى انه إجماع ظئ» وهو مذهب الآمدي وجماعة» وقد يكون هو 
الشيورهنة الامو كام وهذا هو أفضل أقوال أهل الكلام فيه. 

ومع أنه أفضل أقوالهم وله وجاهته؛ إلا أن المنتقد فيه هو جعل الظنية صفة ملازمة له 
لا تنفك عنه»؛ وهذا محل نظرء وقد بينّت في الفصل الأول من هذا الباب» إن الظنية لا 
يمكن أن تكون صفة ملازمة للدليل» بل هي صفة تقوم بالمستدلء وبِيّنت أن الإجماع 
السكونٍ يتراوح بين الظن والقطع بحسب القرائن المحتفة به» بل ذهب بعض علماء 
الأحناف الأصوليين إلى أن الإجماع السكويّ حجة قطعية وخاصة في مسائل الاعتقاد. 

وأخبرا أقول: الكلام علق .هنذا يطول» لكن ها أزيد أن أضل إليه أمراك: 

الأول: هو أنه لو اعتمدنا على كلام المتكلمين في الإجماع سواء في مفهومه أو ما 
تناولوه من قضاياء لضاق دليل الإجماع؛ ولانعدمت فائدته أو قلَّت؛ لأن الإجماع القطعي 


١؟17:لوحفلا ارشاد‎ »١ 57/4 المحصول:‎ .4١:لوخنملا‎ 15١ المستصفى:‎ 2201/١ انظر؛ البرهان:‎ )١( 

(؟) عبد السلام بن محمد بن عبد الوهاب بن سلام الحبائي المعتزلي» أبو هاشم ووالده أبو علي الجحبائي» من رؤس 
المعتزلة» ومن الجهلة بآثار النبوة» برع في الفلسفة والكلام» وتوفي سنة! ١871ه.‏ انظر؛ البداية والنهاية: 2115/1١1١‏ سير 
أعلام النبلاء: ه 277/1 55/1» لسان الميزان: ١5/5‏ 

(؟') انظر: المغين:277007/1377 المعتمد: 2.57/7 إرشاد الفحول:17؟١‏ 

554/١ الاحكام‎ )4( 


لا يمكن التحصل عليه من طريقهم.؛ والإجماع السكونيٍ لم يعتبره كثير منهم؛ ومن اعتبره 
فإنه حجة ظنية, 

الغاني: أن كثيراً من المتأملين لمفهوم الإجماع؛ وقعوا بين أمرين أحلاهما مرء وهما: 

- إما أن يأحذوا بدليل الإجماع يبهذا المفهوم على صعوبته» واستحالة حصوله؛ فلا 
لض" القاكدة رمع دمي 

- أو أن يردوا الإجماع. بسبب عدم إمكان ووقوعه على هذا الفهم, مع أنه - في 
نفس الأمر - واقع واستدل به السلف. وكلا الأمرين صعب. 


عاج 5ه 


المللت"الثادئ تححية الأجماع عفد المتكلمين 


ذهب أكثر المتكلمين إلى أن الإجماع حجة شرعية واحبة الاتباع» ولم يخالف في ذلك 
إلا النظام من المعتزلة[١)»‏ ونسب القول به - أيضاً - شيخ الإسلام إلى غالية المتكلمين؟). 

قال الإمام أبو الحسن الأشعري ككُدَثْه:" ونقول فيما اختلفنا فيه على كتاب ربنا - عز 
وجل -. وسنة نبينا مُه وإجماع المسلمين» وما كان في معناه» ولا نبتدع ا 

ويقول أبو منصور الماتريدي(4) مقرراً حجية الإجماع من قوله تعالى: [يَا أَيُهَا البلزوق 
آمُوا انّقوا الله وكونوا مع الصادقيت] [سورة التوبة ]١١9/9‏ "وفيه دلالة على أن 
الإجماع حجة؛ لأنه أمر بالكون مع الصادقين في دين الله فلو لم يلزمهم قبول قولهم لم 
يكن للأمر بالكون معهم وجه"[2) , 

وقد حكى أبو الحسن الأشعريء عن عباد بن سليمان[7) - وهو من متقدمي المعتزلة - 
أنه إذا سُكل: من كم وجه يعرف الحق؟ قال" من كتاب الله عل), وإجماع المسلمين» 
وجوج لفق "0 

ويقولالقاطي كيد الخبان؟" إن الؤلالة قفذلى عن أن الجاء حي 1 


١١7 إرشاد الفحول:‎ » 4/١ انظر؛ المغئ في أبوب العدل والتوحيد:17١//51 المعتمد:‎ )١( 

(؟) انظ الفتاوى:١١/ا/ر‏ عم 

(©) الإبانة: 59 

(؛) محمد بن محمد بن محمود؛ أبو منصور الماتريدي» من كبار المتكلمين» وإليه تنتسب الفرقة الماتريدية» والماتريدي 
نسبة إلى بلد يقال له( ماتريد) قرب سمرقند له مؤلفات كثيرة من أشهرها؛( التوحيد)» و( تأويلات أهل السنة)» توفي 
سنة؛ 8ه انظر: طبقات الحنفية؛ »١7١‏ الأعلام:9/7١2‏ معجم المؤلفين: 8.0/١١‏ 

(ه) تأويلات أهل السنة :5/0.ه 

(5) عباد بن سليمان الضمريء من كبار المعتزلة» كانت بينه وبين عبد الله بن سعيد بن كلاب مناظرات كثيرة» وقد 
ذكروا من أقواله أنه يقول: إن الله لم يخلق الكفر ولا الإيمان. انظر: لسان الميزان:2773/7 الفهرست لابن النديم: 5 
(0) مقالات الإسلاميين:.٠.5»‏ وانظر الى كلام ابي القاسم الرسي في تقرير حجية الإجماع؛ في كتاب رسائل العدل 
والتوحيد: 917/١‏ 

(8) المغي:2.41/17 وانظر: ١70‏ شرح الأصول الخمسة1// 


ويقول أبو الحسين البصري”" اعلم أن إجماع أهل كل عصر من الأمة» صواب 
وجب 

ويقول الجويئ”" وإجماع فقو ان سس فو وا 

ويقول أبو المظفر الأسفرايينٍ["):"وأن تعلم أن الإجماع حق» وما اجتمع عليه الأمة 
كو جنا مقر امك تك عر كان ارا 

والقول منهم بأن الإجماع حجة:؛ قول موافق لما عليه عامة المسلمين» يقول شيخ 
الإسلام ابن تيمية كَُدَئهِ:" الطريق الرابع[من طرق الشرع): الإجماع؛ وهو متفق عليه بين 
عامة المسلمين من الفقهاء والصوفية وأهل الحديث والكلام وغيرهم في الجملة» وأنكره 
عن أفن البذ ع بترلا والقيي لا 

وقد استدل أهل الكلام لتقرير حجية الإجماع بأنواع من الأدلة: من الكتاب والسنة 
والعقل والعرف والعادة» لكن وقع بينهم نوع من الاختلاف في المعتمد منها لتقرير 
الحجية. 

فمثلاً الجويئ لما أراد أن يقرر حجية الإجماع: ساق الأدلة الي تدل على حجية 
الإجماع من الكتاب» كقوله تغال: (ومرخ يشاقق يل 0 مايه له 


0 سس سس سس 


حا لا صر ساب 7د “صر برد ار ا خي ا عي عير غير يمد 5 م ا 
[سورة النساء ]١١5/5‏ ثم تناوما بالرد وبيّن أنها أدلة محتملة لعدة معاي" ولا يسوغ 


التمسك با محتملات» في مطالب القطع ارك 


)١(‏ المعتمد: ؟/4 

(؟) الورقات:.#» انظر: البرهان:١/ه/ام‏ 

(؟) طاهر بن محمد الإسفراييئ الطوسي الشافعيء أبو المظفر» من متكلمة الأشاعرة» من أشهر مؤلفاته:( التبصير في 
الدين وتمييز الفرقة الناحية عن الفرق الحالكين)» توفي سنة: ١41ه.‏ انظر:تبيين كذب المفتري:77/7»طبقات الشافعية 
لابن شهبة: 4/١‏ 27 سير أعلام النبلاء:4 2501/1 

(؛) التبصير في الدين:1717 -178 »وانظر للاستزاده من أقوالهم في تقرير حجية الإجماع:المستصفى:/211 
المنخحول: #899 المحصول:4/ه"*, الإحكام للآمدي:١/١٠٠7.‏ 

(ه) الفتاوى: 821/11١‏ 


(5) البرهان: "717/1١‏ لما 


ثم ساق الأدلة من السنة» كقول الرسول يَه:(( لا تجتمع أمتي على ضلالة))() ثم 
بيّن "أنها أحبار آحاد لا ترقى إلى التواتر» وأنها متعرضة للتأويلات القريبة الملأحذ الممكنة؛ 
ولذلك فلا وحه للاحتجاج بما في مظان القطع؛ لأنه لا بد في الحديث أن يكون مقطوعاً 
و ري 0 

ثم ساق أدلة من العرف والعادة» صاغها بطريقة عقلية ومقدمات منطقية» أثبت من 
انها حجية الإجماع(5), 

ومثل الجويئ أبو حامد الغزالي» فإنه تابع إمام الحرمين في ذلك» حيث ضعف دلالة 
السمع والعقل في إثبات حجية الإجماع؛ واكتفى بدلالة العرف. يقول أبو حامد" فإن 
قيل؛ فما المختار عندكم في إثبات الإجماع؟ قلنا؛ لا مطمع في مسلك عقلي؛ إذ ليس فيه ما 


يدل عليه» ولم يشهد له من جهة السمع حبر متواتر ولا نص كتابء وإثبات الإجماع 


)١1(‏ هذا الحديث جاء بطرق وروايات متعددة: فأخرجه الإمام أحمد في مسنده:597/5, ح (17771)» من حديث 
أبي بصرة الغفاري _ء بلفظ: ((سألت الله عل) ان لا يجمع أمي على ضلالة فأعطانيها ))» وأخرحه أبو داود أول 
كتاب: الفتن والملاحم؛ باب: ذكر الفتن ودلائلهاء ح (57؟4) من حديث أبي مالك الأشعري _ بلفظ: ((إن الله 
أحاركم من ثلاث ...وأن لا تجتمعوا على ضلالة))» وأخرجه الترمذي في كتاب: الفعن عن رسول الله يه باب: ما 
جاء في لزوم الجماعة ح (737١١)؛‏ من حديث ابن عمر [) بلفظ: ((إن الله لا يجمع أميّ أو قال أمة كيه على 
ضلالة))» وأخرجه ابن ماجة في كتاب: الفتن» باب: السواد الأعظم, ح ([895.0) من حديث أنس _ بلفظ: ((إن 
أمى لا تجتمع على ضلالة ))» وأخرحه ابن أبي عاصم في السنة» باب: ما ذكر عن النبي #ه من أمره بلزوم 
الجماعة: 288/١‏ -( *8)» من حديث أنس- _ بلفظ:(( إن الله قد أجار أمي أن تجتمع على ضلالة ))» وقد استوق 
الحاكم في مستد ركه( ١35/١‏ -0؟) كثيراً من طرق هذا الحديث ورواياته» وتكلم عليهاء وهذه الروايات الي ذكرتها 
لا تخلو من ضعف كما نبه على ذلك الحفاظ: كالنووي وابن حجر والعيئٍ والبوصيري [ انظر؛ شرح مسلم:١71//1‏ 
؛ تلخيص الحبير ١51/9:‏ عمدة القاري:57/7, مصباح الزحاجة: ١59/4‏ تحفة الأحوذي:77/5]: علماً أن 
الألباني ككدَثة قد صحح رواية الترمذي» وحسّن رواية ابن أبي عاصم مع تضعيفه لبقية الروايات[ انظر: صحيح الجامع» 
ح (1844)» -(87؛17١)ء‏ ظلال الجنة» ,8٠0(-‏ 85)» السلسلة الصحيحة» ح (1751)» ضعيف الجامع» 
كه لاء وح( 16م .])١‏ 

(؟) البرهان:١7178/1‏ -179” بتصرف يسير, 


(*) انظر:المصدر السابق: 71/5/1١‏ -57» منهج إمام الحرمين في دراسة العقيدة:9 5١‏ 47/87 


بالإجماع تمافت» والقياس المظنون لا مجال له في القطيعات ... ول يبق وراءه إلا مسالك 
العرقه فلعالنا تاعاسو 0 

وف مقابل هذا الموقف» وقف القاضي عبد الحبار موقف آخرء فبعد أن ساق الأدلة 
الي تدل على حجية الإجماع؛ من الكتاب والسنة والمعقول["» بِّن أن المعتبر في تقرير 
الإجماع هو أدلة السمع وحدهاء ولا يصح الاستدلال بأدلة العقول على حجية الإجماع؛ 
يقول القاضي؛" وقد جنا أن هذا :الات( ناب قري سيية الإجماع) مما لايصح أن يستدرك 
بأدلة العقول» وأنه لا بد من الرحوع إلى أدلة السمع؛ لأن العقل يجوز على الطائفة العظيمة 
لخدا كينا قل تيقد الاسوو ل لمر نياك كنا عر ععايها الفتواي "لان 

وبين هذا الموقف وذاك» تذبذبت مواقف أهل الكلام في المعتمد في تقرير حجية 
الإجماع؛ ولعل هذا التباين والاختلاف الحاصل بينهم في هذا الأمر» يعود لأسباب من 
أهمها: الأسلوب والمنهج الذي تناولوا فيه الأدلة الدالة على الحجية. ٠‏ 

والأسلوب والمنهج الذي سلكه أهل الكلام؛ في تقرير حجية الإجماع: يقوم على إيراد 
أدلة المسألة المحتج وود وابفد د متردو ويد 7 إقامة المعارضات»ء والأسئلة المتكلفة 
الكثيرة على الدليل» والذي يكون كثيرٌ منها نتيجة افتراضات قد لا تكون لما وجود في 
الواقع» وهذه الطريقة سمة ظاهرة عند القوم يدركها كل من له إلمام بكتبهم» وخاصة 
الكلامية منها والأصولية» وقد أشار إلى ذلك أحدهم وهو الجويق عتعبا على أن هذه 
الطريقة مة ظاهرة عند هذه المدرسة - عند حديثه عن أدلة الإجماع». وحين ذكر استدلال 
منبي الإجماع بقوله تعالى: ومن يشسَاققٍ الرّسُولَ ...1 [سورة النساء 5/4١١]ثم‏ 
عقب عليها بقوله:" وقد أكثر المعترضون (أي من ايراد الاعتراضات على الآية)» وين أن 


معظم تلك الاعتراضات الفاسدة تكلّفها المصنفون, حي تنتظم لحم أجوبة عنها"(؛). 


4.7 المنحول!‎ )١( 
504 انظر: المغئي170/1171-‎ )١( 
١99 وانظر:ص‎ 7١5/117 (؟) المصدر السابق:‎ 


>10 /١ البرهان:‎ ):( 


بل إن الغزاللي اعترف بذلكء فإنه لما أراد أن يقرر حجية الإجماع, ذكر الآية الآنفة 
الذكر» ثم عقب عليها بقوله”" هذا ما تمسك به الشافعي» وقد أطنبنا في كتاب قذيب 
الأصولء في توجيه الأسئلة على الآبة ودفعها.ء والذي نراه أن الآية ليست نصاً في 
اقرف اللا 

والمقصود من إيراد ما سبق: هو أن أبين أن هذا المسلك الذي سلكه أهل الكلام؛ 
سباك فاده كان سيا ق سول الكاين والاجعلاقه قننا ينيد ويوذي- نضا إل 
نتائج فاسدة» كالقول بظنية الإجماع؛ لأن الأدلة الي قام عليها ظنية[؟), 

وهذه القضية ممجملهاء تناودما الإمام الشاطبي كآنه اويا يما في مقدمة كتاب 
"الموافقات" ونبه إلى الخطأ الذي وقع فيه أهل الكلام في تعاملهم مع الأدلة» وبيّن الطريقة 
المثلى في الاستدلال على القضايا الكلية أو الأدلة الأصولية كدليل الإجماع. 

يقول الإمام الشاطبي كَكَثة - موضحاً الطريقة الصحيحة في الاستدلال؛ المفيدة للقطع 
كل هذه لسعاي 5" وه ادن للدي نا" المدكر اذ من جينة اذلة ليه تضائرت 
على معيئ واحد ح أفادت فيه القطع؛ فإن للاجتماع من القوة ما ليس للافتراق؛ ولأجله 
أفاد التواتر القطع وهذا نوع منه فإذا حصل من استقراء أدلة المسألة مجموع يفيد العلم فهو 
الدليل المطلوب وهو شبيه بالتواتر المعنوي بل هو كالعلم بشجاعة علي _ وجود حاتم 
المستفاد من كثرة الوقائع المنقولة عنهماء ومن هذا الطريق ثبت وجوب القواعد الخمس 
كالصلاة والزكاة وغيرهما قطعاً و إلا فلو استدل مستدل على وجوب الصلاة بقوله تعالى: 
[َوَأقِيِمُوا الصّلآة1 [سورة البقرة 57/١‏ ]أو ما أشبه ذلكء؛ لكان في الاستدلال بمجرده 
نظرٌ من أوحه. لكن حفً بذلك من الأدلة الخارحية» والأحكام المترتبة» ماصار به فرض 
الضلاة صرؤريان الديي تيفك فيه الماك ى أصل الدي" | 


)١1(‏ المستصفى: 2١8/8‏ ولو ألقينا نظرة سريعة الى كتبهم - بدون استثناء - لتبين لنا مدى الاستغراق في هذا المسلك» 
ولو ضربنا لذلك مثلاً بالرازي في كتاب المحصولء فإنه استغرق عليه باب حجية الإجماع ما يقارب السبعين 
صحيفة( 5 - 5 )٠١‏ أكثرها في إيراد الأسئلة على الأدلة والإجابة عليهاء والمحصلة النهائية هي القول بظنية الإجماع!! 
(؟) انظر؛المحصول :4 /41 - 247 157ء الكاشف عن المحصول؛ 7.5) منتهى السول: 50/١‏ 

(؟) أي في هذا الكتاب الذي يقصد من تدوينه تقرير القضايا الكلية في الشريعة» والأدلة المعتبرة . 


ثم طبق الشاطبي هذه القاعدة على دليل الإجماع وغيره من الأدلة كخبر الواحدء 
فقال؟" ومن ههنا اعتمد الناس في الدلالة على وجوب مثل هذا على دلالة الإجماع؛ لأنه 
قطعي وقاطع لهذه الشواغبء وإذا تأملت أدلة كون الإجماع حجة أو خبر الواحد أو 
القياس حجة فهو راحع إلى هذا المساق؛ لأن أدلتها مأحوذة من مواضع تكاد تفوت 
الحصرء وهي مع ذلك مختلفة المساق لا ترجحع إلى باب واحد إلا أنها تنتظم المعبى الواحد 
الذي هو المقصود بالإستدلال عليه؛ وإذا تكاثرت على الناظر الأذلة سن عدا د : 
فصارت ممجموعها مفيدة للقطع". 

ثم نبه أبو إسحاق الشاطبي إلى الخطأ الذي وقع فيه أهل الكلام في تناوهم للأدلة» وأنه 
كان بسبب إغفاهم وتجاهلهم لهذه القاعدة ال ذكرهاء وأخذهم الأدلة كلاً على حدة» 
بتو" فحص اعم اكد لعفن لماشو فاضي[ ادال باكيانه على ع 
وبالأحاديث على انفرادهاء إذ لم يأحذها مأخذ الاحتماع؛ فكر عليها بالاعتراض نصاً 
نص واستضعف الاستدلال يما على قواعد الأصول المراد منها القطع!! وهي إذا 
أحذت على هذا السبيل(أي الطريقة الى ذكرها) غير مشكلة؛ ولو أحذت أدلة الشريعة 
على الكليات والجزئيات مأخذ هذا المعترض لم يحصل لنا قطع بحكم شرعي!!...فلا بد من 
هذا الانتظام في تحقيق الأدلة الأصولية"("!, 

ثم استرسل في ذكر الأمثلة وتطبيق هذه القاعدة عليهاء وبيان أن محكمات الشريعة 
وكلياتاء يجب أن يسلك في أدلتها هذا المسلك» ح تسلم لهم الأدلة وتستقيم. 

اجو ا تين تويك بالعاطي لياه الففية إلى ترسف على هذا السك 
الفاسد الذي سلكه المتكلمون في تناول الأدلة» حيث قال" وقد أدى عدم الالتفات إلى 
هذا الأصل وما قبله؛ إلى أن ذهب بعض الأصوليين» إلى أن كون الإجماع حجة ظي لا 


)١(‏ "أي كل آية على حدة بدون ضمها إلى سائر الآيات والأحاديث» ح يصير النظر إليها نظراً الى المحموع الذي 
يشبه التواتر"منقول من الحاشية تعليق محقق كتاب الموافقات الشيخ/ عبدالله دراز» على هذه الكلمة :١//ا81‏ 

(؟) الموافقات: /١‏ 75 - 8" وعثل هذا التقرير الجميل الذي قرر به الشاطبي حجية الإجماع؛ قرره قبله جمع من 
الأئمة: كالإمام القرافي في كتابه" شرح تنقيح الفصول": 5ه 7 وكذلك الإمام ابن تيمية في "المسوّدة": 571/7. 


قطعيء إذ ل يحد في آحاد الأدلة (باتفرادها)(١)‏ ما يفيده القطعء فأدّاه ذلك إلى مخالفة من 
قبله من الأمة ومن بعذه, ومال أيضاً بقوم آحرين إلى ترك الاستدلال بالأدلة اللفظية 2 
الأحذ بأمور عادية» أو الاستدلال بالإجماع على الإجماع. وكذلك مسائل أحر غير 


الإجماع عرض فيها أنها ظنية» وهى قطعية بحسب هذا الترتيب من الاستدلال"(5), 


ل 0 


)١(‏ في الأصل ( بانفردها) لكن لعل الصحيح ما أثبته 
(؟) المصدر السابق: 41/١‏ - 45 


المبحث الثاني: ترتيب () الإجمام بين الأدلة عند المتكلمين 


ذهب أهل الكلام إلى تقدم الإجماع على غيره من الأدلة حين النظر في الأحكام 
الشرعية؛ معللين ذلك بأن الإجماع دليل قاطع لا يقبل نسخاً ولا تأويل» ثم رتبوا على هذه 
المقدمة نتيجة مفادها: أنه إذا حالف الإجماعَ دليل من الكتاب والسنة» فيقدم الإجماع 
ويُقضى على الدليل المقابل بالنسخ!! 

يقول الغزالي 55 هذه القضية" أما المقدمة الأولى ؛ ففي بيان ترتيب الأدلة؛ 
فتقول: يجب على المحتهد في كل مسألة أن يرد النظر إلى النفي الأصلي قبل ورود الشرعء 
ثم يبحث عن الأدلة السمعية المغيّرة» فينظر أول شئ في الإجماعء» فإن وجد في المسألة 
إجماعاً ترك النظر في الكتاب والسنة فإنهما يقبلان النسخ, والإجماع لا يقبله , فالإجماع 
على خلاف ما في الكتاب والسنة دليل قاطع على النسخ"("), 

ويقول الجويئ تكلا عله الور خاكة ورن 3 :قير قاقر لضن مي الكدلةه 
القاطعة» وكذلك الإجماع. فلم قدمّتم الإجماع؟ 

قلنا:لأن الخبر عرضة لقبول النسخ. والإجماع لا ينعقد متأخراً إلا على قطع؛ فلا 
يتصور حصول الإجماع على باطل» وتطرق النسخ إلى الخبر ممكن»؛ فالوجه حمل الإجماع 
على القطع الكائن» وحمل الخبر على مقتضى النسخ استناد"("), 

وهذا المسلك الذي سلكه أهل الكلام»؛ تبعهم فيه كثيرٌ من أهل الأصول الذين قد 
يكونون على مذهب السلف في الاعتقاد في الجملة» إلا أفهم تأثروا بطريقة المتكلمين في 
أصول الفقه. 


)١(‏ يُقصد بالترتيب هنا:"هو جعل كل واحد من شيئين فصاعداً في رتبته الى يستحقها بوجه من الوجوه". انظر: 
شرح مختصر الروضة للطوفي:51777/7. شرح الكوكب المنير: 5.0/5 

)١(‏ المستصفى: 074” - 305 » وانظر: المنخول! هلاه -5/اه 

() البرهان: ١١79/7‏ ءوانظ ركلامه معقباً على كلام الإمام الشافعي حينما رتب الاستدلال بالأدلة متبعاً منهج 
السلف: 2٠8704 - ١710/9‏ وانظر أيضاً: شرح اللمع للشيرازي:087/7» الواضح في أصول الفقه لإبي الوفاء ابن 
عقيل: 257/١‏ 55 5, الإحكام لللآمدي:517/5 25 الإقناع في مسائل الإجماع لابن القطان: 5/6/١‏ -9> 


فهذا الموفق ابن قدامة المقدسي[١)‏ ككدثة يقول:" يحب على المحتهد في كل مسألة أن 
ينظر أول شيء إلى الإجماع؛ فإن وحده لم يحتج إلى النظر في سواه ولو خالفه كتاب أو 
سنة علم أن ذلك منسوخ؛ أو مُتأول؛ لكون الإجماع دليلاً قاطعاً لا يقبل نسخاً ولا 
تأوياذ: ثم ينظر في الكتاب والسنة المتواترة"("), 

وهذا بحم الدين الطوفي يقول”" فالإجماع مقدم على باقي أدلة الشرع؛ لقطعيته 
وعصمته وأمنه من نسخ أو تأويل» ثم الكتاب» ويساويه متواتر السنة اك" 

وهذا ابن النجار يقول مقرراً ما سبق؛"فيقدم من جميع ذلكء إجماع على باقي الأدلة 
لوجهين..."(4). 
خاطىء مخالف لما كان عليه السلف حين النظر في أدلة الأحكام الشرعية» فالسلف كانت 
طريقتهم النظر أولاً في الكتاب؛ فإذا لم يحدوا الحكم فيه طلبوه من السنة فإذا لم يجدوا 
الحكم فيهاء طلبوه من اتفاق العلماءء وهذا هو ما دل عليه حديث معاذ وكتاب عمر 
وأقوال الصحابة وسلف الأمة(*), 

وقد تصدى لبيان طريقتهم والرد على مسلك المتكلمين جمع من العلماء: كالإمام ابن 
حزم (5ا, وابن تيمية) وتلميذه ابن القيم» والشوكاني وغيرهم.. 

فول ان قينة كانه د مت خط بجنا انالف د" ولك ناتف ومن الداسوري قالوا: 


يبدأ امجتهد بأن ينظر أولاً في الإجماع فإن وحده لم يلتفت إلى غيره» وإن وجحد نصا خالفه 


)١(‏ عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي الحنبلي» أبو محمدء الإمام العلامة المجتهدء كان على طريقة السلف 
وهديهم؛ له مصنفات كثيرة» تعد من المراجع الكبرى في المذهب الحنبلي» من أشهرها: ( المغي)» و( الكافي)» 
و(المقنع)» ومن كتبه الي ألفها في اعتقاد السلف:( لمعة الاعتقاد)ءو (ذم التأويل)» و(المناظرة في القرآن)ءو(إثبات صفة 
العلو)» توفي سنة؛ ٠‏ 57ه , انظر:البداية والنهاية: 249/17 سيرأعلام النبلاء: ٠‏ 2155/7 ذيل طبقات الحنابلة: ١١/9‏ 
(؟) روضة الناظر:/7/8١٠١‏ 

(؟) شرح مختصر الروضة: 717/9 

(؛) شرح الكوكب المنير: 501-5004 

(5) سيأ مزيد كلام عن مذهب السلف في ذلك في المبحث الثاني من الفصل لثالث من هذا الباب . 

(5) انظر كلامه في الإحكام:914-197/7١‏ 


اعتقد انه منسوخ بنص ل يبلغه» وقال بعضهم["): الإجماع نسخه. والصواب طريقة 
السلف؛ وذلك لأن الإجماع إذا خالفه نص فلا بد أن يكون مع الإجماع نص معروف به 
أن ذلك منسوخ, فأما إن يكون النص المحكم قد ضيعته الأمة وحفظت النص المنسوخ؛ 
فهذا لا يوحد قطء وهو نسبة الأمة إلى حفظ ما نيت عن اتباعه» وإضاعة ما أمرت 
باتباعه» وهي معصومة عن ذلك» ومعرفة الإجماع قد تتعذر كثيرا أو غالباً» فمن ذا الذي 
حيط بأقوال المحتهدين؟ بخلاف النصوص فإن معرفتها مكنة متيسرة» وهل( أي السلف) 
إن كانه سكناه أل لأن السنة لا تنسخ الكتاب» فلا يكون في القرآن شيء 
منسوخ بالسنة» بل إن كان فيه منسوخ كان في القرآن ناسخه؛ فلا يقدم غير القرآن عليه 
ثم إذا لم يحد ذلك طلبه في السنة ولا يكون في السنة شيء منسوخ إلا والسنة نسخته لا 
ينسخ السنة إجماع ولا غيره» ولا تعارض السنة بإجماع وأكثر ألفاظ الآثار» فإن لم يحد 
فالطالب قد لا يجد مطلوبه في السنة مع أنه فيها وكذلك في القرآن» فيجوز له إذا لم يجده 
في القرآن أن يطلبه في السنة» وإذا كان في السنة لم يكن ما في السنة معارضاً لما في القرآن؛ 
وكذلك الإجماع الصحيح لا يعارض كتاباً ولا سنة"("), 

وهذا الإمام ابن القيم كْدَنْهُ ينتقد مسلك المتكلمين» فيقول؟"فلما انتهت النوبة إلى 
المتأخرين ساروا عكس هذا السير» وقالوا: إذا نزلت النازلة بالمفي أو الحاكم فعليه أن ينظر 
أولاً: هل فيها احتلاف أم لا؟ فإن لم يكن فيها اختلاف» لم ينظر في كتاب ولا في سنة» 
بل يفي ويقضي فيها بالإجماع» وإن كان فيها احتلاف احتهد في أقرب الأقوال إلى الدليل 
فأفى به وحكم به. وهذا حلاف ما دل عليه حديث معاذ وكتاب عمر وأقوال الصحابة» 
والذي دل عليه الكتاب والسنة وأقوال الصحابة أولى» فإنه مقدور مأمورء فإن علم المحتهد 
يما دل عليه القرآن والسنة؛ أسهل عليه بكثير من علمه باتفاق الناس في شرق الأرض 


)١(‏ كما هو مذهب عيسى بن أبان» وبعض المعترلة» وأهل الرأي من أصحاب أبي حنيفة ومالك: من أن الإجماع 
ينسخ به نصوص الكتاب والسنة» وهذا الرأي مخالف لمذهب السلف وجمهور أهل الأصول. وقد رد عليهم ابن تيمية 
وغيره من أهل الأصول وبيّنوا خطأهم. انظر: مجموع الفتاوى: «95/8: 2551/15 25517 المعتمد: 2400/1١‏ روضة 
الناظر: ./١‏ *"» المحصول:51/8) الإحكام:/151١.‏ شرح مختصر الروضة: 7/. 8م 

751 03037-701/1١51ىواتفلا مجموع‎ )١( 


وعزكنا على اذك وهذا إن 1 يكو شعدرا قو اصطن تعيء والفشه الاقينا مو من 
لوازم الإسلام» فكيف يحيلنا الله ورسوله على ما لا وصول لنا إليه» ويترك الحوالة على 
قاب رسف اولك اللاي فدات مجاه و قوق عاه ركطل ١]!‏ سوفيها طريها سهلة 
التناول من قرب "07 ثم ينبه إلى منهج السلف في ترتيب الأدلة فيقول؟" إن الأدلة السمعية 
هي الكتاب والسنة والإجماع» وهو إنما يصار إليه(أي الإجماع) عند تعذر الوصول إليهماء 
فهو في المرتبة الأخيرة, ولهذا أخره عمر ف كتابه إلى أبي موسى حيث كتب إليه:( اقض بما 
في كتاب الله فإن لم يكن في كتاب الله فبما في سنة رسول اللهكه فإن لم يكن في السنة 
فيما قضى به الصالحون قبلك)(')» وهذا السلوك هو كان سلوك الصحابة والتابعين ومن 
درج على آثارهم من الأثئمة» أول ما يطلبون النازلة من القرآن فإن أصابوا حكمها فيه م 
يعدوه إلى غيره» وإن لم يصيبوها فيه طلبوها من سنة رسول الله يه فإن أصابوها لم 
يعدوها إلى غيرهاء وإن لم يصيبوها طلبوها من اتفاق العلماء» وقد صان الله الأمة أن تجمع 
على خطأ أو على ما يعلم بطلانه بصريح العقل"[7ا, 

١‏ - أنه مخالف لما كان عليه السلف الصالح» كما دل على ذلك حديث معاذ» وفعل 

؟ - أن الابتداء بالنظر في الأدلة بالإجماع قبل الكتاب والسنة؛ 28 بالعسير قبل 
اليسير» وبالصعب قبل السهل؛ وذلك أن التحصل على الإجماع - وخاصة حسب 
مفهومهم له - من العسير بل قد يكون من المستحيل؛ إلا فيما هو معلوم من الدين 


)١(‏ إعلام الموقعين: ١/9/اه‏ - 4لاه 

(؟) هذا الأثر أخرحه النسائي في سننه» -(5839) في كتاب عمر إلى شريح؛ ولم أجد ثي المصادر الي تحت يدي أن 
عمر كتب إلى أبي موسى بهذا الكتاب» ولعل مراد ابن القيم كُدَنْةِ أن عمر كتب هذا الكتاب إلى شريح قاضيه في 
الكراقة يرع آذ كان أرر “موم واليا غلك الكوفة ومو عير + 

(؟) الصواعق المرسلة!؟/؛ 9م - هلال 54/ ١577‏ 

(:) مر معنا شيءٌ منها في المبحث الثاني من الفصل الأول ص:؟77 -7 » وسيأتٍ مزيد عليها -إن شاء الله - في 
اللبحث الثاني من الفصل الثالث من هذا الباب. 


بالضرورة» وهذا غير داخل فيما نحن فيه لظهور أدلته؛ بخلاف النظر في الكتاب والسنة فإنه 

* - أن قوطم: الإجماع إذا تعارض مع دليل من الكتاب والسنة فإنه يقضى عليها 
بالنسخ؛ حن ولو لم يُعلم الدليل الناسخ؛ اعتماداً على أن الإجماع لا بد له من مستند. 

هذا كد تقار !!!لاله باز امنه أن انه نفلت ما هيت عن اتباعه :وضيئت "نا أمزث 
باتباعه» وهذا فيه إزراء بالأمة» وقد عصمها الله من الوقوع في الخطأ والضلال» وهو- 
أيضاً - بمهد الطريق لمن يقول أن الإجماع يدسخ بنفسه كما هو مذهب بعض أهل الكلام 
والرأي» وهذا الرأي كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية ككث؛" يجوز تبديل المسلمين دينهم 
بعد نبيهم» كما تقول النصارى من: أن المسيح سوَّغ لعلمائهم أن يحرموا ما رأوا تحريمه 
مصلحة,؛ ويحلوا ما رأوا تحليله مصلحة» وهذا ليس من دين المسلمين» ولا كان الصحابة 
دوعوم ذلك لأسي" (1), 

هذه بعض الإشكاليات القائمة في طريقة المتكلمين. 

وقبل أن أحتم الحديث أريد أن أعلق على مقالة هي فرع عن مقالتهم السابقة؛ 
أشتهرت عن أبي المعالي الجويين» حيث قال :'" والدليل السمعي القاطع في ذلكء إن إجماع 
الأمة حجة متبعة» وهو مستند معظم الشريعة"("), 

وهذا الكلام في ظاهره كلام جميل» لكن لي وقفة يسيرة مع قوله: أن الإجماع مستند 
معظم الشريعة؛ لأن هذا فيه تَحوّرز في العبارة» و يحتاج إلى رصيد من الواقع يشهد له. 

ومثلها -أيضاً - قوله" الذي ذهب إليه أهل التحقيق أن منكري القياس لا يُعدُون من 
علماء الأمةء ولا من حملة الشريعة؛ لأنهم معاندون مباهتون فيما ثبت استفاضة وتواتراً؛ 
لأن معظم الشريعة صادر عن الاجتهاد, ولا تفي النصوص بعشر معشارهاء وهؤلاء 
ملتحقون بالعوام "(5), 


84/89 مجموع الفتاوى:‎ )١( 

(١؟)‏ العقيدة النظامية؟87 

(؟) نقل هذه الكلام النووي في تمذيب الأسماء: ١5/١‏ -2185 والذهبي في سير أعلام النبلاء:7 ٠١5/1١‏ » نقلاها عند 
الكلام على ترجمة دواد بن علي إمام أهل الظاهر وانتقدها الذهبي. وانظر نحواً من كلامه هذا في البرهان:755/7. 


وقد انتقد الإمام ابن تيمية هذه المقالة وبيّن حطأهاء يقولكئه" ومن قال من 
المتأخرين إن الإجماع مستند معظم الشريعة» فقد أحبر عن حاله؛ فإنه لنقص معرفته 
بالكتاب والسنة احتاج إلى ذلك» وهذا كقوهم: إن أكثر الحوادث يحتاج فيها إلى القياس 
لعدم دلالة النصوص عليهاء فإنما هذا قول من لا معرفة له بالكتاب والسنة ودلالتهما على 
الأحكام» وقد قال الإمام أحمد _؛ إنه ما من مسألة إلا وقد تكلم فيها الصحابة أو في 
نظيرهاء فإنه لما فتحت البلاد وانتشر الإسلام حدثت جميع أجناس الأعمال» فتكلموا فيها 
بالكتاب والسنة» وإنما تكلم بعضهم بالرأي في مسائل قليلة» والإجماع لم يكن يحتج به 
عامتهم ولا يحتاحون إليه إذ هم أهل الإجماع؛ فلا إجماع قبلهم"(١)‏ , 


سيم م 


9175/5 التسعينية:‎ 27- 7/١ وانظر: الاستقامة:‎ 27٠١ /١9:ىواتفلا مجموع‎ )١( 


المبحث الخالث: الاستدلال بالإجماع على مساكل أصول الدين عند 
المتكلميز 
ذهب المتكلمون إلى أن الاحتجاج بالإجماع على مسائل أصول الدين» على قسمين: 
٠‏ الأول؛ ما تتوقف صحة الإجماع على معرفته» وهذا لا يصح الاحتجاج بالإجماع 
عليه. 
٠‏ الثاني ما لا تتوقف صحة الإجماع على معرفته» وهذا يصح الاحتجاج بالإجماع 
عليه. 
يقول أبو الحسين البصري”" اعلم أن ما تجتمع الأمة عليه ضربان: أحدهما: لا يمكن 
معرفة صحة الإجماع قبل المعرفة بصحته؛ والآخر: يمكن معرفة صحة الإجماع قبل المعرفة 
بصحته", ثم ضرب أمثلة على كل نوع» فقال: " فالأول لا يصح الاحتجاج بالإجماع فيه: 
كالإجماع على أن الله تعالى حكيم عادل» وأن محمدا كه نبي"؛ ثم قال؟" فأما ما يمكن أن 
يعرف صحة الإجماع قبل المعرفة به...فإنه يكون اتفاقهم حجة فيه سواء كان عقلياً نحو' 
رؤية الله لا في جهة!! ونفي ثان مثله» أو كان شرعياً؛ لأنه يمكن العلم بصحة الإجماع قبل 
العلم بذلك"(1, 9 
ويقول الرازي - مقرراً ذلك -؟" المسألة الأولى: كل ما لا يتوقف العلم بكون الإجماع 
حجة على العلم به أمكن إثباته بالإجماع» وعلى هذا لا يمكن إثبات الصانع وكونه تعالى 
قادراً عالماً بكل المعلومات» وإثبات النبوة بالإجماع؛ أما حدوث العالم فيمكن إثباته به؛ لأنه 
يمكننا إثبات الصانع بحدوث الأعراض,ء ثم نعرف صحة النبوة» ثم نعرف به الإجماع, ثم 
كرك يه عدووق! كناف براها مكن السماة بق اوناك عد يعن ةا ناويل 


العلم يكوانه والحدا مكنا أن نعلم صحة الإجماع"(", 


)١(‏ المعتمد: ؟هم حدم 
)١(‏ المحصول : 4/ ٠.6‏ 


ويقول الآمدي - متابعاً من سبقه -:' فيما يكون الإجماع حجة فيه » وما لا يكون ... 
فهو أن المجمع عليه لا يخلو: إما أن تكون صحة الإجماع متوقفة عليه » أو لا يكون كذلك . 
فإن كان الأول: فالاحتجاج بالإجماع على ذلك الشيء يكون متنعاً؛ لتوقف صحة كل 
واحد منهما على الآخر » وهو دور » وذلك كالاستدلال على وجود الرب تعالى» وصحة 
رسالة النبي عليه السلام ... وإن كان من القسم الثاني . فا مجمع عليه إما أن يكون من أمور 
لديم :باينا وهات قاسو انوي لذو كور هه نافطة ف البعالنة رن كان قطفيا اقيق 
غير خلاف عند القائلين بالإجماع . وسواء كان ذلك المتفق عليه عقلياء كرؤية الرب لا في 
جهة 2 ونفي الشريك لله تعالى » أو شرعياة كوجوب الصلاة والزكاة ونحوه"[١),‏ 

وهذا التقسيم السابق متفق عليه في الجملة بين المتكلمين» ويبدوأنه مبيّ على تقسيمهم؛ 
مدارك أصول الدين إلى مالا يدرك إلا بالعقل» ويسمى: بالعقليات. وإلى مالا يدرك إلا 
بالسمع» أو بالسمع مع العقل» ويُسمى: بالسمعيات أو الشرعيات. 

- فما كان من القسم الأول (العقليات) فلا يُستدل عليه بالإجماع, إلحاقاً له بالأدلة 
السمعية. 

- وما كان من القسم الثاني (السمعيات) فيصح الاحتجاج عليه بالإجماع. 

يقول الحويئ" فأما ما ينعقد الإجماع فيه حجة ودلالة» فالسمعيات. ولا أثر للوفاق في 
المعقولات؛ فإن المتبّع في العقليات الأدلة القاطعة» فإذ اتتصبت لم يعارضها شقاقء ولم 
يعضدها وؤاى"(1), 

لكن السؤال الذي يطرح نفسه؛ ما هو الضابط في العقليات؟ وما هو الضابط في 
السمعيات؟ 

فأقول: إن الضابط في العقليات: ذكره كثيرٌ منهم» ومن ذلك ما وضعه أبو المعالي 
الجوين» حيث قال" اعلموا - وفقكم الله تعالى - أن أصول العقائد تنقسم إلى ما يدرك 


ما/١ غاية المرام للآمدي:‎ ,584 9/15 2155/1١ انظر: أبكار الأفكار:‎ »,5 87/١ الإحكام للآمدي:‎ )١( 


(؟) البرهان:١/‏ ا 


عقلاً ولا يسوغ تقدير إدراكه سمعاء وإلى ما يدرك سمعاً ولا يتقدر إدراكه عقلاء وإلى ما 
شوق إذرا كد مقع وعقالة. 

فأما ما لا يدرك إلا عقلاً: فكل قاعدة في الدين تتقدم على العلم بكلام الله تعالى» 
وكوي الوا فنتكو له روما :]5 المشضاف عه إلى كاذه انرا سوق نوكه ف 
الترتيب ثبوت الكلام وجوباء فيستحيل أن يكون مدركه السمع(١)»‏ ووضح ذلك يثال 
في البرهان» فقال؟" وبيان ذلك بالمثال: أن وحجود الباري سبحانه وتعالى » وحياته» وأن له 
كلام ين لا يثبته "0 

ويقول أبو الحسين البصري:"'وأما المعلومة بالعقل فقط: فكل ما كان في العقل دليل 
عليه؛ وكان العلم بصحة الشرع موقوفاً على العلم به» كالمعرفة بالله وبصفاته» وأنه غئء لا 
فد الفجيد "رابج ماه تاديد وود لله وان العدن و اليس ون عيم تك 
تصريحاً القاضي عبد الحبار» حيث بِيّن " أن معرفة الله لا تنال إلا بحجة العقل؛ لأن ما عداها 
(من الأدلة الشرعية) فرع على معرفة الله تعالى بتوحيده وعدله؛ فلو استدللنا بشيء منها 
على الله والحال هذهء كنا مستدلين بفرع للشيء على أصله وذلك لا يجوز"(4), 

وأما الضابط في السمعيات: فيقول أبو المعالي الموين ؟'وأما مالا يدرك إلا سمعاًء فهو 
القضاء بوقوع ما يجوز في العقل وقوعه؛ ولا يجب أن يتقرر الحكم بثبوت الحائز ثبوته فيما 
غاب عنا إلا بسمع" ثم مثل لذلك "محملة أحكام التكليف؛ وقضاياها من التقبيح والتحسين 
والإيجاب والحظر والندب والإباحة" ثم قال؟" وأما ما يجوز إدراكه عقلاً وسمعاء فهو الذي 


)١(‏ الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد: 270١‏ انظر: أصول الدين للبغدادي:4 27 الاقتصاد في 
الاعتقاد: 15 ١»الماتريدية‏ وموقفهم من الأسماء والصفات الإلهية: 71//1ه -5.0 هع 

(؟) البرهان: 2١85/1١‏ وانظر الى كلام الباقلان في التقريب:١/؟7؟‏ حيث مثّل لما لا يدرك إلا بالعقل: بحدوث العالم» 
وإثبات محدثه ووحدانيته» وما هو عليه من صفاته ونبوة رسله» و كل مايتصل بذلك مما لا يتم العلم بالتوحيد والنبوة 
إلابه, 

(؟) المعتمد؟ "امم 

(:) شرح الأصول الخمسة:28 بتصرف يسير» وانظر؛ المغي:117/ 444-98 قاضي القضاة عبدالحبار الحمداني 285 


اد مان 


تدل عليه شواهد العقولء ويُتصور ثبوت العلم بكلام الله تعالى متقدماً عليه" ثم مثل 
له" بإثبات جواز الرؤية» واستبداد الباري بالخلق والاخخترا ع" 0 

ويقول أبو الحسين البصري""فأما ما يصح أن يعرف بالشرع وبالعقل: فهو كل ما كان 
في العقل دليل عليه» ولم تكن المعرفة بصحة الشرع موقوفة على المعرفة به» كالعلم بأن الله 
واحد لا ثاني له في حكمته..فأما ما يعلم بالشرع وحده؛ فهو مافي السمع دليل عليه دون 
العقل» كالمصالح والمفاسد الشرعية.."("أ, ويدخل في ذلك - عند المعتزلة - باب الوعد 
والوعيد» والأسماء والأحكام» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء والإمامة» حيث يجعلونها 
من السمعيات» ولذلك يقول القاضي عبد الجحبار - مبيناً سبب تناوله للأدلة الشرعية ف 
كتاب المغي العقدي -" وإنما نذكر الآن حُمل الأدلة لوقوع الحاجة إليها في باب معرفة 
أصول الشرائع» والوعد والوعيد والأسماء والأحكام؛ والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
والإمامة؛ لأن هذه الأبواب أصلها الأدلة الشرعية؛ فلا بد من بيان أصوه"("ا, 

وبعد هذا العرض والذي ذكرت فيه طرفاً من كلام المتكلمين حول حجية الإجماع 
على مسائل الأصولء أصل إلى أمور يمكن تلخيصها في النقاط التالية: 

١‏ - أن أهل الكلام متفقون - في الجملة - على أن هناك مسائل في الاعتقاد لا يصح بل 
لا يمكن الاستدلال عليها بالإجماعء ولا بغيره من أدلة السمع » وهي ما تعرف عندهم 
بالعقليات» وقد تابعهم على ذلك كثير من علماء الأصولء» وأصبحت هذه القضية من 
القضايا المسلّمة عنده[؟), 

؟ - أنهم وقفوا هذا الموقف من الإجماع معللين ذلك: 


ء1710/1١:ناهربلا‎ 2,571 /١ «بتصرف يسيرء انظر: التقريب للباقلاني:‎ ٠ - الإرشاد إلى قواطع الأدلة:7.1‎ )١( 
وانظر كلام الرازي في هاية العقول قريباً من كلام البويئ وتقسيماته مع اختلاف في‎ 2١84 الاقتصاد في الاعتقاد:‎ 
الأمثلة» بواسطة درء التعارض:ه/ 797 - 79م‎ 

)١(‏ المعتمد:؟// م 

(؟) المغئن: 037/107 

(:) انظر:قواطع الأدلة للسمعاني:/5؟ - 059 »شرح الكوكب المنير: 1/7/7؟ - 27179 مختصر الروضة171/91 - 
25 شرح تنقيح الفصول في اختصار المحصول:555. 


أ-بأن الإجماع استمد حجيته من الكتاب والسنة» والاستدلال بالكتاب والسنة 
موقوف - عندهم - على معرفة الله وثبوت النبوة» وهذه لا تدرك -عندهم - إلا بالعقل؛ 
فكيف يستدل بالفرع - الإجماع - على الأصل - معرفة الله والنبوة -؟!! 

ب - وقالوا: " أنه لا أثر للوفاق في المعقولات؛ فإن المتبع في العقليات الأدلة القاطعة 

فإذا اتتصبت لم يعارضها شقاق» ولم يعضدها 007 

* - أن الناظر لكلامهم السابق وغيره ما يطول ذكره في هذا الموضعء يلحظ أن هناك 
تبايناً واختلافاً فيما بينهم في تحديد الضابط في العقليات الى لا يحتج عليها بالإجماء!! وما 
كان خخارحاً عنها فيحتج عليه بالإجماع. يظهر هذا التباين والاختلاف جلياًء في الأمثلة الي 
يذكروفا لتلك المسائل الى يستدل أولا يستدل عليها بالإجماع» على وجه الخصوصء أو 
بالسمع على وجه العموم» وسواءً كان هذا الاحتلاف على مستوى الأفراد في الفرقة 

فالباقلاي والشيرازي وغيرهم: ذهبوا إلى أن وحدانية الله لا يستدل عليها بالإجماء[؟). 
وذهب أبو الحسين البصري والجويئ والرازي وغيرهم؛ إلى أنه يمكن الاستدلال عليها 
بالإجما ع( , 
بالإجماع. وقابلهم الرازي: 55 أن ذلك مما يصح الاستدلال عليه بالإجما علك), 

وذهب الغزالي: إلى أن كلام الله لا يُستدل عليه بالإجماع. وقابله الآمدي بأنه يحوز 
الاستدلال عليه بالإجما ع[ *). هذا التباين والاختللاف على مستوى الأفراد. 

أمااعلى مستوئ الفرق: 


17 /١:ناهربلا‎ )١( 

(؟) انظر التقريب:١/55/8»‏ اللمع في أصول الفقه:.551-75, أصول الدين للبغدادي:؛ 25 الاقتصاد في 
الاعتقاد: ١/5‏ 

(؟) المعتمد:858/9, الإرشاد: 07 المحصول : 4/ .5١٠©‏ شرح المقاصد: ١/1ه‏ 

(؛) انظر ؛ المراجع السابقه في نفس الموضع 

(ه) الاقتصاد في الاعتقاد: 21١١‏ أبكار الأفكار: 5/١‏ 89 


فذهب القاضي عبد الحبار من المعتزلة: إلى أن الاستدلال بالسمع على كون الي 
ممكن؛ لأنه لا تتوقف عليه صحة السمع[١).‏ وقابله الجويين -ومعه الأشاعرة -: حيث بيّن أن 
إثبات الحياة لله من الصفات العقلية؛ الى لا يُستدل عليها بالسمء(", 

وذهب المعتزلة: لان كوا كيه باه مديمن سح العن 1 اننا 
الأشاعرة: فلم يدخلوها؛ لانتفاء الحكمة والتعليل عندهم...الخ. وهذا الكلام كله في الجانب 
النظطري. 

أما عند التطبيق والاستدلال: فحدّث ولا حرج من الاختلاف والتباين» بل التناقض!! 
فيكون ذلك في الفرد نفسه من موضع لآخرء فضلاً عن الأفراد في الفرقة الواحدة» فضلاً عن 
الفرق فيما بينها. 

وأعزوا هذا الاحتلاف والتباين فيما بينهم؛ أنه يعود لأسباب كثيرة يطول حصرهاء 
منها: الطريقة العقلية الي يسلكها الواحد منهم لإثبات وحود الله والنبوة» فكلّ له طريقته 
ومنهجهء وهذا يؤدي - ولا شك - إلى التباين والاحتلاف. لكن مع هذا يبقى أن هناك 
قدراً محدوداً يتفقون فيه؛ وقاسماً مشتركاً يرجعون إليه» وهو أنه لا يصح الاستدلال 
بالإجماع على مسألة تتوقف عليها معرفة المرسل والمرسّل. 

4 - أن المسائل الي يجوّزون فيها الاستدلال بالإجماع» وهي السمعيات: يشترطون فيها 
عدم المعارض العقلي - إلحاقاً له بباقي الأدلة السمعية - فلا بد فيه: إما يدل العقل عليه أو أن 
يقضي بجوازه» أما إن عارضه فإنه لا يُقبل» ويكون مصيره الرد أو التأويل» على احتلاف 


٠1 شرح الأصول الخمسة!‎ )١( 

(؟) البرهان: ١/١‏ 

(؟) انظر؛ المعتمد: 85/7» شرح الأصول الخمسة:8// 

(:) انظر:الإرشاد:807؛ شرح الأصول الخمسة7531 - 0/17١‏ الاقتصاد في الاعتقاد: ١/84‏ -185» درء التعارض 
حيث نقل كلام الرازي في هاية العقول:ه/. م -و مم 


ومع هذاء فإن الإجماع عندهم إذا سلم من المعارض يكون عمدة في هذه المسائل؛ 
حيث يعولون عليه ويرحعون إليه. في الاستدلال لماء ويقدمونه على غيره من الأدلة السمعية 
اعرف 

يقول الإمام ابن تيمية ككثة - مقرراً ذلك -" وهم (المتكلمون) في السمعيات عمدهم: 
الإجماع؛ وأما الاحتجاج بالكتاب والسنة فأكثر ما يذكرونه تبعاً للعقل أو الإجماع؛ والعقل 
والإجماع مقدمان عندهم على الكتاب والسنة» فلم يعتمد القاضي أبو بكر وأمثاله في تنزيه 
الأنبياء» لا على دليل عقلي ولا سمعي من الكتاب والسنة» فإن العقل عنده لا يمنع أن يرسل 
الله من شاء؛ إذ كان يجوز عنده على الله فعل كل ما يقدر عليه؛ وإنما اعتمد على الإجماع؛ 
ا نا 

ومن هؤلاء المتكلمين الذين ظهرت عندهم هذه السمة بوضوح. أبو المعالي الجوين» 
يقول عنه شيخ الإسلام ككْدَث:" وأبو المعالي ... فإنه كان قليل المعرفة بالكتاب والسنة» 
وعامة ما يعتمد عليه في الشريعة: الإجماع في المسائل القطعية» والقياس أو التقليد في المسائل 
الظنية. وكذلك هو في مسائل أصول الدين غالب أمره؛ الدوران بين الإجماع السمعي 
القطعي» والقياس العقلي الذي يعتمد أنه ا 

المناقشة: 

وبعد أن ذكرت منهج المتكلمين في الإجماع على مسائل أصول الدين» فإن للبحث 
عفن الوقفاك على :ما 2 

أولة: أن قوم" أن الإجماع تتوقف معرفته على معرفة الله ومعرفة رسوله وهذه لا 
تدرك إلا بالعقل" هذا فيه نظر؛ والسبب في ذلك أنهم بنوه على قضايا خاطتة منها: 


. أن شعرقة لل فار اوس اف 


)١(‏ انظر:العقيدة النظامية للجويئن:77.حيث قال"" والدليل السمعى القاطع فى ذلك إجماع الأمة وهو حجة متبعة 
وهو مستند معظم الشريعة ". 

(؟) النبوات:١/410/1»‏ 2551 3514/75 وانظر : مجموع الفتاوى: 255/1١‏ التسعينية: 511/5 

(؟) النبوات: 5.1-5.١‏ 

(:) انظ ركلامهم ف تقرير ذلك: الإنصاف للباقلاني: 21 شرح الأصول الخمسة!89 


- ظنهم أن الأدلة النقلية خبرية محضة» ليست مشتملة على براهين عقلية. 

أما القضية الأولى: فالصحيح أن معرفة الله ضرورية فطرية» فوجود الله والإقرار 
بربوبيته أمر فطري في نفس الإنسان منذ ولادته» وهي تقتضي اعتقاده للحق دون الباطل» 
وإرادته للنافع دون الضارء يقول الإمام ابن تيمية تَكْدَنْهُ:" إن أصل العلم الإلهي فطري 
ضروري» وانه اقتن رسكا نو افوس مق نذا العك الريا ع كقرلنة إن "ازوااحتك تفنيق 
الاثنين ومبدأ العلم الطبيعي كقولنا: إن لنيز الاليكزم ين كان 

ويقول -أيضاً -؟'"'والكتاب والسنة دل على ما اتفقت عليه» من كون الخلق مفطورين 
على دين الله» الذي هو معرفة الله والإقرار به مع أن ذلك موجب فطرقمء وعقتضاها 
يحب حصوله فيها إذا لم يحصل ما يعوقهاء فحصوله فيها لا يقف على وجود شرط بل على 
انتفاء مانع» ولهذا لم يذكر النبي يه لموجب الفطرة شرطاً بل ذكر ما يمنع م01 

والأدلة على ذلك كثيرة['!» منها: قوله تعالى ل[ فأقم وحيد للدي حيفا قطير: 
الله الى .فط الثّاس لمالا طيين لحلوالئه ارد لحي لقا لحري ار 
الناس اسسترة) [سورة الروم ١0/7]؛‏ ومنها الحديث الذي رواه أبو هريرة 

قال قال رسول الله لو 0 
ينصرانه أو يمجسانه...ثم قرأ أبو هريرة [ فطرة اللّه الّتى قَطَر الئاس عَلَيّهَا ]الآية))(؟) 

ا ل 0 
من فسدت فطرته بأي سبب من الأسباب» فلا مانع من النظر العقلي الصحيح؛ الذي يوصل 


7/1 03 مجموع الفتاوى:5/7‎ )١( 

(؟) درء التعارض:5/8 55» وانظر :بيان تلبيس الهمية:4177/7» شفاء العليل: 871/7 » القائد الى تصحيح العقائد 
العلي دن له كلام جميل حول دلالة الفطرة على تلك العلوم. 

(؟) انظر الباب الثلاثين من شفاء العليل حيث استوف الأدلة!؟/ه/ا/ا 

(؛) أخرجه البحاري في كتاب:التفسير» باب: 1لا تبديل لخلق الله لدين الله حلق الأولين» دين الأولين» والفطرة 
الإسلام ح (5917)) و مسلم في كتاب؛ القدرء باب: معيئ كل مولود يولد على الفطرة» وحكم موت أطفال الكفار 
وأطفال المسلمين» ح ([55/8؟). 


إلى المطلوب» من غير عودة على الأصول الشرعية بالإبطال» وهي مدار حديثنا في القضية 
التالية[١)‏ , 

أما القضية الثانية؛ فهي ظنهم أن الأدلة النقلية خبرية محضة» ليست مشتملة على 
براهين عقلية. وهذا ظن حاطئ؛ بل الصحيح أن الأدلة النقلية كما اشتملت على الأدلة 
الخبرية اللحضة؛ فقد اشتملت على البراهين العقلية الصحيحة بأكمل وحه»ء وأوضح أسلوب . 

يقول الإمام ابن تيمية ككُدَنْهُ:" فإنه وإن كان يظن طوائف من المتكلمين والمتفلسفة أن 
الشرع إنما يدل بطريق الخبر الصادق, فدلالته موقوفة على العلم بصدق المحبر» ويجعلون ما 
يبن عليه صدق المخبر معقولات محضة؛ فقد غلطوا في ذلك غلطاً عظيماًء بل ضلوا ضلالاً 
مبيناً في ظنهم أن دلالة الكتاب والسنة إنما هي بطريق الخبر امحرد» بل الأمر ما عليه سلف 
الأمة وأئمتها أهل العلم والإبمان من: أن الله - سبحانه وتعالى - بّن من الأدلة العقلية الى 
يُحتاج إليها في العلم بذلك ما لا يقدر أحد من هؤلاء قدره» وهاية ما يذكرونه جاء القرآن 
بخلاصته على أحسن وجه., وذلك كالأمثال المضروبة الى يذكرها الله تعالى في كتابه الى 
قال فيها: ولد ضرا لاس في هَذَا قرا من حل مَل 4 [إسورة الروم 154/١‏ فإن 
الأمثال المضروبة هي الأقيسة العقلية» سواء كانت قياس مول أو قياس تمثيل» ويدحل في 
انتما ينوه رامين وهو الفياش العفو للق عن انم لان 

ويقول الإمام ابن القيم ككْدَئْهِ:" الأدلة السمعية نوعان: نوع دل بطريق التنبيه والإرشاد 
على الدليل العقلي فهو عقلي سمعي» ومن هذا غالب أدلة النبوة والمعاد والصفات 
والتوحيد...وإذا تدبرت القرآن رأيت هذا أغلب النوعين عليه» وهذا النوع يمتنع أن يقوم 
دليل صحيح على معارضته؛ لاستلزامه مدلوله» وانتقال الذهن فيه من الدليل إلى المدلول 
ضروريء وهو أصل للنوع الثاني الدال ممجرد الخبر» فالقدح في النوعين بالعقل ممتنع 


(1) للاستزادة حول موضوع المعرفة وكوفها فطرية ضرورية؛ انظر: (فطرية المعرفة وموقف المتكلمين منها)» للدكتور 
أحمد بن سعد الغامديوكتاب( حقيقة التوحيد بين أهل السنة والمتكلمين):د عبدالرحيم السلمي: ١71١‏ 

)١(‏ مجموع الفتاوى:7/7١‏ - 5417 » وشبيهاً من هذا الكلام ورد كثيراً في مواضع متفرقة من كتب شيخ الإسلام 
منها على سبيل المثال لا الحصر:الفتاوى:3١59/1١‏ -150١.؛‏ درء التعارض: 7/1/١‏ 15 على ركهت 6/قى 
منهاج السنة: ١١٠0/7‏ التسعينية: 9.4/7 -9/15 


بالضرورة» أما الأول فلما تقدمء وأما الثاني فلاستلزام القدح فيه القدح في العقل الذي أثبته» 
وإذا بطل العقل الذي أثبت السمع» را مارم ال 

وقد ذكر ابن القيم ججملة طيبة من الأدلة العقلية النقلية الب تدل على التوحيد والنبوة 
وغيرها من أصول الدين» في كتابه (الصواعق المرسلة)!"). 

وهذا الأمر - وجحود الدلائل العقلية في الأدلة النقلية - قرره كثير من العلماء من 
المتقدمين والمتأخرين» حى من أهل الكلام» وهو كلام يطول نقله, وقد تتبعها ونقلها كثير 
من العلماءء كالإمام ابن تيمية والإمام ابن القيم في كتبهم, وابن الوزير اليمئ!؟) في كتابه 
(ترجيح أساليب القرآن على أسليب اليونان)» والشاطبي في الموافقات» وعري 1 

وعلى هذا فإذا كانت المعرفة ضرورية» فلا نحتاج إلى ما ذكروه من اشتراط المعرفة 
بالأدلة العقلية اولاق إثاك وجوه الله وقلارته وإرادتة؛ لأن هذا تحصيل حاصل وهو ممتنع؛ 
وهذا لمن سلمت فطرته. أما من فسدت فطرته. واحتاج إلى النظر العقلي» فإن في الكتاب 
والسنة -كما تقدم - من البراهين العقلية الصحيحة ما فيه الكفاية. 

وهذا يعي أنه يصح الاستدلال بأدلة السمع -ومنها الإجماع - ابنداء على مسائل 
الاعتقاد عموماً دون استثناء» أو تفريق» فيجمع المسلمون على مستند من الكتاب والسنة» 
فوا “كان لمش هيعس افيا وهذا متصور ممكن واقع, فإن السلف نقلوا الإجماع 
على إثبات الصفات مع أهها من العقليات عند المتكلمين الي لا تثبت إلا بالعقل. 

وقبل أن أختم الحديث في هذه النقطة: أحب أن أشير إلى أن قولهم: "أن معرفة الله 


وصدق الرسول لا تدرك إلا بالعقل" يُفهم منه أن الطريق إلى معرفة الله طريق واحدء وهو 


)١(‏ الصواعق المرسلة91/." -و. م 

(١؟)‏ انظر: 450/9 «لاوع» 

(*) محمد بن إبراهيم الوزير بن علي بن المرتضى بن المفضل الحسئ القاسمي, المعروف بابن الوزير اليمئء الإمام 
العلامة والنحدث الأصولي» كان مقبلاً على الاشتغال بالحديث» شديد الميل للسنة» ذاباً عنهاء مناضلاً لأهل البدع؛ له 
سكاس عليدة دو أحورية[ ارطع وزافر اضم):.ولازوار اطق عي عالق )1 :و[تريمع اشاب القزانه حلي سالب 
اليونان)» توفي سنة ٠‏ 85ه. انظر: البدر الطالع للشوكاي:؟/١281‏ أيجد العلوم: ١9/9‏ 

(:) يراحع في هذا الموضوع رسالة علمية بعنوان:( الأدلة العقلية النقلية على أصول الاعتقاد) للدكتور سعود العريفي 
حيث نقل كلام العلماء في ذلك» وذكر الأدلة العقلية المستخرجة من الكتاب والسنة على مسائل الاعتقاد. 


البرهان العقلي» وهذا تصور ناقص» بل الصحيح أن طرق معرفة الله وصدق الرسول كثيرة 
ومتنوعة» يقول الإمام بن تيمية كَكدَنهِ:" فطرق المعارف متنوعة في نفسها والمعرفة بالله أعظم 
المعارف وطرقها أوسع وأعظم من غيرها فمن حصرها في طريق معين بغير دليل يوجب نفيا 
عاماً لا سوى تلك الطريق لم يقبل منه فإن الناثي عليه الدليل كما أن المثبت عليه الدليل. نعم 
من نفي تلك بحسب علمه لم ينازع في ذلك فإذا قال لا اعلم طريقا آحر أو لم يحصل لي 
ولمن عرفته طريق آخر كان نافيا لعلمه ولما علم وجوده لا نافيا للأمور امحققة في نفس 
ك"لل, 

قا زم افون الب يحسن التوقف عندها ما ذكرته عن أهل الكلام: هو ما عللوا به 
موقفهم من الإجماع في العقليات» فم برروا موقفهم من عدم الأحذ به لسببين: 

١‏ - بأن الإجماع استمد حجيته من الكتاب والسنة» والاستدلال بالكتاب والسنة 
موقوف - عندهم - على معرفة الله وثبوت النبوة الي لا تدرك إلا بالعقل» فكيف يستدل 
بالفرع - الإجماع - على الأصل - معرفة الله والنبوة -؟!!وهذا أحبت عنه في النقطة السابقة. 

؟ - ماقاله الجويئ:من أنه لا أثر للوفاق في المعقولات؛ فإن المتبع في العقليات الأدلة 
القاطعة» فإذ اتتصبت لم يعارضها شقاق ولم يعضدها وفاق.فقوله" لا أثر للوفاق في 
المعقولات"» وقوله" لم يعضدها وفاق" هذا فيه نظر!! فكيف لا يحصل بالإجماع فائدة؟ وهذا 
م يقله أحدء حي عند الذين لا يحتجون به في العقليات ابتداء, 

بل الصحيح أن الإجماع له فوائد كثيرة» لو لم يكن منها إلا توارد الأدلة وتضافرها على 
اللبنانة االو احدة الذي ريده قنوة ف شوم والقى فاه عنى انتكوة عاعيدا لأدلة 
المسسالفع ا ولد مياق المركالة عا السالى كاري عن للمافة: 

الثاً'ذ كرت أن المتكلمين يعتمدون الإجماع دياك بق السشيائةة ولعل اميق ذلك 
أنهم يرون دلالته قاطعة على المراد» فلا يدحله النسخ ولا التأويل» ولذلك بحدهم يقدمونه في 
الزقة على الكتات: والنبجة كناام مشاق التعت السابق: 


45 /8 درء التعارض:‎ )١( 


لكن مع استدلالهم به. يُلحظ على هذه الإجماعات أن كثيراً منها عند النظر والتأمل» 
إما أن تكون إجماعات مدعاة لا حقيقة لها - وهو ما سوف نراه بإذن الله في الباب الثاني -. 
أو إجماغات ركه ناخد عن مقدمة إجناعية ومقدمة:غقلية رتت عتها إجناع مركب - .وي 
لأا واولا شاك تسد قصور ا وفيا ف الانظةا لاله وموك كا مد 
المتلقي» و ةا 1 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية ككفه - مبيناً حقيقة كثير من إجماعاتهم -؛' وهم يعتمدون 
في السمعيات على ما يظنونه من الإجماع! وليس لمم معرفة بالكتاب والسنة»؛ بل يعتمدون 
على القياس العقلي الذي هو أصل كلامهم؛ وعلى الإجماع» وأصل كلامهم العقلي باطل! 
والإجماع الذين يظنونه» إنما هو إجماعهم وإجماع نظرائهم من أهل الكلام؛ ليس هو إجماع 
أمة محمد ولا علمائهاء والله تعالى لاسن المي اللو ااا 

فر م "وعامة أصول أهل البدع والأهواء الخارجين عن الكتاب والسنةء 


حجيته نزاع 2 


تحدها مبنية على ذلكء على أنواع من القياس الذي وضعوه؛ وهو مثل ضربوه يعارضون به 
ما حاءت به الرسلء» ونوع من الإجماع الذي يدَّعونه, رن من ذلك القياس العقلي» 
ومن هذا الإجماع السمعي أصل دينهم... وهكذا أئمة أهل الكلام في الأهواء: كأبي الحسين 
البصري» ومشايخه. ونحوهم, لا يعتمدون لا على كتاب ولا على سنة ولا على إجماع 
مقبول في كثير من المواضع» بل يفارقون أهل الجماعة ذات الإجماع المعلوم يما يدّعونه هم 
من الإجماع المركب» كما يخالفون صرائح المعقول .ما يدّعونه من المعقول» وكما يخالفون 
الكتاب والسنة اللذين هما أصل الدين .ما يضعونه من أصول الدب الغا 

وهم مع ما ذكرت عنهم يذكرون إجماعات صحيحة, موافقة للحق» مستوفية 
للشروط» كما هو الحال في مسائل الرؤية والشفاعة والقدر ومسائل اليوم الآخر. 


- سوف أتكلم عن هذا النوع من الإجماع في المبحث القادم - إن شاء الله‎ )١( 

(؟) سوف أذكرها بشيء من التفصيل في المبحث الثاني من الفصل الرابع من هذا الباب. 

(؟) النبوات : 591/١‏ - 5357. وانظر ؛ مجموع الفتاوى 75/١‏ 

(4) التسعينية: 2571/7 437 انظر: درء التعارض : 8 / 45» بيان تلبيس الجهمية: /١‏ 1ه 


رابعا: أن هناك تساؤلاً يطرح نفسه: وهو أن الناظر لكتب أهل الكلام يجد أنهم 
يستدلون بالإجماع على مسائل هي عندهم من العقليات[١/»‏ مع أنهم يذكرون أن الإجماع لا 
يستدل به على تلك المسائل؛ فما الجواب عن ذلك؟ 

أقول: الجواب عن ذلك يتلخص في نقاط: 

١‏ - أنهم يستدلون بالإجماع من باب الاعتضاد لا من باب الاعتماد وهذا كثير؟ا, 

؟ - أن إيرادهم للإجماع في مسألة من المسائل العقلية» قد يكون لبيان أن المحالف 
مخالفاً لأهل الإجماع ومفارق لجماعتهم» وليس فقط مخالف للأدلة العقلية الصحيحة: وف 
هذا يقول القاضي عبدا حبار - بعد أن بيِّن أن الإجماع لا يستدل به على المسائل العقلية - 
قال'" فأما الاحتجاج بإجماعهم على من يعترف بصحة الإجماع في باب التوحيد والعدل 
فغير منكر!! ليقال به حروج المحالف عن طريقة الإجماع, لا لأنه ثما لا يصح الاستدلال 
اانا 

وهذه المنهجية ليست قاصرة على الإجماع فحسبء بل يطبقوها حى على القران» فهم 
يوردون الأدلة القرآنية» لا من أجل الاحتجاجء بل من أجل بيان أن القرآن موافق لأدلتهم 
العقلية» وأن المحالف حارج عن القرآن» يقول القاضي عبار ل الام" لين 
يصح الاحتجاج بذلك(أي القرآن) في إثبات التوحيد والعدل!! وإنما نورده لنبين خروج 
المخالفين عن التمسك بالقرآن» مع زعمهم أنهم أشد تمسكاً به ونبين أن القرآن كالعقل!! 
ف الايدل عر سادهؤن: تون كانت والولواعق طرق الناين] إلالذا, 


)١(‏ كما سنراه - بإذن الله -في الباب الثاني. 

(؟) انظر؛ منهاج السنة البوية: 210/1 التسعينية: 4/١/7‏ شرح الطحاوية:/255 2797 تلبيس الحهمية: 7514/7 

(؟) المغئ: 717/107 

() المصدر السنايق: 54/11 انظر قريبا مق:هذا الكلام للرازي: "حيث وصف الاستدلال بالأدلة النقلية مع أدلة 
العقول بأها فضلة غير مُحتاجٌ إليها" (فاية العقول: لوحة؛ ١/وجه)‏ بواسطة كتاب:منهج الأشاعرة والماتريدية في علم 
الكلام د محمد حسن أحمد حسانين:5 4 8, أبكار الأفكار: 5.0/5 


وهذا الكلام من القاضي كلام خطير» وتكمن خطورته في أنه جعل الأدلة السمعية لا 
يصح الاحتجاج با في بابي العدل والتوحيد» وهما أعظم أبواب أصول الدين» وكذلك جعل 
القرّانة قوف والتقل اهناك :31201 وال اذيك الس اقدائيةة 

؟ - قد يكون إيرادهم للإجماع في هذه المواضع تناقضاً منهم؛ وهو أمر غير مستغرب 
عليهم؛ ولذلك" إذا تأملت مقالات القوم ومعقولاتهم: وحدتا أعظم شيء تناقضاًء ولا تجد 
أحداً من فضلائهم ورؤسائهم أصلاً إلا وهو يقول الشيء ويقول ما يخالفه ويناقضه» تارة 
في المسألة الواحدة» وتارة يقول القول ثم ينقضه في مسألة أخرى من ذلك الكتاب بعينه؛ 
وأما قوله الشيء وقول نقيضه في الكتاب الآخرء فمن له فهم واطلاع على كتب القومء 
يعلم ذلك"1١,‏ 

ولعل هذا التناقض يعود إلى المنهج التلفيقي» الذي أراد أتباعه أن يجمعوا به بين الوحي 
والفلسفة» وبين منهج القرآن ومنهج اليونان» والخنروج برأي وسط بينهما أو مركب 
ب 

ومن الأمثلة على مسائل استدلوا عليها بالإجماع» وهي مسائل لا تدرك - عندهم - إلا 
بالعق ل ("): 

أ- قول بعضهم: أول الواحبات المعرفة أو النظرء ثم نقلوا الإجماع على ذلك؛ وقصروا 
الاستدلال عليدل؟), 

وهذا تناقض منهمء ووجه التناقض هو أنهم جعلوا المعرفة من الأمور الي يستدل عليها 
بالعقل» ثم لما جاءوا يستدلون عليها استدلوا عليها بالسمع وهو الإجماع» وقصروا الاستدلال 
عليه؛ ولذلك يقول شيخ الإسلام ككأبثه:" ثم القول بأن أول الواجبات هو المعرفة أو النظر لا 
بمشي على قول من يقول؛ لا واحب إلا بالشرع؛ كما هو قول الأشعرية» وكثير من 


50/1١ الاستقامة:‎ 2١559 - ١5/١ درء التعارض:‎ »5 ٠/5 انظر؛ مجموع الفتاوى:‎ 2١١5/8/7 الصواعق المرسلة:‎ )١( 
/9٠0 - 841١/5؟:ةرعاشألا وانظر: موقف ابن تيمية من‎ 7١ (؟) حقيقة التوحيد بين أهل السنة والمتكلمين:‎ 

(؟) سوف أقتصر على بعض الأمثلة الي قصروا الاستدلال عليها بالإجماع فقطء أما الإجماعات ال يحكوفنا في 
العقليات من باب الاعتضاد فكثيرة. 


(:) الإرشاد:١"»‏ المواقف27/1 وسيأت -بإذن الله - نقض هذا الإجماع في الباب الثاني 


أصحاب مالك والشافعي وأحمد وغيرهم... وأما من قال بالوجوب العقلي» كما هو قول 
المعتزلة والكرامية »)١[‏ ومن وافقهم من أصحاب أبي حنيفة ومالك والشافعي واحمد 
وغيرهم, فهؤلاء هم الذين قالوا اإنداء أو ل ها حت العرفة أو النظر المؤدي إليهاء لكن احذ 
كلامهم من أراد أن يبنيه على أصوله من الأشعرية ونحوهم, فتناقض كلامه!!"(5). 

ب - قول بعضهم: أنه لا دليل على صدق الأنبياء إلا المعجزاتءثم نقلوا الإجماع على 
ذلك(" . 

وهذا تناقض منهم» ووجه التناقض هو أن معرفة صدق الرسولء وثبوت النبوة مما يتقدم 
العلم به - عندهم - على السمع. فكيف يحتجون بالإجماع على ذلك مع أنه متأخر؟ 

يقول الإمام ابن تيمية تَكْدَتْه:" الوحه الرابع: أن يقال لم قلتم إنه لا دليل على صدقهم 
إلا المعجزات؟ وما ذكرتم من الإجماع على ذلكء لا يصح الاستدلال به لوجهين: 
أحدهما: أنه لا إجماع في ذلكء بل كثير من الطوائف يقولون إن صدقهم بغير المعجزات. 
الثاني: أنه لا يصح الاحتجاج بالإجماع في ذلك؛ فان الإجماع إنما يثبت بعد ثبوت النبوة» 
وللقديات الي تلم 4لا النيرة اه تج عليها بالقس افا . 

ج - قول بعضهم: إن إثبات صفات الكمال ونفي النقص عن الله لا يعلم إلا بالسمع 
الذي هو الإجماعء ومن خلال هذا الإجماع نفوا كثيراً من صفات الله: كصفة العلوء 
والصفات الاختيارية» بحجة أنما صفات نقصء والله منزه عن النقص بالإجما عل" , 

وهذا تناقض منهم؛ لأن هذه المسائل مما يُحتج عليها بالعقل - عندهم - وهم قصروا 
الاستدلال عليها بالإجماع, وادعوا أنه لا يوحد في العقل ما يدل على نفي النقص عنه. 


)١(‏ الكرامية: هم أتباع محمد بن كرام » اشتهروا بالتشبيه في صفات الله والقول بالإرحاء؛ ومن المسائل المشتهرة 
عندهم زعمهم: أن كلام الله حادث قائم بذات الله بعد أن لم يكن متكلماً بكلام» وطوائف الكرامية اثنتا عشرة فرقة 
منها؛ العابدية والتونية. انظر؛ مقالات الإسلاميين: 257/1١‏ الفرق بين الفرق:/1١»‏ التبصير في الدين: »1١ ١‏ الملل 
والنحل:١5/1/‏ 

١5- ١١/871ضراعتلا درء‎ )؟١(‎ 

(؟) نقل الإجماع على ذلك الباقلان في كتاب البيان: 85 -5 ”25 238 وانظر: النبوات لابن تيمية: 2778/1 49 ه 

(:) النبوات: 37/1١‏ .وه 

(ه) أبكار الأفكار:؟/1١للمع‏ الأدلة91١٠‏ 


يقول الإمام ابن تيمية كَكُدَثْه:" و المقصود هنا أن ثبوت الكمال له. ونفى النقائص عنه 
ثما يعلم بالعقل» وزعمت طائفة من أهل الكلام كأبي المعالي والرازي والآمدي وغيرهم أن 
ذلك لا يعلم إلا بالسمع الذي هو الإجماعء, وان نفى الآفات والنقائص عنه لم يعلم إلا 
بالإجماع» وجعلوا الطريق الي يما نفوا عنه ما نفوه, إنما هو نفى مسمى الجسم ونحو ذلك... 
والذى اعتمدوا عليه في النفي من نفى مسمى التحيز ونحوه؛ مع انه بدعة في الشرع لم يأت 
به كتاب ولا سنة ولا اثر عن احد من الصحابة والتابعين» هو متناقض في العقل لا يستقيم 
العقنة :تإناهنا مين الدد على قينا عرفا مق كورة ذلك يعار أن لكرة رعو قابنه 
جسماًء إلا قيل له فيما أثبته نظير ما قاله فيما نفاه» وقيل له فيما نفاه نظير ما يقوله فيما 
كن 

وهناك وجه آحر يدل على تناقضهم: وهو أفهم اعتمدوا على الإجماع مع أنه حجة ظنية 
عند من جعله عمدة له في الاستدلال» ومن المعلوم - عندهم - أنه لا يصح الاستدلال 
بالظنيات على مسائل الاعتقاد» بل لا بد من القطع. 

يقول شيخ الإسلامككاثه - راداً على الآمدي حين استدل ممذا الإجماع على نفي 
الصفات الاختيارية - قال؛" أن عمدته في ذلك على مقدمة زعم أنها إجماعية» فلا تكون 
المسألة عقلية ولا ثابتة بنص بل بالإجماع المدعى» ومثل هذا الإجماع عنده من الأدلة الظنية؛ 
فكيف يصلح أن يثبت بما مثل هذا الأصل؟ وإذا كانت هذه المسألة مبنيّة على مقدمة 
إجماعية» لم يمكن العلم بما قبل العلم بالسمع؛ لأن الإجماع دليل معي وهم بنوا عليها كون 
انا 

وبعد هذه الوقفات تبين لنا مدى الخطأ الذي وقع فيه أهل الكلام حين قصروا أدلة 
السمع -.ما فيها الإجماع - على نوع من المسائل دون نوع, مخالفين بذلك منهج السلف 
القائم على الاعتقاد الجازم» بأن الأدلة الشرعية جحاءت كاملة كافية في بيان أمور الدين: 
أصولاً وفروعاًء مسائل ودلائل» وهذا الاعتقاد هو مقتضى قول الحق تبارك وتعالى: ( اليَوْمْ 
)١(‏ الرسالة الأكملية ضمن مجموع الفتاوى: 7/5 -9"4؛ انظر؛ رسالة في الصفات الاختيارية ضمن جامع 


الرسائل: 5/7 © -5 5 منهاج السنة؟/ 5ه © /95»شفاء العليل: 1/57 5/ 
6 درء التعارض: 5/4 /» وقزيبا مون بهذا الكلام رد على الرازي قِ نفي العلو, الدرء: >/ 0 


ل 2 ال خم الجر لين 


أكلت لك كم وأنسنت عَلَيَكمْ نفمتى ورخييت لَكُم الإسلام دينا] شو 


”7 دن 


المائدة 0/"] » وقوله: [ورنا علينك الكتاب تبانا لكل هئ وهدى ورقمة 
وبشرى متيف | [سورة النحل 7١/189؛‏ وغيرها من الأدلة الي في معناهاء واليّ 
فقل علل كمال الديع وفاي1 ا 

وقبل أن أقفل الستار على هذا المبحثء أريد أن أسجل بعض النقاط السريعة» الي 
تحصّلت عليها من خلال استقرائي لكتب أهل الكلام - بجميع فرقهم - بحناً عن الإجماعات 
المدعاة في أصول الدين» حيث تبين لي أمور يحسن تسجيلهاء وهي كما يلي: 

١‏ - أن الأشاعرة والماتريدية أكثر اعتناء بالإجماع من المعتزلة» وهذه سمة ظاهرة يلحظها 
كل من تصفح كتبهمء ولعل هذا يعود إلى أن مؤسسي مذهب الأشاعرة والماتريدية 
ومتقدميهم, كانوا أكثر عناية بالأدلة الشرعية» من مؤسسي مذهب المعتزلة ومتقدميهم. 

- أن المتقدمين من الأشاعرة و الماتريدية لم يقصروا الاستدلال بالسمع -ومنه 
الإجماع - على السمعيات فحسبء بل تحاوزوا ذلك إلى الاستدلال به في بعض العقليات» 
كينا قرا واضحاً عند أبي الحسن الأشعريكاثْة في كتابه (رسالة إلى أهل الثغر) حيث 
استدل بواحد وحمسين إجماعاً على مسائل هي من العقليات عندهمء وهذا ما لا ثراه عند 
المتأخرين منهم - الذين تأثروا بالمعتزلة وقاربوهم - والذين وصل يمم الال إلى جعل الدلائل 
النقلية من الأدلة الظنية. 

وقد أشار إلى هذا الأمر البياضي في (إشارات المرام)("ل, حيبت قال" أن" الدليل:النقلى 
يفيد الاعتقاد واليقين في المعتقدات» عند التوارد على معبئ واحد بالعبارات والطرق المتعددة» 
والقرائن المنضمات...واختاره متقدموا الأشاعرة . 

وبعد الوقوف على مذهب أهل الكلام في الاستدلال بالإجماع على مسائل الأصولء 
أقول وأكرر ما ذكرته سابقاً وهو: أن توصيف مذهب المتكلمين توصيفاً دقيقاً من الأمور 
الصعبة؛ ولعل هذا يعود إلى أنك تتعامل مع مناهج مضطربة وغير منضبطة بضابط معين!! 


(1) سوف يأت الحديث مفصلاً عن منهج السلف في ذلك في المبحث الثالث من الفصل الثالث من هذا الباب. 
(؟) ص5 4» وانظر: منهج الأشاعرة والماتريدية في علم الكلام: 055-155 هلمم - ام 


لكن ما استطعت تسطيره هناء هو خطوط عريضة وجمل كبيرة» يمكن أن يندرج تحتها قطاع 
عريض من أهل الكلام» وهذا ما أريدء وبالله التوفيق. 


ل 0 


المبحث الرابع: طرق الإجماع وألفاظه . 


المطلب الأول: طرق الإجماع 


أعنٍ بطرق الإجماع: أي الكيفية والوسيلة للحصول على الإجماع؟ 

ولكي يظهر المعئ المراد - من هذا المطلب - أرى أنه لا بد أن أشير إلى طريقة السلف 
في التحمثل على الإجماع باختصار. 

فأقول: إن السلف حينما يحكون الإجماعات على مسائل عندهم في الاعتقاد فإهم لا 
يطلقون الإجماع حُرافء وإنما يكون إطلاقهم له نتيجة بحث واستقراء» وتتبع لأقوال العلماء 
في هذه المسألة» مع استصحاب الأدلة المتضافرة الدالة على المسألة» ومن مجموع ذلك يحكون 
الإجماع على تلك المسائل» وهذا يدركه كل من تتبع إجماعاقهم الي يحكوفها على مسائل 
الاعتقاد. 

وقد ذكرت غماذج من ذلك فيما سبق ما يغبن عن إعادتدأ١)»‏ لكن لعلي أضرب مثالاً 
اهيدا ونه ا ريل 

فمثلاً الإمام البعاري يعدن لما حكى الإجماع على أن الإبمان قول وعملء لى يكتف 
بإطلاق هذا الإجماع ونسبته إلى السلف جملة» بل بدء يعدد القائلين به في جميع الأقطار 
والأزمان» ولذلك يقول" لقيت أكثر من ألف رجحل من أهل العلم: أهل الحجاز ومكة 
والمدينة والكوفة والبصرة وواسط وبغداد والشام ومصرء لقيتهم كرّات قرناً بعد قرن» ثم 
قرناً بعد قرن» أدركتهم وهم متوافرون منذ أكثر من ست وأربعين سنة» أهل الشام ومصر 
والجزيرة مرتين» والبصرة أربع مرات في سنين ذوي عدد,ء بالحجاز ستة أعوام» ولا أحصي 
كم دخحلت الكوفة وبغداد مع محدثي أهل خراسان:....(ثم عدّد ما يقارب الخمسين عام 
من جميع الأقطار) ثم قال: واكتفينا بتسمية هؤلاء كي يكون مختصرأء وأن لا يطول ذلك؛ 


)١(‏ في المبحث الأول من الفصل الأول من هذا الباب. 


فما رأيت واحداً مهم يختلف في هذه الأشياء: أن الدين قول وعمل...(إلى آخر 
مغتقده) 1 

وهذه الطريقة وهذا الأسلوب هو مالا أحده أبداً عند المتكلمين - متقدميهم 
ومتأخحريهم - في حكايتهم للإجماع على مسائل الاعتقاد. حى في الإجماعات الصحيحة 
فضلاً عن الإجماعات المدعاة الى لا صحة لماء بل أحد المتكلمين يسلكون طرقاً أعرى 
وأساليب مختلفة» من خلالها يصلون إلى حكاية الإجماع» وهذه الطرق والأساليب تختلف: 

ايكون عطنها جيه بعس" الأقرتة: لك الشكلة ب ظريعة اود مدر 

وقد يكون بعضها عفتلفاً فيه بين الأصوليين, 

وقد يكون بعضها طرقاً خاطئة» بل ليست من الطرق والأساليب في تحصيل الإجماع» 
وليس لا ذكر لا في كتب الأصول ولا غيرهاء وإنما عرفت عن طريق تصريحهم بذلك» أو 
من خلال تأمل أقوالههم» واستصحاب أحوالهم من لدن أهل العلم العالمين بأقواللهم ومؤلفاتهم؛ 
كشيخ الإسلام ابن تيمية كآنه 

ولعلي في هذا المطلب» أن أقف على بعض الطرق الى من خلالها حكى أهل الكلام 
الإجماع على بعض المسائل العقدية عندهم» ومنها: 

أولاً: الإجماع المركب: 

هذا النوع من الإجماع له صورٌ عدة منها: 

الصورة الأولى: وهي:" تركيب قول العلماء في مسألتين» بأن تقول طائفة بالنفي 
فيهماء أو بالإثبات فيهماء أو بالنفي في أحدهما دون الأخرى» وتقول الأخرى بعكس ذلك 
في المسألتين» فيأتي من بعدهم فيقول بقول هؤلاء في مسألة» وبقول الآحرين في مسألة" 
فيخرج عنه قول مركب من قولين يُوصف هذا القول الناتج بأنه إجماع مركب. وهذا وقع 


حلاف 2 جوازه. 


١910-1951 شرح أصول اعتقاد أهل السنة:‎ )١( 


وتفصيل القول فيهء هو”" أن أهل الإجماع إن صرّحوا بالتسوية لم يجز التفريق بين 
المسألتين إلا عند طائفة قليلة» وإن لم يصرح بالدسوية فاللجمهور على جواز التفريق بين 
المسألتين» بأن يوافق هولاء في مسألة» وهولاء في مسألة. 

وذهب طوائف من الفقهاء إلى أن مأحذ الحكم لكان لهذا لم يجز التفريق...وهو 
قول قويٌ في الجملة في بعض المواضع» وإما إن كان المأحذ مختلفاًء فجواز التفريق قول عوام 
الخلائو"(١),‏ 

والسبب في وقوع الخلاف في جواز إحداث القول المركب من قولي العلماء في 
المسألتين» هو أنه من المقرر عند العلماءء أن الأمة إذا اختلفت في مسألة على قولين لم يكن 
من بعدهم إحداث قول ثالث(')» وبناء على هذا جعلوا مجموع قولي العلماء في المسألتين» 
إجماعاً على عدم جواز التفريق - بشرط أن يتفق المأحذ أو يصرحوا بالتسوية -؛ لأنه بالتفريق 
يخرج قول ثالث مركب من قولين[؟), 

وهذا النوع من الإجماع - أعينٍ الإجماع المركب يمذه الصورة - عرّل عليه أهل الكلام 
ف كثير من إجماعاهم على مسائل في الاعتقاد» يقول الإمام ابن تيمية كََنهُ:" وعامة أصول 
أهل الدع /والأخواء:الخاريسين بن لكا والسنة» تحدها مبنية على ذلكء على أنواع من 
القياس الذي وضعوه. وهو مثل ضربوه يعارضون به ما حاءت به الرسل» وفوع من الإجماع 
لقي ومو فر كوت طن ذلك القياس العقلي؛ ومن هذا الإجماع السمعي أصل دينهم؛ 
ولهذا تحد أبا المعالي -وهو أحد المتأخرين - إنما يعتمد فيما يدعيه من القواطع على نحو ذلك. 
وهكذا أئمة أهل الكلام في الأهواء: كأبي الحسين البصري» ومشايخهم» ونحوهم, لا يعتمدون 
لا على كتاب ولا على سنة ولا على إجماع مقبول في كثير من المواضع» بل يفارقون أهل 
الجماعة ذات الإجماع المعلوم بما يدّعونه هم من الإجماع المركبء كما يخالفون صرائح 


)١(‏ تنبيه الرحل الغاقل على تمويه المدل الباطل» لشيخ الإسلام ابن تيمية:؟/ 508 - 2505 559/١‏ بتصرف»ء 
وانظر: التعريفات للجرحاني:5 25 التعاريف للمناوي: /ام 

>. انظر: المصدرالسابق:؟9/5‎ )١( 

(*) انظر أقوال العلماء في تفاصيلها والأمثلة عليها: روضة الناظر: 2590/1 المسوّدة: ؟/ 250137-58 شرح مختصر 
الروضة: 88/9 -954» شرح الكوكب المنير: 73737/5, البرهان: 7١7/1‏ -17./اء المحصول:10/5 ١84-‏ 


العقول غنا يدعواته.منى المعقؤل»: و كنا يخالفون الكتاب والستة اللذين هنا أضبل الناين غنا 
يضعونه من أصول الدين"(١).‏ 

والأمثلة على ذلك كثيرة» لكن لعلي أكتفي ,عثالين على ذلك( '): 

١‏ - اعتمد أبو بكر الباقلاني على الإجماع المركب في الاستدلال على أن الله عالم بعلم 
واحد غير متعدد» وقادر بقدرة واحدة غير متعددة؛ لأنهم ينفون قيام الصفات الاختيارية به. 

يقول الرازي في (اية العقول): "واعلم أن القاضي أبا بكر عوّل في هذه المسألة على 
الإجماع» فقال: القائل قائلان: قائل يقول: الله تعالى عالم بالعلم» قادر بالقدرة» وقائل يقول: 
ليس الله عالماً بالعلم» ولا قادرا بالقدرة» وكل من قال بالقول الأول قال: أنه عالم بعلم 
واحدء قادر بقدرة واحدة» فلو قلنا أنه سبحانه عالم بعلمين أو أكثر كان ذلك قولا ثالغفا 
خارقا للإجماع, وأنه باطل"("ا, 

؟ - اعتمد الرازي - أيضاً - على الإجماع المركب في الاستدلال على قدم الكلام لله 
تعالى |؟)» يقول الرازي في (غهاية العقول)؛ "فثبت أن أمر الله وميه وحبره صفات حقيقة 
قائمة بذاته مغايرة لذاته وعلمه» وأن الألفاظ الواردة في الكتب المنزلة دليل عليهاء وإذا ثبت 
ذلك وجب القطع بقدمها؛ لأن الأمة على قولين في هذه المسألة» منهم من نفى كون الله 
موصوفا بالأمر والنهي والخبر يهذا المعين» ومنهم من أثبت ذلك» وكل من أثبته موصوفاً يمذه 
الصفات؛ زعم أن هذه الصفات قليمة فلو أثبت كونه تعالى موصوفاً كمذه الصفات, ثم 
حكمنا يدوت هذه الضفات» كان ذلك قولا ثالنا خارقا للإجماع؛ وهو باطل"(د, 


)١(‏ التسعينية: ؟/81> 

(؟) في أثناء المراجعة النهائية للبحث اطلعت على كتاب - لم أجده إلا متأخراً - ألفه إبن فورك» جمع فيه مقالات أبي 
الحسن الأشعري» ووجدته نقل عن أبي الحسن أنه اعتمد على هذا النوع من الإجماع؛ ف تقرير أن كلام الله وعلمه 
وقدرته واحدة. أنظر: مقالات الشيخ أبي الحسن الأشعري:7١٠‏ 

() نقله شيخ الإسلام بنصه في التسعينية:/2859 11/7 ويِبّن المحقق - جزاه الله خيراً - موضعه من المخطوط. 
(4:) وقد ضعّف الرازي الطرق الأخرىء ومنها الي اعتمد عليها كبار الطائفة في نفي الصفات الاختيارية» واليّ تقوم 
على أن إِنْباتَا يستلزم حلول الحوادث» وهو منفي عن الله. انظر: درء التعارض:؟775/7؛ جامع الرسائل: 8/7 

(ه) نقله شيخ الإسلام بنصه في التسعينية: 505/5 


وقد علق شيخ الإسلام يَُدَنْةِ على الإجماع السابق الذي حكاه الباقلاني» وأشار إلى 
إجماع الرازي» قائاد؟" قلت: هذا الإجماع مركبء من جنس الإجماع الذي احتج به الرازي 
على قدم المعيى الذي ادعوه أنه هو الكلام» وليس في ذلك إجماع أصلً وإنما هو إجماع 
المعتزلة والأشعرية لو صح!! فكيف وقد حكى أبو حاتم التوحيدي[١)‏ عن الأشعري نفسه 
أنه كان يثبت علوما لا فاية لما ... وهذا الذي اعتمده إمام الطائفة ولسافها القاضي أبو بكر 
من أنه لا يمكن إثبات وحدة العلم إلا بالإجماع الذي ادعاه يبين لك أنه ليس في العقل ما 
يعمنع تعدد علمه وقدرته وكلامه وسائر صفاته» وكذلك أقر بذلك أبو المعالي والرازي 
وغيرهم من داق القوم» فإن كلام ابن فورك قد يشعر بأن العقل يوجحب اتحاد ذلك» وقد 
ا 

فانظركيف حكى المتكلمون الإجماع على مسائل في الاعتقاد» مستفيدين من هذا 
الطريق في التحصّل على الإجماع. 

لكن مع هذاء فإن الإجماع المركب - بمذه الصورة - بالطريقة الي استخدمها أهل 
الكلام» تكتنفه عدة أمور بتجعل الاستفادة منه قليلة أو معدومة» وهي كما يلي: 

١‏ - هذا النوع من الإجماع» إجماع حدلي مركبء يصلح للالزام وبيان تناقض الخنصم 
دون الاحتجاج, أو الاعتماد عليه» ولذلك يقول الإمام ابن تيمية كُدَنْهُ - بعد أن ناقش 
إجماعاً مركباً - :"فتبين أن هذا الإجماع؛ هو من الإجماعات المركبة الى ترجع إلى حجة 


00009 


(1) لم أجد له ترجمة فيما تحت يدي من الكتبء ولعل الإسم وقع فيه تصحيف؛ لأن المشهور بلقب( التوحيدي): هو 
أبو حيان» وبين (حاتم) و(حيان) تقارب في الرسم فيُحتمل التصحيفء فإن كان هو فاسمه:علي بن محمد بن العباس 
البغدادي الصوفيءأبو حيان التوحيدي» ملحد ضال» صاحب تصانيف فلسفية» قال عنه ابن الجوزي؟" زنادقة الإسلام 
ثلاثة: ابن الراوندي» وأبو حيان التوحيديء وأبو العلاء المعري"» توفي في حدود 6٠8/8+ه:‏ انظر:الوافي 
بالوفيات:7 2777/١‏ سير أعلام النبلاء:17 ١١9/1‏ 

(؟) التسعينية:/ 87 -840» وسوف أستوفي الرد على هذا الإجماع وغيره - بإذن الله - في الباب الثاني , 

(؟) درء التعارض: 88/5 » وانظر: تنبيه الرحل العاقل: 7.1/7 


١‏ - دائماً يصف: شيخ الإسلام تظلقه الإجماع المركب بأنه دليل في غاية الضعف ١!‏ بل 
إنه يذهب إلى أبعد من ذلك» ويقول" أنه في الحقيقة ليس بإجماع...؛ لأن الإجماع: اتفاق 
أهل الحل والعقد على حكم حادثة» وهم لم يتفقوا على امتناع احتماع هذين, ولا على 
لازمهماء وليس ذلك من لوازم اجتماعهم, وإئما هو اتفاق عارض لإجماعه"(". 

* - لو سلمنا - جدلاً - أنه إجماع يصلح للاعتماد والاحتجاجء فإن أهل الكلام - في 
كثير من الأحيان - لم يستدلوا به على الوجه الصحيح الذي تقوم به حجة؛ وهذا ما سنراه 
: يإذن الله - حين نناقش هذه الإجماعات في الباب الثاني, 

الصورة الغانية: هي؟" أن ينقسم المحتهدون إلى فريقين في حكم مسألة من المسائل كأن 
يقول فريق بحرمة الشيء؛ ويقول الآخر بكراهته» فمجموع القولين الحرمة والكراهة» إجماع 
على عدم اولس رشوب خفنت ااا ا الصورة هي ما يرم لما 
الأصوليون بقولهم" أن الأمة إذا اختلفت في مسألة على قولين» لم يكن لمن بعدهم إحداث 
قول ثالث" وهذا هو مذهب جمهور أهل العلم. 

والسبب في تحريم إحداث قول ثالث هو: " أن ذلك يوحب نسبة الأمة إلى تضيع الحق 
والغفلة عنه» فإنه لو كان الحق في الثالث» كانت الأمة قد ضيّعته وغفلت عنه. وخلا العصر 
عن قائم لله بحجته» ولح يبق منهم الذدحق او مرك "ذا 

وهذه الصورة من الإجماع المركب استفاد منها أهل الكلام في حكاية الإجماع على 
بعض المسائل العقدية عندهم, وامداء ومني - ايا - في رد أقوال أهل السنة» مدعين أنما 
أقوال محدثة في الإسلام!! كما في مسألة إثبات الصفات الاختيارية لله فإنهم يعدّونه خارحاً 


عن أقوال المتقدمين. 


77 5/7 انظر؛ التسعينية: 5/3/7» جامع الرسائل: 23/7 درء التعارض:‎ )١( 

(؟) تنبيه الرحل العاقل: 501/7 .5 

(؟) معجم مصطلحات أصول الفقه: 47 

(:) روضة الناظر: 588/7 -489» انظر في تفاصيل أقوال العلماء في المسألة والأمثلة عليها؛ المسوّدة: ؟/ 778, شرح 
مختصر الروضة: 88/95 -9414؛ شرح الكوكب المنير: 3754/7 البرهان:١7/1‏ 217007-70 المعتمد: 57/9 -1هع 
الحصول: ١١ .- ١707/4‏ 


والأمثلة الي مرت معنا في الصورة الأولى» تصلح لأن تكون مثالاً على هذه الصورة؛ 
بل إن المتكلمين حين احتجوا يما كانوا يعتقدون أنها من هذه الصورة» فبيّن شيخ الإسلام أن 
حجتهم ليست من هذهء بل هي من تلك الصورة١).‏ 

واعتقد أن المشكلة عند المتكلمين - هنا - ليست ف الطريق؛ لأن الطريق - كما مر - 
طريق صحيح, لكن المشكلة تكمن في زعمهم أنه لا يوجد إلا هذه الأقوال في المسألة» ولعل 
هذا يعود -فيما يبدوا - إلى أمور» منها: 

١‏ - القصور العلمي الموحود عند - بعض - أهل الكلام» حيث إنهم قليلو المعرفة بأقوال 
العلماء في المسألة» وخاصة أقوال السلف, فيعتقدون أن الأقوال في المسألة قولان أو ثلاثة, 
ولهذا يقول الإمام ابن تيمية يق - واصفاً قصورهم في معرفة الأقوال -:" أو يكونون(أي 
المتكلمين) لم يعرفوا من المسلمين إلا قولين أو ثلاثة» فيحكون الإجماع على نفي ما 
سواها"("!» ويقول - أيضاً -؟' فهؤلاء تحد عمدتهم في كثير من الأمور المهمة في الدين؛ ما 
هو عما يظنونه من الإجماع» وهم لا يعرفون في ذلك أقوال السلف ألبتة» أو عرفوا بعضها 
ولم يعرفوا سائرهاء فتارة يحكون الإجماع ولا يعلمون إلا قولهم وقول من ينازعهم من 
الطوائف المتأحرين طائفة أو طائفتين أو ثلاث» وتارة عرفوا أقوال بعض السلف ...كما تحد 
كتب أهل الكلام مشحونة بذلك» يحكون إجماعا ونزاعاء ولا يعرفون ما قال السلف ف 
ذلك ألبتة» بل قد يكون قول السلف خارحاً عن أقواهم» كما تحد ذلك في مسائل أقوال الله 
وأفعاله وصفاته» مثل: مسألة القرآن والرؤية والقدر وغير "1 , 

١‏ - اعتقاد - بعضهم - أن أهل القبلة هم المعتزلة والأشاعرة» ولمحذا تكون الأقوال في 
مسائل أصول الدين محصورة فيهما. يقول أبو القاسم القشيري المتكلم نو تكد ا ال" 
وإذا لم يكن في مسألة لأهل القبلة غير قول المعتزلة» وقول الأشعري قول زائد» فإذا بطل 
قول الأشعري؛ فهل يتعين بالصحة أقوال المعتزلة» وإذا بطل القولان فهل هذا إلا تصريح بأن 


>17 5- 571/7 انظر؛ التسعينية:‎ )١( 
درء التعارض:97/8‎ )١( 


(؟) مجموع الفتاوى:+١/5؟‏ 


الحق مع غير أهل القبلة؟! وإذا لعن المعترلة والأشعري في مسألة لا يخرج قول الأمة عن 
قوليهماء فهل هذا إلا لعن جميع أهل القبلة؟!"1١),‏ 

الصورة الثالثة؛ هي: الإجماع الناتج عن مقدمة إجماعية ومقدمة عقلية» والنتيجة إجماع 
مركب. 

وهذا الطريق استفاد منه المتكلمون ف نفي الصفات الاختيارية عن الله تعالى» وذلك أنه 
لمارأى متأخروهم ضُعف الأدلة العقلية الى استدل يما متقدموهم على نفي الصفات 
الاختيارية؛ ردُوها وييّنوا ضعفهال", ثم عمدوا إلى الإجماع المركب الذي يقوم على مقدمة 
إجماعية ومقدمة عقلية؛ ليبينوا امتناع قيام الصفات الاختيارية بالله. 

يقول الرازي”" والمعتمد أن نقول: كل ما صح قيامه بالباري تعالى» فإما أن يكون صفة 
كنال أ لا يكوة (نزة كان هه كمال امتهال أن وكر سااناء والذكانكت امل 
اتصافه بتلك الصفة خالية عن صفة الكمال» والخاللي عن الكمال الذي هو ممكن الاتصاف 
3 ناقص)("),( والنقص على الله محال بإجماع الأمة)(كل, وإن لم يكن صفة كمال استحال 
اتصاف الباري يما؛ لأن إجماع الأمة على أن صفات الله بأسرها صفات كمالء فإثبات صفة 
لا من صفات الكمال خرق للإجماع» وإنه غير جائز... وهذا ما نعول عليه وإنه مركب 
من لشم العا "(ما, 

وقد ناقشهم شيخ الإسلام كَكَنة على استدلالهم يمذا الإجماع المركب في كلا المقدمتين» 
وبين ضعف هذا الإجماع وقال إن أقل ما يقال فيه أنه استدلال بالإجماع في موارد النزاع؛ 
وهذا ممنوع؛ يقول كَكَْتْهُ:" أن هؤلاء يقولون : نفي النقص عنه ل يعلم بالعقل» وإنما علم 
بالإجماع» وعليه اعتمدوا في نفي النقص هناء فنعود إلى احتجاجهم بالإجماع» ومعلوم أن 


914:29 الزسائل الفقيريهة 3-6 تقلا عن موققة ابن قيشية من الأشاغزة:‎ )١( 

(١؟)‏ انظر: درء التعارض:9//اه ١76+ ١‏ -/110/0ء أبكار الأفكار: 77/9 -/107؟ 

(؟) ما بين القوسين هي المقدمة العقلية, 

(:) هذه المقدمة الإجماعية. 

(5) نقله شيخ الإسلام بنصه في درء التعارض:75/7١‏ -21075 والآمدي احتج بنفس هذه الحجة في الأبكار: 710/9 
وقد نقلها شيخ الإسلام بنصها في درء التعارض ورد عليها: 4 /7/ 


الإجماع لا يحتج به في موارد التزاع ؛ فإن المنازع لهم يقول: أنا لم أوافقكم على نفي هذا 
المعيى» وإن وافقتكم على إطلاق القول بأن الله منزه عن النقصء فهذا المعى عندي ليس 
بنقص ولم يدخل فيما سلمته لكم. فإن بيّنتم بالعقل أو بالسمع انتفاءه» وإلا فاحتجاجحكم 
بقولي مع أن لم أرد ذلك كذب عليء فإنكم تحتجون بالإجماع, والطائفة المثبتة من أهل 
الإجماع» وهم لم يسلموا ار 

والكلام على صور الإجماع المركب يطولء والأمثلة كثيرة» لكن يكفي ما ذكرته؛ لأن 
المقضورة هنا العمنيا: ا الخضيد: 

ثانيً: إجماع العقلاء: 

من الطرق الب يصلون بها إلى حكاية الإجماع: إجماع العقلاء» حيث إن هناك قضايا 
عقلية مسلّمة عند أهل الكلام؛ وبسبب ما قام فيهم من التسليم لهذه القضاياء والقناعة يماء 
وصل بهم الحال إلى ادعاء إجماع المسلمين على تلك القضايا؛ معللين ذلك بأن هذه القضية 
من الفكبايا المشلمة تعقل وعلياء المتنلميق لأ خالفون العقلام, 
يقول الإمام ابن تيميةكاّثه:" ثم هؤلاء يحكون إجماعات يجعلونما من أصول علمهم, ولا 
عكنهم نقلها عن واحد من أئمة الإسلام» وإنما ذلك بحسب ما يقوم في أنفسهم من الظن» 
فيحكون ذلك عن الأئمة كأبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد في المحافل!! فإذا قيل لأحدهم 
في الخلوة: أنت حكيت أن هذا قول هؤلاء الأئمة» فمن نقل ذلك عنهم؟ قال هذا: العقلاء» 
والأئمة لا يخالفون العقلاء. فيحكون أقوال السلف والأئمة لاعتقادهم أن العقل دل على 
ذلك" ثم بيّن الشيخ خحطأ هذا الطريق» فقال؟" ومن المعلوم أنه لو كان العقل يدل على 
ذلك باتفاق العقلاء» لم يجز أن يحكى عن الإنسان قول لم ينقله عنه أحدء ولهذا كان أهل 
الحديث يتحرون الصدق حت أن كثيراً من الكلام الذي هو في نفسه صدق وحق موافق 
للكتاب والسنة» يُروى عن النبي يِه فيضعفونه؛» أو يقولون هو كذب عليه؛ لكونه لم يقله؛ 
أو لم ينبت عنه؛ وإن كان معناه حقا'؛ ثم ضرب أمثلة على ذلك: 


)١(‏ جامع الرسائل:؟/"ءانظر: مجموع الفتاوى40/51 7 -51؟ 


- منها:" حكاية الرازي: إجماع المعتبرين على إمكان وجود موجود لا داخمل العالم 
ولا خارجه". 
- ومنها قول اللدوين" اتفق المسلمون على أن الأحسام تتناهى في تحزئها وانقسامها 
حى تصير أفراداً فكل جزء لا يتجزأ وليس له طرف واحد"[١/,‏ 
وهكذا نرى كيف جعلوا إجماع العقلاء» طريقاً ووسيلة لحكاية إجماع المسلمين على 
المسألة» دون أين يكون له رصيد من الواقع؛ ولعل هذا يعود إلى التساهل الموحود عندهم. 
ثالناً: اللازم: 
من الطرق الى يصلون يما إلى حكاية الإجماع: اللازم» وأعين باللازم هنا: المقدمات الي 
تقوم عليها أدلتهم العقلية الدالة على كبار مسائل أصول الدين» من إثبات الصانع والنبوة. 
وليتضح ذلك أكثرء أقول: إنه من المعلوم أن أهل الكلام» يرون أن إثبات الصانع والنبوة من 
المسائل العقلية الى لا يستدل عليها إلا بالعقل - كما مر معنا -» ومن أحل ذلك وضعوا 
أدلة لإثبات ربوبية الله» زاعمين أنه لا يمكن إثبات الصانع والنبوة إلا من خلالها. وهذه 
الأدلة ال وضعوها تقوم على مقدمات» وهذه المقدمات من المفترض أن تكون مقدمات 
ةجو مقع لديل واعبلء :افيه ومن أحل تحقيق هذا الهدف حكوا إجماع 
المسلمينق على تيوك ”تلك اللقدماك؟ لأن المسلبين نتفقون علق جدود الله :وثيوات الموة ولا 
طريق لإثباقهما إلا هذه الأدلة» فوحب أن تكون المقدمات واللوازم الى يقوم عليها الدليل 
ل انقاق ابين'المسلمين. 
ولكي يفهم المراد» أوضح ذلك بالأمثلة: 
فمن الأدلة الدالة على إثبات لك 1 


)١(‏ درء التعارض:59./5 -591, وإجماع الجويئ حكاه في كناب" الشامل ف أصول الدين":57 2١‏ والآمدي في 
الأبكار؟ */رهه 

(؟) انظر: فخر الدين الرازي وآراؤه الكلامية والفلسفية:10١ »١914-‏ موقف ابن تيمية من الأشاعرة: 94/9 - 
٠1‏ حيث ذكرها مفصلة مشروحة ورد عليهاء ولذلك أحيل القارئ الكريم الى هذا الكتاب للتعرف عليهاء ولن 
أذكرها هناء لأنها ليست في مجال البحث. 


- دليل حدوث الأجحسام: وهذا الدليل يقوم على عدة مقدمات منها؛ إثبات الجوهر 
الفرد» واستحالة حوادث لا أول لما. 

- دليل إمكان الصفات: من مقدماته الى يعتمد عليها: تماثل الأحسام. 

- دليل حدوث الأعراض والصفات: من مقدماته: إثبات الجوهر الفرد. 

هذه المقدمات وغيرها كثير - على ما سنراه في الباب الثاني - ادعوا الإجماع عليهاء 
وطريقهم لحكاية الإجماع عليهاء هي أن هذه المقدمات من لوازم صحة الإسلام الذي لا 
يشك مسلم في صحته؛ فكذلك ما يستلزمه من لوازم. 

يقول شيخ الإسلام كَثه -معقباً على ادعاء أبي الحسن الطبري[1) الإجماع على 
استحالة حوادث لا أول لما -" قلت: وهذا القول الذي يحكيه هذا وأمثاله من إجماع 
المسلمين أو إجماع المليين في مواضع كثيرة» يحكونه بحسب ما يعتقدونه من لوازم أقوالهم, 
وكثير من الإجماعات الي يحكيها أهل الكلام هي من هذا الباب: فإن أحدهم قد يرى أن 
صحة الإسلام لا تقوم إلا بذلك الدليل» وهم يعلمون أن المسلمين متفقون على صحة 
الإسلام» فيحكون الإجماع على ما يظنونه من لوازم الإسلام. كما يحكون الإجماع على 
المقدمات الى يظنون أن صحة الإسلام مستلزمة لصحتهاء وأن صحتها من لوازم صحة 
الإسلام... ومثل هذا الرحل وأمثاله من أهل الكلام لما اعتقدوا أن العلم بإثبات الصانع 
وصدق الرسول موقوف على هذا الدليل أذ يحكيه عن جميع أهل الملل وجميع أتباع 
اليا 

ثم إن المتكلمين وصل بهم الحال من القناعة يذه المقدمات فوق حكاية الإجماع عليها 
فحسبء بل إلى رمي المنكر أو الرادً لها إلى الإالحاد والمروق من الدين. يقول شيخ الإسلام؛" 
ثم مما ينبغي أن يعرف: أن الذين سلكوا الطرق المبتدعة في إثبات الصانع وتصديق رسله. إذا 


)١(‏ علي بن محمد بن علي الطبري؛ أبو الحسنء المعروف بإلكيًا الهمراسي» و( إلكيا) كلمة فارسية تعبئ: الكبير» وهو 
شيخ الشافعية» ومدرس النظامية» من متكلمة الأشاعرة» تفقه على إمام الحرمين» وتوفي سنة!؛ ٠‏ ده. انظر:تبيين كذب 
المفتري: 27 طبقات الشافعية لابن شهبة: 2358/7 البداية والنهاية: ١17/1١5‏ 


6 درء التعارض:.//ه 6 ع5 


اعتقدوا أن لا طريق إلا ذلك الطريق» جعلوا من خخالفهم في صحة تلك الطريق ملحداً أو 
دهرياً أو نحو ذلك؛ وهذا يذكرونه في مواضع: 

منها: أنهم لما اعتقدوا أن إثبات الصانع تعالى موقوف على إثبات الجوهر الفردء جعلوا 
إثبات ذلك من أقوال المسلمين» ونفى ذلك من أقوال الملحدين. 

وكذلك قد يقولون أن تمائل الجواهر والأحسام من أقوال المسلمين» ونفي ذلك من 
أقوال الملحدين. 

وكذلك قد يقولون أن تناهي الحوادث من أقوال المسلمين» والقول بعدم تناهيها من 
أقوال الدهرية الملحدين. وهذا نظائر مع أن (الذين)!١)‏ يضيفونه إلى المسلمين قد يكون إنما 
ابتدعه طائفة من أهل الكلام الذي ذمه السلف والأئمة!! والقول الآخحر هو الذي عليه سلف 
الأمة وأكمتها وجمهور الخلق"[؟!, 

وهكذا تبين لنا ثما سبق» كيف وصلوا إلى حكاية الإجماع على تلك المقدمات» 
لاعتقادهم أن الأدلة الصحيحة -عندهم - الدالة على صحة الإسلام تستلزمها!! 


ختاما: أقول: إن هذه الطرق الي سلكها المتكلمون قد تكون كثيرة» لكن ما ذكرته هو 
ما استطعت معرفته والتحصّل عليه من كلام أهل العلم العارفين بأحوالهم» لكن الذي أحزم 
به وأحتم به الحديث: هو أنهم مع كثرة الطرق الي سلكوها لتحصيل الإجماع؛ لم يسلكوا 
الطريق الصحيح الموصل إلى الإجماع الثابت» وهو الطريق الذي سلكه السلفء والقائم - 
كما مر - على التتبع والتحري والاستقراء لأقوال أهل العلم. 


يك 


(1) كذا في الأصل ولعل الألصق بالمععيئ( الذي) 
)١(‏ المصدر السابق:م/ 8و دوق العام 


المطلب الثاني: ألفاظ الإجماع 


تنوعت عبارات المتكلمين في الدلالة على الإجماع» ومن خلال النظر فيها يمكن تصنيفها 
إلى أربعة أنواع: 
النوع الأول: العبارات الدالة على الإجماع الشرعي: 
هناك ألفاظ يطلقها المتكلمونء يُفهم منها مباشرة» أن هذه المسألة ثما دل عليها الإجماع 
الشرعي, أو أن هذه المسألة يذهب إلى القول يها جميع المسلمين» وهذه ينتظم تحتها مجموعة 
من العبارات» منها على سبيل المثال لا الحصر: 
- قول الآمدي"" أجمع المسلمون قاطبة على 'اتضاق الرب تغال .بكوته متكلما.'". 
- قول الوي” أجمعت الأمة على وجوب معرفة الباري” 
- قول الجوين”" اتفق المسلمون على أن الأحسام تتناهى في تجحزئها وانقسامها حي 
او" 
- قول الجوين”" محال أن يكون خلقه الله في ذاته؛ لأن ذلك يوجحب كون ذاته تعالى 
محلاً للحوادث؛ وهذا محال اتفقت الأئمة قاطبة على إحالته" . 
- قول القاسم الرسي(١):"‏ أجمع المصلون معنا أن إلهنا - عز وجل لا تدركه الأبصار". 
تقول :اتن رح (1" اتفق أهل النينة والفماعتة فك أن كزاينات: الأولياء من 
معجزات الأنبياء . 
- إطلاق لفظ الإجماع بدون إضافة كأن يقول: هذه المسألة دل عليها الإجماعء أو 


ثابتة بالإجماع, أو انعقد الإجماع لاي" 


)١(‏ القاسم بن إبراهيم بن إسماعيل بن إبراهيم بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالبء أبو محمد الرسي» منسوب 
طيغ افع ل جديا اللزينة يقال لا الوص سين اقبرة الروكيي كان مطلويا حي المولنة الخنااميةة هد وني الر ماف 
والكتب في تقرير عقيدة الزيدية» توفي سنة:5 4 ١ه‏ انظر: الوافي بالوفيات: 5 87/9 » الأعلام:0/ ١171‏ 

(؟) داود بن سليمان البغدادي النقشبنديء المعروف بابن جرجيسء انتقل إلى نمحد ودرس عند بعض مشائخهاء 
وتصدى للدعوة السلفية» وألف كتب ضدهاء من أشهرها:( صلح الإخحوان)» و( المنحة الوهبية)» توفي في 
بغداد: 99 ١١ه.,‏ انظر: الأعلام: 2387/7 معجم المؤلفين: ١١7/4‏ 

(؟) مصادر العبارات السابقة على التوالي: الأبكار: #57١‏ الإرشاد: 2507١ 7١‏ الشامل: 7 »١‏ التسعينية( نقله 


فهذه العبارات وغيرها ما يجري بجراهاء يُفهم من قائلها أنه يحكي الإجماع الشرعي 
المعصوم الذي تقوم به الحجة» بغض النظر عن كون الإجماع المحكي ثابتاً في نفس الأمرء أو 
أنه إجماع مُدعى لا حقيقة له. 

النوع الثاي؛ العبارات الدالة على الإجماع مله 

يطلق المتكلمون ألفاظاء تدل على أن أهل الملل بأجمعهم يذهبون إلى هذا الرأي» أو هذا 
القول» منها على سبيل المثال: 

- قول الآمدي:” أجمع أهل الملل قاطبة على وقوع البعئة" 

- وقوله”" الذي عليه اتفاق أهل الشرائع, وأكثر العقلاء» القول بتناهي أبعاد الجسه" 

- وقوله" اتفق أرباب المذاهب على امتناع تعلق القدرة الواحدة يمقدور واحد من 

وجهين» سواء كانت القدرة قديمة أو حادثة» وسواء كانت مؤثرة أوغير مؤثرة" 
- قول الباقلاني؟" اعلموا - رحمكم الله - أن الكل من سائر الأمم, قد شرطوا في صفة 


المسجره أن يكورن خخارقاً للعادذا" 

- قول الرازي”" اتفق أرباب الملل على أن المعجزة ال تظهر على يد الرسول» هي 
الى تدل على صدقه . 

- وقوله؟" منهم من قال إنه تعالى لم يكن في الأزل فاعلاً ثم صار فيما لا يزال فاعلا 
وهم المليون بأسرهم" 


- قول أبو الحسن الطبري"" أطبق المليون وأتباع الأنبياء كلهم, على استحالة حوادث 
ارو "ا 

فهذه العبارات وغيرها ما يحري بجراهاء يطلقها المتكلمون ويحكون بما إجماع أهل الملل 

على مسألة من المسائل» والغالب في إطلاقهم لهذا النوع من الألفاظء أنفهم يطلقوها في 


بنصه):١/‏ 485» المسترشد لأبي القاسم الرسي: 15 المنحة الوهبية: "2 الإرشاد: 211 198 » المحصل 
للرازي: .7 331, 

)١(‏ مصادر العبارات السابقة على التوالي: الأبكار: ١/عمم‏ 8/9 4/8 4» البيان للباقلاني:.5» النبوات 
للرازي:7” ١و‏ المطالب العالية: »51١/7‏ الدرء: 551/9,. الدرء://ههة 


المسائل الي يتقابل فيها قوهم مع أقوال الفلاسفة[١)‏ والدهرية[") الذين لا ينتسبون إلى ملة» 
فيجعلون أهل الملل في كفة» والفلاسفة والدهرية وأتباعهم -ممن لا ينتسب إلى ملة - في 
كفة؛ وهذا يعين أن أتباع الأنبياء متفقون على هذه المسألة» بل هي من المسائل المحسومة 
عندهم, 

لكن يرد تساؤل مفاده» وهو: هل إطلاق إجماع الأمم يعني ضمناً إجماع اله 

وبمعين آخر: هل يفهم من إطلاق المتكلمين لإجماع أهل الملل على مسألة؛ أن المسلمين 
مجمعون على هذه المسألة؟. 

الجواب: نعم؛ فإن إطلاق المتكلمين لذلك؛ يُفهم منه ضمناًء أ اليلين عيمون عل 
هذه المسألة -» بغض النظر عن كون هذا الإجماع صحيحاً أو باطلاً -. 

يقول شيخ الإسلام كَدَنْهِ:" إجماع المسلمين حجة؛ فكيف بإجماع جميع الأمم من 
المسلمين واليهود والنصارى والمشركين وغيرهم" 0 

وعلى هذا فإن هذا الإطلاق منهم يجري فيه ما يجري في الإجماع الشرعيء من لزوم 
الاق من من قا نه كان هيدا ذية اشر لظلا هون نكا تمن دكن ل حفن 
الأمثلة السابقة - فإنه إجماع مدعى يحتاج إلى مناقشة ورد. 


)١(‏ الفلاسفة: نسبة إلى الفلسفة» وهي كلمة يونانية معناها ( محبة الحكمة)» ومباحث الفلسفة تشمل؛ الإلميات» 
والطبيعيات» والمنطق. ومن أهم آرائهم: القول بقدم العالم» وإنكار النبوات» وإنكار البعث الجسماني» وأما أكابر هذا 
العلم فهو أرسطاليس» وله كتب كثيرة» وقد تقلد هذا المذهب بعض الإسلاميين» كابن سيناء وابن رشد والفارابي. 
انظر :الملل والنحل: 4517/7 إعتقادات فرق المسلمين والمشركين: 2١77‏ منهاج السنة النبوية: 551/1١‏ -23/3 الموسوعة 
الفلسفية لعبد المنعم الخفي:7١"»‏ موقف ابن تيمية من آراء الفلاسفة للغامدي: 9ه -5 9ه 

(؟) الدهرية:نسبة إلى الدهرء وسموا بذلك لقوهم بقدم الدهرء واستناد الحوادث إلى الدهر» وهو القول بقدم العالم» 
اح شعي رار على 211 للا سوير مضا نا لاز القع مالي 
ذلك من علم إت هم إل يَظئُوت © [سورة الحاثية 5/4 ؟]والدهرية تنقسم إلى قسمين: الدهرية 
الطبائعيون وهم ل ينكرون الصانع» ويقولون بقدم العالم» ولا يثبتون لهذا العالم رباء والقسم الآحر الدهرية الإلهية 
الذين يثبتون للعالم مبدعاً واحب الوحود. انظر؛ التبصير في الدين 49 ١»درء‏ التعارض17/ه ١7‏ 


(*) بيان تلبيس الجهمية: 4/154/57 


النوع الثالث: العبارات الدالة على إجماع العقلاء: 

يطلق المتكلمون عبارات تدل على أن هذه المسألة مما اتفق عليها جميع العقلاء» فيقولون 
إن هذه المسألة: اتفق عليها العقلاء» أو أجمع عليها العقلاء» أو غيرها من العبارات الي تجري 
بحراهاأ!؛ وغالباً يطلقون هذا النوع من الألفاظ على المسائل اليّ يظنون 510 
العقلية. 

وهذا النوع من الألفاظ يرد عليه ما ورد على سابقه من تساؤل» وهو أنه: هل هذه 
الألفاظ تدل على الإجماع الشرعي ضمناً؟ أو بمعيى آخر؛ هل ما أجمع عليه العقلاء يعد بجمعاً 
عليه عند المسلمين؟ 

الجواب: الأصل أن ما اتفق عليه العقلاء» فالمسلمون يدحلون فيه من باب أولى» فيكون 
إجماعاً لهم؛ ولذلك شيخ الإسلام ابن تيمية ككَثة لما ناقش الرازي في استدلاله على الجوهر 
الفرد بإجماع العقلاء» بِيّن أن هذا منه دعوى أن المسلمين مجمعون على إثباته!! ثم ناقشه في 
هذه الدعوىء, يقول كته" وإنما تعتصم في مثل ذلك بالإجماع إجماع العقلاء وإجماع 
لتم ساعن ول" 

ويقول - أيضاً -؛" إذا كان إجماع المسلمين وحدهم لا يكون إلا حقاًء فإجماع جميع 
اتقرق الدين فقيم السلهزة اول امالذيكرة الخ 

لكن يجب التنبه: إلى أنه لا يفهم من قولي إن هذا إجماع للمسلمين» أن هذا الطريق 
الذي سلكه المتكلمون طريق صحيح؛ بل بيّنت -في المطلب السابق - أن هذا من الطرق 
الخاطئة الي سلكها المتكلمون لحكاية الإجماع» لكن مقصودي هنا أن أبين أن ما ورد عن 
أهل الكلام من دعواهم إجماع العقلاء على مسائل؛ أن هذا حكاية منهم لإجماع المسلمين 
ولو لم يصرحوا بذلك؛ لأن المسلمين يدحلون في العقلاء دحولاً أولياً» وعلى هذا فتحتاج 
كل دعوى منهم أن هذا اتفاق العقلاء أو إجماع العقلاء» إلى بحث وتمحيص حى يتبين 
الإجماع الحقيقي من الإجماع المدعى. 
)١(‏ الأمثلة كثيرة على هذا النوع: انظر؛ الأبكار: 219/5 83/8, الإقناع لابن القطان:١4‏ 


(١؟)‏ تلبيس الجهمية! 8157/7 
(*) المصدر السابق: 217/59 4 


النوع الرابع: العبارات الدالة على إجماع الفرقة: 
هناك عبارات يطلقها المتكلمون كثيراء يُفهم منها أن هذه المسألة من المسائل الي أجمعت 
عليها الفرقة» ومنها على سبيل المثال: 
- قول عبد القاهر البغدادي'" أجمع أصحابنا على أن صانع العالم قائم بذاته» غير مفتقر 
إلى محل" 
- وقوله:" أصحابنا مجمعون على أن الله تعالى حي بحياة وقادر بقدرة" 
- وقوله" أجمع أصحابنا أهل الحق؛ على أن لله تعالى قدرة واحدة» يقدر يما على جميع 
المقدورات" 
- وقوله" أجمع أهل الحق على أن كلام الله تعالى صفة له أزلية قائمة" 
- قول الجويي”" فالذي صار إليه أهل الحق, أن الجوهر لا يخلو عن كل جنس من 
الأعراض» وعن جميع أضداده إن كان له أضداد" 
- قول الآمدي:" مذهب أهل الحق من المتشرعين وطوائف الإلهيين» القول بوحوب 
وجود موجود وجوده لذاته لا لغيره» وكل ما سواه فمتوقف في وجوده عليد'[1". 
وهذا النوع من الألفاظ وغيرها ما يحري مجراهاء لا بمكن أن يكون هو الإجماع الشرعي 
المعصوم؛ لأن العصمة إنما تكون للأمة مجموعهاء وعلى هذا فإذا حكوا إجماع أهل الحق أو 
إجماع أصحاهم أو إجماع المتكلمين» فلا يعدوا ذلك أن يكون إجماعهم هم لا غير ولا 
تكون هذه الدعوى حجة لهمء فضلاً أن تكون حجة على غيرهم. 
ثم إن هناك ملحظاً آحر: وهو وصف أنفسهم بأهل الحق» فإن هذا الوصف كثيراً ما 
يطلقه المتكلمون على أنفسهم بين يدي أقوالهم. وهي دعوى تحتاج إلى دليل يسندها!! 
والذي يسنده الدليل: هو أن أهل الحق هم المؤمنون الذين لا يجتمعون على ضلالة. يقول 
الإمام ابن تيمية ككثة - معلقاً على وصف الحوين لأصحابه بأهل الحق -:" ما ذكره عمن 
سماهم أهل الحق» فإنه دائماً يقول: قال أهل الحق» وإما يعبئ أصحابه» وهذه دعوى يمكن 


44 الإرشاد:‎ 3٠١5 948 ,4.٠ مصادر العبارات السابقة على التوالي:أصول الدين للبغدادي:88,‎ )١( 
71/١ الأبكار؟‎ 


كل أحد أن يقول لأصحابه مثلهاء فإن أهل الحق الذين لا ريب فيهم هم المؤمنون الذين لا 

يجتمعون على ضلالة» فأما أن يفرد الإنسان طائفة منتسبة إلى متبوع من الأمة ويسميها أهل 

الحق» ويشعر بأن كل من خالفها في شيء» فهو من أهل الباطل! فهذا حال أهل الأهواء 

والبدع» كالخوارج[١أوالمعتزلة‏ والرافضة!"!؛ وليس هذا من فعل أهل السنة والجماعة» فم 

لأ يمهو ظاننة لمعيه ىا لها لذ | لوسك الديد و فعمعون ان ولق قا .الله 

تعالى: (ولك يت الذي كقروا الْبَعوا البَاطِلَ وآست الْذِين آمُوا البَعَوا الحَقَ 
و 


من رَبّهِمَ كَذَلكَ يَعَبَرِب الله للنّا سِأَْتَالَهُمَ) [سورة محمد 1/57 وهذا فاية 


الحق» والكلام الذي لا ريب أنه حق» قول الله وقول رسوله الذي هو حق وآت بالحق» قال 
تعالى: [واللّه يَقَولُ الحَنّ 4 [سورة الأحزاب 14/8 وقال تعالى: (كَوْلَهَ الحو 
[[ سورة الأنعام "/77]... فأهل الحق هم أهل الكتاب والسنة» وأهل الكتاب والسنة على 
الإطلاق هم المؤمنون؛ فليس الحق لازماً لشخص بعينه؛ دائراً معه حيثما دار لا يفارقه قط إلا 
الرسول يِه إذ لا معصوم من الإقرار على الباطل غيره» وهو حجة الله الي أقامها على 
عباده» وأوجب اتباعه وطاعته في كل شيء على كل أحد. وليس الحق أيضاً لازماً لطائفة 
دون غيرها إلا للمؤمنين» فإن الحق يلزمهم إذ لا يجتمعون على ضلالة» وما سوى ذلك فقد 
يكون الحق فيه مع الشخص أو الطائفة في أمر دون أمرء وقد يكون المختلفان كلاهما على 
باطل» وقد يكون الحق مع كل منهما من وجه دون وجه؛ فليس لأحد أن يسمى طائفة 


)١(‏ الخوارج: هم الذين حرحوا على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب لأمور انتقدوها عليه» أشهرها مسألة 
التحكيم؛ وقد كانوا أصحاب عبادة وتدنسك لكن مع جهل وقلة علم» وهم فرق كثيرة أوصلها بعضهم إلى عشرين 
فرقة؛ يجمعهم القول بالتبري من عثمان وعلي لاء ومن الحكمين» ومن أصحاب الجمل؛ وهم يكفرون مرتكب 
الكبيرة» ويرون أنه مخلد في النار» إلا النحدات» فإنهم لم يذهبوا هذا المذهب, انظر: مقالات الإسلاميين: 2151/١‏ 
الفرق بين الفرق.278 التبصير في الدين:45» الملل والنحل: 831/1١‏ 

(؟) الرافضة: هم الذين رفضوا خلافة الشيخين أبي بكر وعمر لاء وزعموا أن الخلافة في علي _» وكان لهم اتصال 
بأفكار ابن سبأ اليهودي » يقولون بأن الإمامة ركن من أركان الدين» وأن الأئمة معصومون, ويكفرون جل الصحابة» 
وهم مقالات باطلة في أبواب الإبمان» تابعوا في كثير منها المعتزلة» والرافضة فرق شئقء فيها الغالي» ومنهم دون ذلك» 
ومن أشهر فرقها ( الإمامية الإثنا عشرية). انظر: مقالات الإسلاميين: 88/1١‏ -83» التبصير في الدين؟71 0*» تلبيس 
إبليس:/١١»‏ أصول الشيعة الإثنا عشرية: ١1/1١‏ 


منسوبة إلى أتّباع شخحص كائناً من كان غير رسول الله يله بأنهم أهل الحق» إذ ذلك يقنضي 
أن كل ماهم عليه فهو حقء وكل من خالفهم في شيء من سائر المؤمنين فهو 


لان الا 


ختاما: أقول أن الألفاظ الى يطلقها أهل الكلام للدلالة على الإجماع؛ لا تعدوا ما 
ذكرت» وعلى هذا فيجب أن نضع كل لفظ في مكانه المناسبء, ونفهم المقصود منه» حي 
يحصل لنا التصور الصحيح, و بالله التوفيق. 


يي ع ةم 


4/5/7 التسعينية:*/4.07 - 404» انظر؛ تلبيس الجهمية:‎ )١( 


الفصل الثالث: 
الفرق بين إجماعات السلف وإجماعات المتكلمين 


المبحث الأول: الكرق ببن إجماعات السلك وإجماعات المتكلمين 
باعتبار المعمعين 


المقصود بالمجمعين: هم أهل الإجماع المعتبر قوم فيه. 
مذهب السلف في أهل الإجماع: 


يقوم مذهب السلف على أن المعتبر قوشم في الإجماع في مسائل الاعتقاد وأصول 
الدين لا بد أن يتحقق فيهم شرطان: 

الشرط الأول: أن يكونوا من أصحاب الاعتقاد السليم؛ الموافق للكتاب والسنة قولاً 
وعنيلة وعلى هذا فلا اعتبار بأقوال أهل الأهواء والبدع والضلال. 

الشرط الثاني: أن يكونوا من أصحاب القرون المفضلة. 

فأما الشرط الأول: فتشهد له أمور: 

١‏ - الأدلة الدالة على اعتبار العدالة لقبول القول والشهادة» ومنها قوله 
تعالى: [ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكَمْ أمَّةَ وَسَطاً لَدَكُوئُوا شُهدَاء عْلَى النّاسِ] [سورة البقرة 
١]ء‏ والوسط هنا يراد به الخيار والأحود كما في كلام العرب يقال؟" قريش أوسط 
العزرف تسا ووارا اي خبيرها وكات رسول الل كه همق فوهه اي اشرفيب :تسا 
ومنه الصلاة الوسطىء الى هي أفضل الصلوات» وهي العصر"[١ا.‏ ويراد 000 
الأعلاله تعبا نوناق امير حو حفديية أن سينيها ندري _ أن النبي يك قرأ هذه 
الآية ثم قال:((والوسط: العدل))("). 

وكلا المعنيين متقارب؛ لأن الخيار من الناس عدوهم[". 


454/١ تفسير ابن كثير:‎ )١( 

(؟) أحرجه البحاري في كتاب: التفسير» باب: 1[ وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون 
الرسول عليكم شهيدا]؛ ح )55١17(‏ 

(؟) انظر: تفسير الطبري:47/9 ١‏ 


وهذه الآية ثما استدل بما العلماء على حجية الإجماع. 

أما وجه الدلالة من الآية على المراد: فهو أن الله تعالى قد حكم لمن ألزمنا قبول 
شهادقم من الأمة بالعدالة» فجعل الشهداء على الناس» والحجة عليهم فيما قالوه» وشهدوا 
به الذين وصفهم أنهم وسطء والوسط العدل والخيار» وإذا كان ذلك كذلكء فلا اعتبار 
بمن لم يكن من هذه الصفة في الاعتداد بإجماعهم, وأهل الضلال والفسق بخلاف هذه 
الصفة» فلا يلزمنا إتباعهم | ,)١‏ 

وممايدل على ما ذكرته: أن الإمام البعاري للق زه بان في صحيحه. فقال'" 
باب: قوله تعالى: [ وَكَذَلِكَ جَعَلْمَاكُمْ أَمّةَ وَسَط لَنَكُونُواً شهَدَاءَ عَلَى النّاسِ] وما أمر 
النبي ته بلزوم الجماعة» وهم أهل العلم'؛ ثم أورد حديث أبي سعيد الخندري _الآنف 
الذكر. وهذا الصنيع منه كْدَنْهِ - وهو الجمع بين هذه الآية والإشارة إلى أحاديث الجماعة؛ 
وإيراد حديث أبي سعيد -: يفهم منه أنه كَكْدَنْةُ يشترط في ال مجمعين» أن يكونوا متصفين 
بالخير والعدالة والعلم» وهذا مالا يوحد في أهل البدع والضلال. ولذلك يقول الحافظ ابن 
حجر( 'أككثه معلقاً على صنيع البخاري؟" فمطابقته( العنوان) لحديث الباب حفية» وكأنه 
من جهة الصفة المذكورة» وهي العدالة لما كانت تعم الجميع لظاهر الخطاب, أشار إلى أنها 
فن العام الذي أريد يه :الخاضء أو فن العام الخصوض» لأن آهل اخهال نسو عتدولاً, 
وكذلك أهل البدع, فعرف أن المراد بالوصف المذكور أهل السنة والجماعة» وهم أمل 
العلم الشرعي. ومن سواهم ولو نسب إلى العلم فهي نسبة صورية لا حقيقية... وقال 
ابن بظال("): مراد الباب الحضن على الأغتضام. بالجماعةء لقوله: (لتكوتوا شهدَاءِ على 


459/7 الفصول ف الأصول لأبي بكر الرازي:117/8١ بتصرف»ء انظر: روضة الناظر:‎ )١( 

(؟) أحمد بن علي بن محمد المصري الشافعي» المعروف بابن حجر العسقلان» الإمام العلامة الحافظ» برع في الحديث 
وعلومه. له مؤلفات كثيرة متنوعة» من أشهرها:( فتح الباري شرح صحيح البخاري)» توفي سنة: 851ه. انظر: ذيل 
تذكرة الحفاظ:875؛ طبقات الحفاظ: ؟ه ه» شذرات الذهب:17/ 17 

(*) علي بن خلف بن بطال البكري القرطبي ثم البلنسي» أبو الحسنء العلامة شارح صحيح البخاري ويعرف بابن 
اللجام» كان من كبار المالكية» وكان ينتحل الكلام على طريقة الأشعريء توفي سنة:4149ه, انظر: الوافي 


بالوفيات: ١‏ 5/5 ه» سير أعلام النبلاء:/١417/1»‏ شذرات الذهب: ١/7/9‏ 


النّاس ]» وشْرْط قبول الشهادة العدالة» وقد ثبت لهم ونه الصف اشوا وي وا لشفل 
العدل, والمراد بالجماعة: أهل الحل والعقد من كل عصر"(١),‏ 

ويقول الإمام ابن القيم كَنْهُ:" فإفهم قاموا بشروط الشهادة: وهي العلم والعدل» فإن 
الغناهنا لذ يكن يلا حق يكولا هالا نا يقهة له غدل ق القسف و يكن الل يدانه 
ليجمع شهادة هؤلاءء» الذين هم ورثة رسوله» وأنصار دينه» وحم لسان الصدق في الأمة 
على باطل وزورء وتكون شهادة اتباع أهل الفلسفة الصابئين والمشركين» وشهادة الجهمية 
الجاحدين لصفات رب العالمين وكلامه وعلوه على خلقه؛ وأوقاح المعتزلة» وأفراخ المحوس» 
وأمئالهم, هي المقبولة عند الله وهي شهادة الحق» بل هؤلاء هم المشهود عليهم بين يدي 
الله فإفهم خصماؤه وخصماء وحيه ورسوله؛ حيث نسبوا كلامه وكلام رسوله إلى ما لا 
يليق بي"( 

١‏ - ومن الأمور الى تشهد لما اشترطته في ا مجمعين» من أن يكونوا ذوي اعتقاد سليم: 
هو أن علماء السلف ومن بعدهمء؛ نصّوا على أن أهل البدع والأهواء ليسوا من العلماء؛ 
ولا يعتد بأقوالهم. 

وفي هذا يقول الإمام ابن عبدالبر كََدَنْهِ:" أجمع أهل الفقه والآثار في جميع الأمصار: أن 
أهل الكلام أهل بدع وزيغء لا يعدون عند الجميع في طبقات العلماءء وإنما العلماء أهل 
الأثر والتفقه فيه» ويتفاضلون فيه بالإتقان والميز والفهم"(5). 


لآ 


)١(‏ فتح الباري: 2317/1١‏ وانظر شرح صحيح البخاري لابن بطال: "1/2/١٠٠١‏ - لام 

(؟) الصواعق المرسلة: 577/54 2١‏ انظر؛ منهاج السنة547/81*) مجموع الفتاوى:١‏ 501/7 

(*) صون المنطق57١‏ دام ١‏ 

(4) يعقوب بن إبراهيم بن حبيب بن حبيش بن سعد بن بجير بن معاوية الأنصاري الكوثئيء أبو يوسف الإمام المجتهد 
العلامة الحدث قاضي القضاة» من أخحص أصحاب أبي حنيفة» وكان له ميل إلى الحديث واتباع السنة» أكثر من أبي 
حنيفة ومحمد بن الحسن» كما ذكر ذلك أحمد وابن معين» توفي سنة: 5/١اه.‏ انظر؛ الثقات لابن حبان:5/1 2514 


طبقات الحنفية: 27١ ٠‏ سير أعلام النبلاء:.//ه 8ه 


الخصومات؛ و أهل البدع في الأهواء:من المرجئة[١)»‏ والرافضة» والزيدية["!, و المشبهة("ا, 
والشيعة» والخوارج» والقذري كل والمعتزلة» وانوي 

ويقول ابن القطان(؟) ككثه:" الإجماع عندنا إجماع أهل العلم؛ فأما من كان من أهل 
الأهواى فل" مدحل له "للا 

وهذا الإمام نصر بن إبراهيم المقدسي الشافعي تَكْدَتْهُ لما أراد أن يكتب عقيدته؛ بِيّن أن 
هذه العقيدة) هي ما أجمع عليها أهل العلم المعتبر قوهم الذين لم تشبهم بدعة ولذلك 
يقول؟" إن قال قائل: قد ذكرت ما يجب على أهل الإسلام؛ من أتباع كتاب الله وسنة 


)١(‏ المرجئة: هذا الأسم أصله مأخوذ من الإرحاءء وهو التأخير» وسموا بذلك لأنهم ذهبوا إلى تأخير العمل عن النية 
والعقدء وهم فرق كثيرة» بعضهم غلا في هذا المذهب حئ قال: لا تضر مع الإبمان معصية» ومنهم من هو دون ذلك» 
لكن الذي يجمع بينهم هو القول: بأن الأعمال خارجة عن مسمى الإبمان. انظر؛ مقالات الإسلاميين: 251/1١‏ الفرق 
بين الفرق:0١2‏ التبصير في الدين:417» الملل والنحل: ١١1١/١‏ 

(1) الزيدية: فرقة من فرق الشيعة» تنتسب إلى زيد بن علي» لمهم صلات قديعة بالمعتزلة ولهذا فقد تأثروا معتقداهم» 
يقولون بصحة إمامة الشيخين وعثمان 8» ويقولون بصحة إمامة المفضول مع وجود الفاضلء؛ ويرون عدم الصلاة 
خلف الفاحر» ويذهبون إلى تخليد أصحاب الكبائر من الموحدين ف النار» وهم أقرب فرق الشيعة إلى أهل السنة» وقد 
حرج عن الزيدية ثلاث فرق؛ الجارودية والسليمانية والبترية.انظر:مقالات الإسلاميين: .2177/1١‏ التبصير في الدين:2717 
الملل والنحل: ١١ 5/١‏ 

(*) المشبهة: هي فرقة من غلاة الروافض» وأول من نشر التشبيه في الأمة هو هشام بن الحكم الرافضي» والمشبهة 
فريقان: فريق يشبه ذات الله بذات المخلوقين؛ كالهشامية والسبئية» وفريق يشبه صفات الله بصفات المخلوقين» مثل 
معتزلة البصرة» بل كل المؤولة أو المعطلة هم ف الأصل مشبهة» ومن فرق المشبهة: المغيرية» والكرامية» والبيانية. انظر: 
التبصير في الدين:9١١»‏ الفرق بين الفرق5071. الملل والنحل: /5/١‏ 

(:) القدرية: نسبة إلى القدر» ويقوم مذهبهم على أن العبد مستقل بإرادته وقدرته» وليس لله في فعله مشيئة ولا خلق» 
وقد أنكر غلاتهم علم الله السابق» وأما متأخروهم فيثبتون العلم وينفون الخلق »وأول من أظهر القول بالقدر معبد 
الجهيئ» ثم انتتشرت هذه المقالة بعده في فرق الأمة وأشهر من تقلدها هم المعتزلة. انظر: التبصير في الدين:57, الملل 
والنحل: 24١ 37/١‏ مجموع الفتاوى:7/ 805-784 

(ه) مجموع الفتاوى71١/4175‏ 

(5) علي بن محمد بن عبد الملك بن ييى بن إبراهيم الحميري المغربي المالكي» أبو الحسن المعروف بابن القطان؛ الإمام 
العلامة الحافظ القاضيء من أشهر مؤلفاته:( الإقناع في مسائل الإجماع)» توفي سنة57/1ه. انظر: سير أعلام 
النبلاء: 7/75 .”7 » طبقات الحفاظ:/9: 

(؛) البحر المحيط: 557/4 


ورسوله يه وما أجمع عليه الأئمة والعلما» رن عراف بالعلم والدين والصدق واليقين... 
والأخذ .ما عليه أهل السنة والجماعة» فاذكر مذاهبهم وما أجمعوا من اعتقادهم؛ وما يلزمنا 


وأحدث عنهم؛ ومن بلغ قوله من غيرهم؛ من يعوّل عليه ويرجع في النوازل إليه» ممن 
ينطق عن علم صائبء وفهم ثاقبء وأمانة قوية» وديانة أصلية» مشهور في وقته بالإمامة؛ 
موصوف بالقوة والزعامة» ناطق عن الكتاب والسنة» وإجماع علماء الأمة» مجانب للبدعة 
والضلالة والأهواء والجهالة...(ثم ذكر جملاً من اعتقاد أهل السنة).(١)‏ 

وهذا القاضي أبو يعلى !"لما ذهب إلى عدم اعتبار قول أهل الضلال في الإجماع؛ بيّن 
أنه انتتر اف عا كاذ الدام الجيد انو يت ماق ثرا لس نينا" يليد عفدي وجل 
ليس هو عندي بعدل» وكيف أجوّز حكمه" قال القاضي: يع الجهمي[". 

وهذا الأمام الشوكان نقل كلاماً للأستاذ أبي منصور البغدادي» وذكر فيه أن هذا 
القول هو المأثور عن أثمة الحديث» يقول الأستاذ أبو منصور"" قال أهل السنة: لا يعتبر في 
الإجماع وفاق القدرية والخوارج والرافضة؛ وهكذا رواه أشهب[؛) عن مالكء ورواه 


| . اس َ 1 الول ر(ه) عتتق الأوزاعيء ورواه مدر سليمان لوو 


)١(‏ مختصر الحجة على تارك المحجة: 2584/7 وانظر كلام الإمام ابن عبد البر في أراج أهل البدع والكلام من 
طبقات العلماء ونقل إجماع العلماء على ذلك.( جامع بيان العلم وفضله: 9447/7 -1417) 

(؟) محمد بن الحسين بن محمد البغدادي الحنبلي» أبو يعلى الفراء» كان من متكلمة الصفاتية» وله تصانيف عديدة» من 
أشهرها: (إبطال التأويلات)» و( العدة في أصول الفقه)» توفي سنة:86ه4ه,انظر:طبقات الحنابلة: 2191/7 سير أعلام 
النبلاء: 8 75/1 

(؟) العدة لأبي يعلى: ١١9/5‏ 

(؛) أشهب بن عبد العزيز بن داود القيسي المصريء أبو عمروء مفيٍ مصرء سمع من مالك والليث بن سعدء وقال فيه 
الشافعي: "ما أخرحت مصر أفقه من أشهبء لولا طيش فيه"» توفي سنة: 4 ١٠٠ه,‏ انظر؛ الجرح والتعديل: 2557/7 
وفيات الأعيان: 78/١‏ سير أعلام النبلاء!00/9٠ه‏ 

(5) العباس بن الوليد بن مزيد البيروي» أبو الفضل؛ قال عنه إسحاق بن يسار" ما رأيت أحسن سمتاً منه"» توفي 
سنة؛ ٠‏ /ااه, انظر؛ الجرح والتعديل:5/7 2351 سير أعلام النبلاء: 411/15 

(9) مومى بو سساة للوزهان القن من أصذيات ان يوست عند راشي كاه دوا عيوب إلى أل 
الحديث؛ توفي بعد المثة والثمانين. انظر: طبقات الحنفية:85١2‏ الجرح والتعديل:5/8 2١5‏ سير أعلام النبلاء: ١95/٠١‏ 


عن محمد بن الحسن[١!,‏ وحكاه أبو ثور[") عن أئمة الحديث"(", 

وهذا الإمام ابن تبمية تكُدَتْهُ يقرر أن الحق لا يخرج عن أهل الحديث فيقول:" لم يجتمع 
قط أهل الحديث على خلاف قوله(أي الرسول) في كلمة واحدة» والحق لا يخرج عنهم 
قطء وكل ما اجتمعوا عليه فهو ما جاء به الرسول» وكل من خالفهم من خحارجي 
ورافضي ومعتزلي وحهمي وغيرهم من أهل البدع, فإنما يخالف رسول اللهسيكته بل من 
خالف مذاهبهم في الشرائع العملية كان مخالفا للسنة الثابتة» و كل من هؤلاء يوافقهم فيما 
خالف فيه الآخرء فأهل الأهواء معهم ,منزلة أهل الملل مع المسلمين» فإن أهل السنة في 
الإسلام كأهل الإسلام في الملل" ثم يطرح على نفسه تساؤلاً فيقول: "فإن قيل: فإذا كان 
الحق لا يخرج عن أهل الحديث,ء فلم لم يذكر في أصول الفقه أن إجماعهم حجة؟ وذكر 
الخلاف في ذلك؛ كما تكلم على إجماع أهل المدينة وإجماع العترة؟ قيل: لأن أهل الحديث 
لأ تفقو إلا على ميا جناء عن الله ورسوله» ومبا هو مقول عن الشحابة فيكو 
الاستدلال بالكتاب والسنة وبإجماع الصحابة» مغنياً عن دعوى إجماع ينازع في كونه 
دين بيعل النان 401 

“ - ومن الأمور الى تشهد لما اشترطته في المجمعين من أن يكونوا ذوو اعتقاد سليم: 
هو أن السلف وى اطي عدون بخروج أهل البدع عن الجماعة» وهذا كثير في كلامهم, 
ومن المعلوم أن الجماعة عند السلف من معانيها: ما أجتمع عليه رأي الجماعة وهو 


)١(‏ محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني الكوفي» أبو عبدالله» صاحب أني حنيفة» أحذ العلم عن أبي حنيفة وأبي يوسف» 
وأحذ منه العلم الشافعي؛ أشتهر بالفصاحة» وتوفي سنة:85١ه.‏ انظر:طبقات الحنفية: 47»: اجرح والتعديل: 771/10 
سير أعلام النبلاء؛ ١4/9‏ 

(؟) إبراهيم بن خالد الكلبي البغدادي؛ أبو ثورء فقيه العراق» قال عنه ابن حبان؟" كان أحد أئمة الدنيا فقهاً وعلماً 
وورعاً وفضلك" توفي سنة؛ .5 7ه, انظر: اجرح والتعديل: 291/7 سير أعلام النبلاء؛ 77/17 

(؟) إرشاد الفحول:١؟١ 2١157-‏ انظر: شرح الكوكب النير: 7717/9 

(:) منهاج السنة:/2157 وانظر قريباً من هذا الكلام: المصدر السابق: 187/0 مجموع الفتاوى:١/5؟‏ - /71 
وللإمام الشاطبي كَدَفْةٍ تقرير لطيف - يطول ذكره - في عدم الاعتداد بأقوال أهل الأهواء والضلال في الإجماع.انظر: 
الموافقات: 7١7/4‏ -5 7 


الإجماع» كما أشار إلى ذلك الإمام الشافعى في الرسالة» والإمام البحاري في الصحيح, 
والإمام البريكاري في شرح السنة وغيرهم( .)١‏ 

وعلى هذا؛ فإحراج السلف لأهل البدع والأهواء عن الجماعة» فيه دلالة واضحة على 
عدم اعتبار أقوالهم في الإجماع. 

أما الكلام الوارد عن السلفء في إحراج أهل البدع من الجماعة» فهو كثير» ومن 
ذلك: 

قول محمد بن الحسن ككْدَنهُ:" اتفق الفقهاء كلهم من المشرق إلى المغرب» على الإبمان 
بالقرآن والأحاديث الب جاء يما الثقات عن رسول الله كه في صفة الرب - عز وجل - 
من غير تغزير ولا وضاك :ولا تشبيةة فمن فسر الوم شيعاً من ذلك ققد حرج ما كان علية 
النبي ميته وفارق الجماعة فإهم لم يصفوا و لم يفسرواء ولكن أفتواءما في الكتاب والسنة ثم 
سكتواء فمن قال بقول جهم فقد فارق الجماعة "(), 

وقال أب محمد حرب بن إسماعيل الكزماق 90" باب: القول 2 المذهب: هذا مذهب 
أئمة العلم وأصحاب الأثر وأهل السنة المعروفين يماء المقتتدى يهم فيهاء وأدركت من 
أدركت من علماء أهل العراق والحجاز والشام وغيزم علبهاء قن تعالت شيا مو هده 
المذاهب» أو طعن فيهاء أو عاب قائلهاء فهو مبتدع خارج عن الجماعة"(4), 

5 - ومن الأمور الي تشهد لما ذكرته: هو أن السلف يحكون الإجماع على مسائل في 
الاعتقاد» مع علمهم بوجود المحالف في ذلك من أهل القبلة» ولو كان لأقوالهم اعتبار» لما 
أطلقوا الإجماع على تلك المسائل؛ ولما صح أن يكون دليلا لهم. 

ومن الأمثلة على ذلك: 


)١(‏ انظر: الرسالة:؛ 517 -475» شرح السنة:917» وقد نقلت كلامهم بنصه في المبحث الثاني من الفصل الأول؛ص 
-1١لء‏ وكذلك ما نقلته عن البخاري - آنفاً ص: ١51١‏ - حين فسر الجماعة المراده بالأحاديث بأنهم أهل العلم. 

(؟) شرح أصول اعتقاد أهل السنة:4/0/7 

() حرب بن إسماعيل الكرمان» أبو محمد الفقيه» تلميذ أحمد بن حنبل» كتب عنه مسائل تزيد على الأربعة آلاف» 
توفي سنة: ٠١‏ ١ه.‏ انظر: طبقات الحنابلة: 2١4/١‏ الجرح والتعديل:/51 2,5 سير أعلام النبلاء: 44/1١7‏ ؟ 


(:) درء التعارض:؟7/7” 


- إطلاق السلف الإجماع على خلافة علي _» مع علمهم بخلاف الخوارج ف 
ذلك. 
 -‏ إطلاق السلف الإجماع على رؤية المؤمنين ريم يوم القيامة» مع علمهم 
بخلاف المعتزلة في ذلك. 
- إطلاق السلف الإجماع على علو الله» مع علمهم بخلاف الجهمية في ذلك. 
- إطلاق السلف الإجماع على أن الإيمان قول وعملء مع علمهم بخلاف 
المرجئة, 
والأمثلة كثيرة» بل أقول؛ أن جميع مسائل العقيدة عند أهل السنة والجماعة» محل 
إجماع عندهم؛ ويحكون الإجماع ويستدلون به عليهاء مع علمهم بوجود المخالفين في 
ذلك» وهذا منهم فيه دلالة بِيّنة على عدم اعتبار أقوال أهل الأهواء والبدع في الإجماع. 
ولو نظرنا في العقائد الي سطرها علماء السلف» وجدنا ذلك ظاهراً بيّناً للعيان» فإِهم 
دائماً يصدّرون عقائدهم أو يختموفاء بقوهم؛ أن ما سيذكرونه أو ذكروه هو محل إجماع 
من العلماء» ثم يذكرون جملة من العقائد الى خالفهم فيها نفرٌ من أهل القبلة[١,‏ 
وبعد ما ذكرته؛ يتبين لي أن السلف لا يعتدون بقول أحد في الإجماع؛ لمن كان 
صاحب اعتقاد حقّ صحيح. موافق للكتاب والسنة» ويعدون أقوال أهل الأهواء والبدع, 
من الأقوال الشاذة المحالفة للكتاب والسنة؛ ولذا فلا اعتبار لما. 
ومن المناسب أن نشير إلى أن هذا المذهب - وهو اشتراط الاعتقاد السليم لأهل 
الإجماع وعدم الأخذ بالاعتبار بقول أهل البدع والأهواء - ذهب إليه جمعٌ من أهل 


الأمححونل: كالقاضي أن يعللى» واإبن قدامة وابن لمحتا 


(1) انظر إلى الكتب الي اعتنت بنقل عقائد السلف؛ مفل؟" شرح أصول اعتقاد أهل السنة"»للالكائي: ١7/1١‏ - 
8 حيث نقلة جملة من عقائد السلف. وكتب شيخ الإسلام ابن تيمية كالرسالة" الحموية".وكتاب؛ "اجتماع 
البيوش الإسلامية" لابن القيم؛ و كتاب "العلو" للذهبي. ومن الكتب المعاصرة في ذلك: كتاب" اعتقاد أئمة السلف أهل 
الحديث" جمع الدكتور محمد الخميّسء حيث جمع كثيراً من ذلك. 

)١(‏ محمد بن أحمد بن عبد العزيز الفتوحي المصري الحنبلي» أبو البقاء المعروف بابن النجار» تبحر في العلوم الشرعية» 
وبرع في فن الأصول والفقه» انتهت إليه الرئاسة في مذهب أحمد في وقته» من أشهر كتبه:( منتهى الإرادات)» و(شرح 
الكوكب المنير)» توفي سنة:94177ه, انظر: شذرات الذهب:5077/8, الأعلام:/> 


من الحنابلة[١)»‏ وأبي بكر الرازي والسرحسي وغيرهم من الأحناف("), 


أما الشرط الفا - الذي اشترطه السلف في أهل الإجماع - فهو: أن يكون أهل 
الإجماع في مسائل العقيدة» من أصحاب القرون المفضلة["أء وهذا لأمور: 

١‏ - أن الإجماع الذي ينضبط ويمكن معرفته هو ما كان في ذلك العهدء يقول الإمام 
ابن تيمية ككْدَثةِ:" والإجماع الذي ينضبط: هو ما كان عليه السلف الصالح؛ إذ بعدهم كثر 
الاصداذف واتشرت الكمه"'(4).ويقول- ايض <:"" فإن ل عكن نهدا أن يدعي إجماع الأمة 
إلا فيما أجمع عليه سلفها من الصحابة والتابعين» وأما بعد ذلك فقد انتشرت انتتشاراً لا 
تضبط أقوال جميعها"[*). 

؟ - أن علماء السلف نصّوا على أن المرجع في مسائل أصول الدين؛ بعد الكتاب 
والسنة» هو قول الصدر الأول من هذه الأمة» وفهمهم, وما كانوا عليه» وأن كل رأي أو 
قول أحدث بعدهم فهو بدعة» يجب ردها وعدم الأخذ بماء وأقوالهم في ذلك متكائرة» 
منها على سبيل المثال: 

- ماثبت عن ابن مسعود _ قال( إنكم اليوم على الفطرة» وإنكم ستحدثون 
ويُحدث لكم. فإذا رأيتم محدثة فعليكم بالهدي الأول)(7) 

- ويقول الإمام العادل عمر بن عبدالعزيرككلةه - مخاطباً أحد عماله -:( أوصيك 
بتقوى الله )2 والاقتصاد في أمره» واتباع سنة نبيه يه وترك ما أحدث المحدثون بعدما 


حجرت سنته» وكفوا مؤونته» فعليك بلزوم السنة فأفها لك بإذن الله عصمة... فإن السنة إنما 


)١(‏ انظر: العدة لأبي يعلى: 2١١9/4‏ روضة الناظر: 5/7 4» شرح الكوكب المنير: ؟/7717 

(؟) انظر: الفصول في الأصول للحصاص:7917/8 -4 254 أصول السرحسي: 810/١‏ -311) لهم كلام جميل حول 
ا موضوع. 

(*) أهل القرون المفضلة:هم الصحابة والتابعون وتابعو التابعين» واتباع تابعي التابعين كما بِيِّن ذلك شيخ الإسلام ابن 
تيمية. انظر؛ مجموع الفتاوى: ٠07/1١7‏ 

(4) مجموع الفتاوى: ١510/9‏ 

(ه) نقلاً عن مختصر الصواعق: 450 

(5) السئة للمروزي:*9 وصحح اسناده محقق الكتاب. 


سنها من قد علم ما في خلافها من الخطأ والزلل» والحمق والتعمق؛ فارض لنفسك ما 
رضي به القوم لأنفسهم فإفهم عن علم وقفواء وببصر نافذ قد كفواء وهم على كشف 
الأمور كانوا أقدر. وبفضل ما فيه كانوا أولى» فإن كان الحدى ما أنتم عليه لقد 
سبقتموهم إليه» ولكن قلتم: نما حدث بعدهم, ما أحدثه إلا من ابتغى غير سبيلهم» ورغب 
بنفسه عنهمء فإهم السابقون؛ فقد تكلموا فيه بما يكفي, ووصفوا منه ما يشفي, فما 
دوفم من مقصر وما فوقهم من مجسر)!١.‏ 

- وهذا أبو العالية[؟) ككآثةيقول:( عليكم بالقرآن فتعلّموه فإذا تعلمتموه فلا ترغبوا 
عنه» وإياكم وهذه الأهواء المتفرقة فإِنها تورث بينكم العداوة والبغضاءء وعليكم بالأمر 
الأول الذي كانوا عليه قبل أن يفعلوا الذي فعلوا)(", 

- ويقول الإمام مالك ككدثة إمام دار الهجرة؟' من أحدث في هذه الأمة اليوم شيا ل 
يكن عليه سلفهاء فقد زعم أن رسول الله ييه حان الرسالة؛ لأن الله تعالى يقول: اسم 
رارج ا انين حل تي وا ل ل ب مد 
00008 غ2 
[سورة المائدة /] فما لم يكن يومد دينا لا يكون اليوم دين"( 4) ويقول ككاثه - أيضاً - 
لما سكل عن عمل لم يفعله السلفء قال؟" لا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أوماء ولم 
يبلغئ عن ول عذء:الأمة وصكرها اهم كاتوا يفطرن دك "(ما, 

- وهذا أبو علي الموزجان!7) سأله أحد أصحابه: كيف الطريق إلى الله؟ قال: أصح 
الطرق وأعمرها وأبعدها من الشبه: اتباع الكتاب والسنة قولاً وفعلاً وعزماً وعقداً 


ل1١‎ 6١/4 الإبانة عن شريعة الفرقة الناحية( الكتاب الثاني): 781/9 - 715ات؛ عثمان آدم ذم الكلام:‎ )١( 
م1١ ولعي العرين الماحسوة كلم غبوا من هذا انظنة ذم الناويل‎ 

(؟) رفيع بن مهران الرياحي البصريء المعروف بأبي العالية» الإمام المقرئ الحافظ» أدرك زمن النبي بيكُه وهو شاب 
وأسلم في خلافة الصديق» و قرأ القرآن وحفظه على أبي بن كعبء توفي سنة:97ه. انظر: تذكرة الحفاظ: 251/1١‏ 
سير أعلام النبلاء: ٠٠17/4‏ 

(؟) ذم الكلام: 3/5 سير أعلام النبلاء: 51١/4‏ 

(؛) ذكره ابن حزم بسنده إلى مالك ف كتاب"الإحكام في أصول الأحكام": 5 /791 

(ه) الشفاء: 4/5/ 

(:) الحسن بن علي الجوزجاني» من كبار مشايخ خراسانء له التصانيف المشهورة» تكلم في علوم الآفات والرياضات 


ونية...فسأله: كيف طريق اتباع السنة؟ قال: ممجانبة البدع؛ واتباع ما اجتمع عليه 
الصدر الأول من علماء الإسلام وأهله'(١)‏ 

- وهذا أبو بكر بن بسطام!") يقول:"سألت أبا بكر بن سيّارآ") عن النوض في 
الكلام؟ فنهانٍ عنه أشد النهي» وقال: عليك بالكتاب والسنة» وما كان علي هالصدر 
الأول من الصحابة والتابعين وتابعي التابعين» فإن رأيت المسلمين في أقطار الأرض ينهون 
عن ذلك وينكرونه. ويأمرون بالكتاب والسنة"[4) 

- وهذا الإمام ابن الحداد ككدَنْهُ لما سئل عن الاعتقاد الحق والمنهج الصدقء الذي يجب 
على العبد المكلف اعتقاده ويعتمده؟ أحاب بقوله "الذي يجب على العبد اعتقاده» ويلزمه 
في ظاهره وباطنه اعتماده؛ ما دل عليه كتاب الله تعالى» وسنة رسوله كه وإجماع الصدر 
الأول من علماء السلف وأئمتهم, الذين هم أعلام الدين» وقدوة من بعدهم من 
المسلمين"(19, 

وهذه: النقول وغيرها: قبين لنا أن منسائل أصول الدين قد أحكم بافا في تلك الفترة» 
ولذلك نرى العلماء يحتجون دائماً على أهل الأهواء والبدع. بالإجماع القدم الذي تحقق 
قبل ظهور المشاكف توه “ أبنقا > يندا في أن مذهب السلف؛ مذهب قديم قدم 
الإسلام,» وهو الأصلء ولذلك يقول الإمام ابن تيمية كُدَنْهِ:" ومذهب أهل السنة 
والجماعة» مذهب قديم معروفء قبل أن يخلق الله أبا حنيفة ومالكا والشافعي وأحمد, فإنه 
مذهب الصحابة الذين تلقوه عن نبيهم» ومن خالف ذلك كان مبتدعاً عند أهل السنة 


وامجاهدات» ورا تكلم أيضا في شيء من علوم المعارف والحكم. انظر: طبقات الصوفية5971١‏ 

١917:ةيفوصلا ذم الكلام:881/4 -25”87 طبقات‎ )١( 

(؟) أحمد بن محمد بن عمر بن بسطام المروزي البسطامي» أبو بكر نُسب إلى جده الأعلى محدث مرو في عصره» وهو 
ثقة صدوق مكثر» توفي .عرو بعد سنة ثلاثمئة. انظر:الأنساب:١6597]/1؟‏ 

(*) أحمد بن سيار بن أيوب بن عبد الرحمن المروزيء الإمام الحافظ» فقيه وعالم مرو حدّث عنه أصحاب الكتب 
الستة» وتوفي سنة:/5١٠ه,‏ انظر: الجرح والتعديل: 25/7 تاريخ بغداد: 2311/4 سير أعلام النبلاء: 59/1 

(؛) ذم الكلام:4/4م؟ 

(5) اجتماع ايوش الإسلامية: ١15/1‏ 


والجماعة"(١).‏ ويقولككاثة -أيضاً -:" كثير من أصول المتأخرين» محدث مبتدع في الإسلام, 
مسبوق بإجماع السلف على خلافه؛ والنزاع الحادث بعد إجماع النتولق غظ) قطنا 
كخلاف الخوارج والرافضة والقدرية والمرحئة» ممن قد اشتهرت لهم أقوال خحالفوا فيها 
النصوص المستفيضة المعلومة» وإجماع الصحابة... فلم يبق مسألة في الدين إلا وقد تكلم 
فيها السلف"("), 

وأخحتيرا ينين لنا مخااسيق؟ أن الدلق لم اغنباراف اللخاضة» فيمن يتجير قوله في 
الإجماع» في مسائل أصول الدين؛ وهو أن يكون ذا معتقد صحيح موافق للكتاب والشنةة 
وأن يكون من أهل القرون المفضلة. ٠‏ 


505١ / منهاج السنة النبوية: ؟‎ )١( 
-17؟‎ 7/١ (؟) مجموع الفتاوى:‎ 


مذهب المتكلمين في أهل الإجماع: 


يذهب جمهور المتكلمين إلى أنه لا اعتبار للعدالة في أهل الإجماع؛ ما دام اجتهد داخلاً 
قي دائرة الإسلام» ولا د مر ذلك بين أن يكون القادح في العدانة مر اعيلن 
وهو ما يسمى الفسق العمليء أو اعتقادياً وهو ما يسمى الفسق الاعتقادي. 

وعلى هذا فالمعتبر عندهم " اتفاق كل من كان من أهل الاجتهادء سواء كان مدرسا 
فقوو ار كانت مور ا وسوان كان يعدا امسا أرفائها كيككا ,لذن السل :اق ذلك 
غك الاتعوافه نر اللرتجوى #السيوي قانع كالعدل "101 

وهذا الرأي ذهب إليه نظّار أهل الكلام من الأصوليين: كالحويئ والشيرازي والغزالي 
والرازي والآمدي من الأشاعرة؛ وأبي هاشم الجبائي 7 وأبي عبدالله البصري[") من 
المعتزلة(؟) , 

يقول الجويئ”"والمبتدع إن كفرناه لم نعتبر خلافه ووفاقه, وإن لم نكفره فهو من 
المعتبرين إذا استجمع شرائط المجتهدين"(ه) 

ويقول الغزالي؟" مسألة: عدم انعقاد الإجماع بالمحتهد الفاسق المبتدع إذا حالف لم 
ينعقد الإجماع دونه إذا لم يكفرء بل هو كمجتهد فاسق» وخلاف المجتهد الفاسق معتبر» 
فإن قيل: لعله يكذب في إظهار الخنلاف وهو لا يعتقده؟ قلنا: لعله يصدق, ولا بد من 


موافقته ولو لم نتحقق موافقته » كيف وقد نعلم اعتقاد الفاسق بقرائن ن أحواله في مناظراته 


١ اللمع للشيرازي:51‎ )١1( 

(؟) عبدالسلام بن محمد بن عبد الوهاب الحبائي» أبوهاشم, والده أبو علي الحبائي» كلاهما من كبار متكلمي المعتزلة» 
ومقالاقما منتشرة في كتب الاعتزال»توفي أبو هاشم في سنة:١871ه,‏ انظر؛ تاريخ بغداد:١١55/1؛‏ وفيات 
الأعيان: 2١/8/59‏ سير أعلام النبلاء: 5 1/1> 

() الحسين بن علي البصريء أبو عبدالله الملقب بالمعل؛ من رؤس المعتزلة» له تصانيف كثيرة في الاعتزال» توفي 
سنة:859ه, انظر؛ الفهرست:54/8 27 سير أعلام النبلاء:7 54/1١‏ 77 شذرات الذهب:8//> 

(:) المغئ في أبواب التوحيد والعدل ( قسم الشرعيات):70017/117 

(ه) البرهان: 588/1١‏ - .9 


واستدلالاته» والمبتدع ثقة يقبل قوله, فإنه ليس يدري أنه فاسق» أما إذا كفر ببدعته فعند 
ذلك لا يعتبر نخلافه"[١),‏ 

لكن قد يقول قائل: إن كلامهم في اعتبار قول المحتهد الفاسق هناء لعلهم يقصدون به 
اعتبار قوله في المسائل الفقهية» دون مسائل الاعتقاد وأصول الدين فلا يعتد بقوله فيها؟ 

فالجواب: أن الأصل في كلامهم»؛ وخاصة في مباحث الأدلة في كتب الأصولء عام 
للمسائل الفقهية والاعتقادية دون تفريق» وهذا أمر ملاحظ كما في تعريف الإجماع مثلاً. 
ومع هذا فأقول: أذهم نصوا على ذلكء وبيّدوا دخول الفاسق واعتبار قوله في الإجماع في 
مسائل الأصولء ومن ذلك ما أشار إليه الرازي» حيث قال" اختلفوا في انعقاد الإجماع 
مع مخالفة المخطئين من أهل القبلة في مسائل الأصول: فإن لم نكفرهم اعتبرنا قولهم؛ لأنهم 
إذا كانوا من المؤمنين ومن الأمة» كان قول من عداهم قول بعض المؤمنين فلا يكون 
حجة., وإن كفرناهم انعقد الإجماع بدوم... واعلم أن قول العصاة من أهل القبلة معتبر 
في الإجماع؛ لأن من مذهبنا أن المعصية لا تزيل اسم الإبمان» فيكون قول من عداهم قول 
بعض المؤمنين» فلا يكون حجة"("ا, فهذا الكلام من الرازي صريح في هذه القضية. 

وقد تلقف هذا المذهبء متأخري أهل الكلام من شابهم كثير من البدع العملية - 
متكئين على أقوال سابقيهم - وتوسعوا فيه» حى اشترطوا لقبول الإجماع؛ اتفاق جميع 
أهل القبلة» حنى من الخارجين عن السنة -بالمعئ العام - كالأباضية والشيعة والزيدية 
وغيرهم, 

يقول أحدهم" وأعلم - أيضاً - أنه لا بد في مسائل أصول الدين؛ أن يكون الأمر 
بجمعا عليه بين الأمة جميعها بكافة فرقها المعتد يمم» ولا يكفي في هذا الأمر إجماع فرقة من 
فرق الأمة فحسبء فلا يكفي إجماع أهل السنة والجماعة!! وذلك لأن النبي ييه قال في 
الحديث الصحيح الذي هو مستند الإجماع الصريح:((لا تجتمع أمتي على ضلالة))("!؛ ولم 
يقل يِه لا يجتمع أهل السنة والجماعة على ضلالة» فلا بد من النظر في مثل هذا الأمر في 


)١(‏ المستصفى: 2١45‏ انظر؛ المنخول: 5.7» الإحكام للآمدي:١3/1؟5,‏ الإبهاج في شرح المنهاج للسبكي: ؟/57/* 
)١(‏ المحصول للرازي: ١/1١- ١80/4‏ 


(؟) سبق تخريجه. 


قول الزيدية والمعترلة والأباضية والشيعة!! وهؤلاء ربما لم يجمعوا مع أهل السنة في القضية 
الي يدعى الإجماع عليهاء فصار أن الأمر غير بجمع عليه الآن على التحقيق بدليل وجحود 
الخلاف بين فرق الأمة" ثم أورد كلام الغزالي المتقدء[١),‏ 

وقد استدل جمهور المتكلمين لمذهبهم بعموم الأدلة الدالة على حجية الإجماع» فقالوا: 
أن المحتهد المبتدع أو الفاسق داحل في عموم لفظ الأمة المشهود لما بالعصمة, في أدلة كثيرة 
من الكتاب والسنة[؟), 

المناقشة: 

ما ذهب إليه أهل الكلام من القول باعتبار قول أهل الأهواء والبدع في الإجماع» قول 
باطل» وخاصة إذا كانت المسألة من مسائل الاعتقاد» لأمور: 

١‏ - أن اعتبار أقوال أهل البدع والأهواءء ينافي الأدلة الدالة على اعتبار العدالة لقبول 
القول والشهادة - على ما قررته حين الكلام على مذهب السلف -., وإذا نظرنا في حال 
أهل الأهواء والبدع تبين لنا أنهم لسو ذل وخاصة إذا كان الأمر يتعلق في تقرير أمور 


)١(‏ صحيح شرح العقيدة الطحاوية» لحسن السقاف:9١ 2١514-‏ وهذا الكلام أتعجب منه لأمور: 

- أنه يلزم منه أن لا يقع الإجماع في مسائل الأصول أبداء فضلاً عن مسائل الفروع. 

- أن صاحب هذا الكلام بعد أن قرر هذا الأمرء جاء بكلام وصفه بأنه "قاعدة مهمة"؛ وني الحقيقة أن هذه القاعدة 
تنقض ما قرره ف أول كلامه. قال فيها:" الإجماع المقبول بعد زمن الصحابة؛ هو الإجماع في حكم حادثة لم تكن قد 
وقعت يومئذ في زمنهم يق ويشترط أيضا فيه أن لا يكون في المسألة دليل مقطوع به يخالف ما أجمعوا عليه أما 
مسائل أصول الدين وما يجب على كل المسلمين أن يعتقدوه فلا يقبل فيه إجماع بعد عصر الصحابة » وليس ذلك 
لأننا تقول بأنه لا يعتد بالإجماع بعد زمن الصحابة كما ذهب إليه ابن حزم وغيره » وإنما لأن العقيدة لا يجوز أن 
تكون مسألة خلافية بين الصحابة ثم يجمع عليها بعدهم , لأنه يتبين حينئذ أن الأمر لم يكن عقيدة واحبة على كافة 
المسلمين في زمن من الأزمان وهذا يخالف مفهوم العقائد فافهم "[صحيح شرح العقيدة الطحاوية: ]١55 - ١94‏ وهنا 
أطرح سؤالاً وأدع الإحابة عليه لوضوحها: أقول فيه: إذا كانت مسائل أصول الدين محسومة في عهد الصحابة» ولا 
يصح إجماع عليها بعد عصرهمء فكيف يجعلها - في كلامه الأول - مسائل قابلة للإجماع» ويشترط فيها اتفاق الفرق 
مع أن الفرق» إما ظهرت في أواخر عهد الصحابة كالخوارج والشيعة؟ أو ظهرت بعد عهد الصحابة كالمعتزلة؟ وهذه 
الفرق تقوم أصوما وسبب نشأتها إلى مفارقة جماعة الصحابة والتشكيك ف عدالتهم وتكفيرهي!!. هذا وقد تابعه على 
ذلك بعض من ألف في الأصول من المعاصرين مثل؛ محمد النضري في كتابه: "أصول الفقه":7177 -27077 وعبد 
الوهاب خخلاف في كتابه"علم أصول الفقه": ١ه‏ 

8/5/7 انظر الإحكام للآمدي: 9/1 5ى الإماج:‎ )١( 


موافقة لمذهبهم؛ فإن جانب التهمة هنا يقوى. ثم إن أهل الكلام ردوا شهادة الفاسق الذي 
تلبس بفسق عمليء ول يقبلوا قوله» فالفاسق الذي تلبس بفسق اعتقادي - كأهل الأهواء 
والبدع - يرد قوله من باب أولى. 

؟ - تواتر النقل عن السلف في التحذير من أهل الأهواء والبدع.؛ والإنكار عليهم؛ 
فبعيد أن يعتبروا أقوالهم, 

* - أما ما استدلوا به من دحول أهل الأهواء والبدع في عموم الأدلة فالجواب: 

أن الأدلة المثبتة للإجماع بعضها مطلق» وبعضها مقيد بالعدالة» فيحمل المطلق على 
المقيد» ولا مانع من التخصيص والتقيبد» بدليل أن عموم هذه الأدلة قد حص منها العلماء 
دون العوام في المعتبر قوله في الإجماع, نكذلك ضفضفا القذؤ ل حون اقيق61 

وبعد هذا: يتبين لي فساد ما ذهب إليه أهل الكلام من اعتبار أهل الأهواء والبدع في 


الإجماع. 


الفرق بين المذهبين: 


بعد العرض لمذهب السلف ومذهب المتكلمين في أهل الإجماعء يتبين لي مدى الفرق 
بين المذهبين: 

فالسلف:يقوم مذهبهم على أن المعتبر قولمم في الإجماع في مسائل الاعتقاد وأصول 
الدين لا بد أن يتحقق فيم شرطان: الاعتقاد السليم الذي هو أساس العدالة» وأن يكون 
من أصحاب القرون المفضلة» فقيدوه في الزمان والأشخاص. 

أما المتكلمون: فإنهم لم يراعوا هذا الجانب» ولذلك ذهبوا إلى اعتبار أقوال جميع الأمة 
بو ان ا ل فسّاقا ولم يقيّدوه بوقت أو فترة من الفترات» بدليل أنهم ادعوا 
الإجماع على مسائل في أصول الدين ممُستحدثة لم توحد إلا بعد انقضاء القرون المفضلة - 


على ما سنراه لاحقا بإذن الله -. 


757 انظر: العدة لأبي يعلى:51/5١1١2 قوادح الاستدلال بالإجماع:‎ )١( 


وهذا التباين والافتراق بين الموقفين - السلف وأهل الكلام - إن كان هناك سبب في 
ذلك فأعزوهط') - في ظي - إلى التباين بينهم في مفهوم الإمانء الذي - لا شك - له أثر 
في النظرة إلى الأشخاص وتقييمهم. 

لكوك ساي تعر ءابدا مقق ب شور ارا كان متتدية قن ايعان 
والذي يرى أن الإبمان هو التصديق وحده. أو التصديق والإقرار» والذي يذهب إلى أن 
كل مصدق مقر بالإسلام» فإنه مؤمن كامل الإيمان» وهذه النظرة - ولا شك - تورث 
لدى القائل يما تساهلاً وتساعحاً - مفرط - تحاه الفسّاق عملياً واعتقادياً. 

لكن قد يعترض معترض فيقول: أن هذا الرأي - وهو اعتبار أهل الأهواء - قد ذهب 
إليه نفرٌ من أهل الاعتزال كأبي هاشم وأبي عبدالله البصري» ومعروف أن المعتزلة مذهبهم 
في الإيمان على النقيض من مذهب المرحئة» ومع ذلك اتفقوا معهم؟ 

فالجواب» على هذا بأمور: 

١‏ - أن إيراد سبب من الأسباب وتفسير رأي من الأراء» لا يلزم لصحته ووجاهته أن 
ينضبط انضباطاً تاماء طرداً وعكساً بحيث لا يتخلف في جميع الصور والحالات» أو يحب 
أن يكون هو السبب الرئيس في تلك القضية؛ بل إغما هذا سبب من الأسباب. 

؟ - أن مأحذ أبي هاشم وأبي عبدالله البصري لما ذهبوا إليه» غير مأحذ من ذهب إلى 
ذلك من الأشاعرة » فمأخذهم هو أن" الغرض من الإجماع أن يحتج به جميع الأمة» على 
اختلاف مذاهبهم» ولا يصح ذلك إلا إذا حصل الإجماع من جهة المصدقين؛ لأن النوارج 
لا تعتبر في الإجماع ما تعتبره المعتزلة» فلا يصح أن يحتج عليهم في المسائل بإجماع 
المعتزلة"[") فتبين من مأخذهم هو أن ما حداهم إلى القول بذلك؛» هو أن الإجماع لا 
يستفاد منه إلا باعتبار جميع أقوال الأمة» وأن عدم اعتبار ذلك يؤدي إلى عدم الاستفادة 
من الإجماع. وهذا المأحذ يختلف عن المأحذ الذي من أحله ذهب جمهور أهل الكلام إلى 
ما ذهبوا إليه. 


)0 هذه وجهة نظر » أحاول من خلالها » تفسير ذلك التباين والافتراق بين المذهبين» ولا أجزم بما. 


)١(‏ المغي:7007/107 مع تصرف يسير. 


* - وما يؤكد ما ذكرته. أن الجبائي» والقاضي عبد الحبار» وأبا الحسين البصري: 
ذهبوا إلى عدم اعتبار أقوال الكفار من أهل القبلة والفسّاق منهمء وأن المعتبر في ذلك هو 
قول المؤمنين يمفهوم المعتزلة» الذي يُخرجون منه كل من تلبس بفسق اعتقادي أو عملي؛ 
يقول القاضي عبد الحبار:" الصحيح في إجماع الذي هو حجة, أن يكون إجماع المؤمنين» 
فإن علمناهم بأعيافم لم يُعتبر إلا إجماعهم؛ ولو لم نعلمهم اعتبرنا إجماعهم بعلم دحوهم في 
جملتهم, ولم نعتبر لمن يُعلم أنه ليس من المؤمنين من يلزم تكفيره كالمشبهة, وا محبرة!! ولا 
من يلزم تضليله» وتفسيقه كالخوارج ومن يجري بجحراهم» وهذه الطريقة هي اليٍ اعتبرها 
أبو علي في الشهداء الذين اعد على إمناعهم" ثم بين السبب في ذللكة فقال؟" لأفم 
يستحقون الذم» ويخرجون عن طريقة المدح» وكل من اعتبر الإجماع اعتبره على وجه 
يتضمن المدح"[١).‏ فما ذهب إليه هؤلاء من المعتزلة يؤكد ما ذكرته من أن لمفهوم الإيمان 
أثرا في هذه القضية. 


وأخيرا أقول؟ أن هذا التعليز اللتناين وين المتهيين سا هر )إل اول تتفسز هنذا الباين» 
ويبقى أن هناك أسبابا أحرى قد يكون لا أثر على ذلكء والله أعلم. 


عد 


١١/7 وانظر المعتمد:‎ 2309-5١48 المغي:01539-178/117‎ )١( 


المبحث الخثاني: الخفرق ببن إجماعات السلك وإجماعات المتكلمين 
باعتبارمرتبته بن الأدلة 


مذهب السلف في ترتيب الإجماع بين الأدلة: 


يقوم مذهب السلف في التعامل مع الأدلة الشرعية على تقديم الكتاب على السنة 
وتقديم السنة على الإجماع» وهذا الترتيب نلحظه عند السلف في جانبين: 

الجانب الأول: وهو الجانب الشكلي: 

حيث إفهم دائماً يؤخرون الإجماع عن الكتاب والسنة في الذكرء فتجدهم يقولون: 
هذه المسألة دل عليه الكتاب والسنة والإجماع, ثم يسوقون أدلة هذه المسألة على حسب 
الترتيب السابق» فيبدؤون بذكر أدلة الكتاب ثم أدلة السنة ثم ينقلون الإجماع على المسألة. 

والأمثلة على ذلك سو تبان القدية أو النشوية - كرة حداء بل هي ف 
الحقيقة أشهر من أن تذكرء ولعلي آخحذ مثالاً واحداً من تلك الأمثلة: 

ومن ذلك ما سار عليه الإمام أبو القاسم اللالكائي في كتابه الذي جعل عنوانه" شرح 
أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة من الكتاب والسنة وإجماع الصحابة والتابعين من 
بعدهم", ثم التزم هذا العنوان في تقريره لأدلة المسائل الى ذكرهاء فتجده يذكر المسألة» ثم 
يسوق أدلتها من القرآن ثم السنة» ثم يحكي الإجماع على المسألة» ومن قال به من 
الصحابة» ومن بعدهم من طبقات السلف إلى زمانه. وهذا المسلك الترمه في غالب مسائل 
الكتتاب[١),‏ 

وهناك ملفت آخر في ترتيب السلف للأدلة» وهو في الجانب الشكلي: حيث إن المتتبع 
لمؤلفاقم يجد أكهم دائماً» يؤحرون الكلام على الإجماع» بعد الكلام على الكتاب والسنة. 


)١(‏ انظر فهارس الكتاب تحد ذلك بِيْناً واضحاً. 


فهذا الإمام الشافعي كَكْدَنْةُ لما ألف كتاب "الرسالة" تكلم في أوله عن البيان في القرآن» 
ثم تكلم عن حجية خبر الواحد ثم تكلم عن الإجماع؛ ثم عن القياس» ثم الاستحسان, ثم 
افوا لشي 1 فأحده ككُدَثُْ التزم الترتيب الشكلي للأدلة. 

ومثله الإمام أبو الفتح نصر بن إبراهيم المقدسي في كتابه" مختصر الحجة على تارك 
المحجة" تكلم في أوله عن الأدلة الشرعية وأخر الكلام على الإجماع وحجيته بعد الكلام 
على الكتاب والسنة("ا, 

الجانب الثافي:وهو جانب النظر والاستدلال: 

فإن السلف حين النظر في الأدلة والبحث عنها للاستدلال بما على المسألة» يبدؤون 
النظر في الكتاب ثم ينظرون في السنة ثم ينظرون في الإجماع. فهم يؤخرون الإجماع عن 
باقي الأدلة. 

وهذا المسلك في التعامل مع الأدلة» يلمسه كل مطلع على ما تركه السلف من آثار 
في هذا الباب: 

فهذا الخليفة الراشد أبو بكر الصديق _: كان إذا ورد عليه الخصم., نظر في كتاب 
الله فإن وحد فيه ما يقضي بينهم قضى به. وان لم يكن في الكتاب وعلم من رسول الله 
ا في ذلك الأمر سنة قضى به» فإن أعياه حرج فسأل المسلمين وقال؛ أتابي كذا وكذا 
فهل علمتم أن رسول الله كه قضى في ذلك بقضاء؟ فرما اجتمع إليه النفر كلهم يذكر 
نو يدول الذ ف ونه وضع لقو ات بك حدر الى مضا سام عق عل 
نبيناء فإن أعياه أن يجد فيه سنة من رسول الله ته جمع رؤوس الناس وخيارهم 
فاستشارهم, فإذا اجتمع رأيهم على أمر قضى به"("ا. 

وعن شريح القاضي كْرَنْهِ أن عمر بن الخطاب _كتب إليه؛ إن جاءك شيء في 
كتاب الله فاقض به ولا يلفتك عنه الرحال» فإن جاءك ما ليس في كتاب الله» فانظر سنة 


رسول اللَه وُه فاقض يما فإن حاءك ما ليس ف كتاب الله ولم يكن فيه سنة رسول الله ملم 


>7١ انظر فهرس أبواب الكتاب‎ )١( 
انظر فهرس الكتاب‎ )١( 
59/1: (؟) سنن الدارمي‎ 


فانظر ما اجتمع عليه الناس فخذ به فإن جاءك ما ليس في كتاب الله ولم يكن في سنة 
رسول الله يه ولم يتكلم فيه أحد قبلكء, فاحتر أي الأمرين شئت؛ إن شكت أن تجتهد 
برأيك ثم تقدم فتقدم» وان شئت أن تتأخر فتأخرء ولا أرى التأخر إلا : ع ل" 

وهذا عبد الله بن مسعود _ يقول؛" من عرض له قضاء بعد اليوم فليقض فيه ما في 
كتاب الله تل)ء فإن جاءه ما ليس في كتاب الله فليقض ما قضى به رسول الله مه فإن 
جاءه ما ليس في كتاب الله ولم يقض به رسول الله يه فليقض بما قضى به الصالحون, ولا 
يقل إن أحاف وأني أرىء فإن الحرام بيّن والحلال بِيّنء» وبين ذلك أمور مشتبهة» فدع ما 
يريبك إلى ما لا يرييك"(5), 

فهذه الآثار عن الصحابة تبين لك - ما ذكرته -» من أن الواجب على المجتهد حين 
النظر في الأدلة» أن يبدأ النظر في الكتاب» فإن لم يجد فيه ما يريدء فإنه ينظر إلى السنة» فإن 
لم يجد فيها ما يريد» نظر إلى الإجماع» وقد سار على هذا المنهج من جاء بعدهم من سلف 
الأمة, 

فهذا الإمام الشافعي ككَدَنْهُ يقول؟' ' العلم من وجهين: اتباع واستنباط. والاتباع: اتباع 
كتاب» فإن لم يكن فسنة» فإن لم تكن فقول عامة من سلفنا لا نعلم له مخالفاء فإن لم يكن 
فقياس على كتاب الله ت1)؛ فإن لم يكن فقياس على سنة رسول الله يك؛ فإن لم يكن 
ل ل ل اه 
نعلم له مخالف' هو الإجماع الإقراري كما بينت ذلك من قبل. 

ا" والعلم طبقات شىء الأولى: الكتاب والسنة إذا ثبتت السنة» ثم الثانية: 
ا 0 
له مخالفاً منهم» والرابعة: اختلاف أصحاب النبي يه في ذلكء الخامسة: القياس على بعض 


الطبقات» ولا يصار إلى شيء غير الكتاب والسنة وهما موجودان وإنما يؤحذ العلم من 


ه1١/9:يورهلل ذم الكلام‎ 1/1/١ المصدر السابق:‎ )١( 
7١/١ (؟) المصدر السابق:‎ 
١هع/ل الأم:‎ )©( 


أعلى"[١)‏ وقد علق الإمام ابن القيم ككثة على كلام الشافعي بقوله" فقدم النظر في 
الكتاب والسنة على الإجماع, * ثم أحبر أنه إنما يُصار إلى الإجماع فيما م يُعلم فيه كتاب ولا 
مدل بهذا عو نل"( 

وهذا محمد بن الحسن ككُرَنْةُ -صاحب أبي حنيفة - يقول؟" الفقه على أربعة أوجه؛ ما 
في القرآن» وما جاءت به السنة متواتراً عن رسول الله كه مشهورء وما أشبههاء وما أجمع 
عليه لكمينها بالك وها اشذاق ا قرس ردنا اشرو ونا 01 تابون مسا ويا اقبي 0 , 

وهذا الإمام المحدث أبو حاتم الرازي ككْدَنْهُ يقول:" العلم عندنا: ما كان عن الله تعالى 
من كتاب ناطق ناسخ غير منسوخ» وما صحت به الأخبار عن رسول الله يه نما لا 
معارقن لوه كا فق اناوس الما وا للق عي 

ويقول الإمام اللالكائي كدَنْهُ:" أوجب ما على المرء معرفة اعتقاد الدين» وما كلف الله 
به عباده من فهم توحيده وصفاته وتصديق رسله بالدلائل واليقين» والتوصل إلى طرقها 
والاستدلال عليها بالحجج والبراهين» وكان من أعظم مقولء» وأوضح حجة ومعقول: 
كتاب الله الحق المبين» ثم قول رسول الله وُه وصحابته الأخيار المتقين» ثم ما أجمع عليه 
السلف الصالحونء ثم التمسك ممجموعها والمقام عليها إلى يوم الدين ا 

وقد أكد ذلك المسلك في التعامل مع الأدلة؛ الإمام ابن تيمية ككُدَنهُ حيث يقول؛!" 
وعمر قدم الكتاب ثم السنة» وكذلك ابن مسعود قال مثل ما قال عمرء قدم الكتاب ثم 
السنة ثم الإجماعء وكذلك ابن عباس كان يف ءا في الكتاب ثم مما في السنة ثم بسنة أبي 
بكر وعمر ...وهذه الآثار ثابتة عن عمر وابن مسعود وابن عباس» وهم من أشهر 
الصحابة بالفتيا والقضاءء وهذا هو الصواب "(1), 


١811-11 وص59/86 -19ه فقرة1‎ »١470ةرقف‎ 5٠١ المصدر السابق:555/1» انظر؛ الرسالة للشافعي:ص‎ )١( 
إعلام الموقعين: ١/1/4ه -ه/اه‎ 0) 

(*) الفصول في الأصول:071/9؟ 

(؛) إعلام الموقعين:١1/5/1ه‏ 

(ه) شرح أصول اعتقاد أهل السنة: 7/١‏ 

(5) مجموع الفتاوى51١/701‏ -507 


ويقول الإمام ابن القيم كانه «نفها إل سيع السلت فى تريب الأدلة -؟'" إن الأدلة 
السمعية هي الكتاب والسنة والإجماع» وهو إنما يصار إليه(الإجماع) عند تعذر الوصول 
إليهماء فهو في المرتبة الأخيرة...وهذا السلوك هو كان سلوك الصحابة والتابعين ومن درج 
على آثارهم من الأئمة» أول ما يطلبون النازلة من القرآن» فإن أصابوا حكمها فيه لم 
يعدوه إلى غيره» وإن لم يصيبوها فيه طلبوها من سنة رسول اللْه يه فإن أصابوها لم 
يعدوها إلى غيرهاء وإن لم يصيبوها طلبوها من اتفاق العلماء» وقد صان الله الأمة أن تجمع 
على خطأء أو على ما يعلم بطلانه بصريح العقل"(١).‏ ويقول - أيضا -"ولم يزل أئمة 
الإسلام على تقديم الكتاب على السنة» والسنة على الإجماع؛ وجعل الإجماع في المرتبة 
الغالغة'"( "ا , 

وبعد هذه النقولء ال من خلاهها تبين لنا منهج السلف في التعامل مع الأدلة حين 
لفطل قيهناك إن عساولا © يمر انيه 3 زهوة نا السيو اق شلوك اسل هذا 
المنهج في التعامل مع الأدلة؟ 

الجواب عنه - باختصار - في نقاط: 

١‏ -الابتداء بالنظر في الكتاب والسنة قبل الإجماع, ابتداء باليسير قبل العسيرء 
وبالسهل قبل الصعب؛ لأن" علم المحتهد .ما دل عليه القرآن والسنة» أسهل عليه بكثير من 
علمه باتفاق الناس في شرق الأرض وغربا على الحكمء وهذا إن لم يكن متعذراء فهو 
أصعب شيء وأشقه إلا فيما هو من لوازم الإسلام» فكيف يحيلنا الله ورسوله على ما لا 
وجعل لنا إلى معرفتهما طريقا سهلة التناول من قرب"["!, 

؟ - قدّم الكتاب على السنة؛ لأن السنة لا تنسخ الكتتاب[4)» فيأمن الناظر فيه من أن 


الدليل الذي استدل به على ما يريد غير منسوخ, ويؤخر الإجماع عنها لعلمنا أن الإجماع 


١577 /4 الصواعق المرسلة:5/9 9م - ه*لى,‎ )١( 

ه1/54/1١ إعلام الموقعين:‎ )١( 

(؟) إعلام الموقعين: ١1//اه‏ 

(:) كماهو مذهب الشافعي وأحمد وابن قدامة وابن تيمية» انظر؛ الرسالة:7١٠»‏ العدة: 2/8/5 روضة 


لا يمكن أن يعارض الكتاب والسنة» وهذا التعليل هو ما علل به شيخ الإسلام ابن تيمية 
كن تقديم السلف النظر في الكتاب والسنة قبل الإجما ع[١),‏ 


الناظر: 7/1١‏ 27037 مجموع الفتاوى: ١‏ 891/9 
)١(‏ انظر: مجموع الفتاوى:59 ٠١7/١‏ 


مفب المتكلمينق في تزديت: الاحماء نين الأدلة: 


يقوم مذهب المتكلمين في التعامل مع الأدلة الشرعية على تقديم الإجماع على غيره من 
الأدلة الأعرى» سواء كان في النظر أو عند التعارضء ولعل السبب في ذهاهم إلى هذا 
المذهبء هو أن الإجماع دليل قاطع لا يقبل نسخاً ولا تأويلء ثم رتبوا على ذلك: أنه إذا 
تعارض الإجماع مع دليل آحر من الكتاب أو السنة» فإنه يقدم الإجماع, ويقضى على 
الدليل المقابل بالنسخ. 
وقد تابعهم على هذا كثير من أهل الأصول» حى من الذين لم يتقلدوا مذهبهم في 
الاعتقاد: كالإمام ابن قدامة والطوفي وغيره!١).‏ 
وهذا الأمر تكلمت عنه بشيء من التفصيل حين الحديث عن منهج المتكلمين في الإجماع, 
وبّنت خحطأه ومخالفته لطريقة السلفء في التعامل مع الأدلة الشرعية .ما فيه الكفاية(7), 


الفرق بين المذهبين: 


و بعد هذا العرض» يتبين لنا الفرق بين مذهب السلف والمتكلمين في ترتيب دليل 
الإجماع بين الأدلة: 

فالسلف: يقدمون الكتاب والسنة على الإجماع حين النظرء ويجعلونه في المرتبة الثالثة. 
أما عند التعارض فَإِهُم يرون أنه لا يمكن أن يعارض الإجماع الصحيح كتاباً ولا سنة» وإذا 
فرض التعارض» فلا بد أن يكون مع الإجماع دليل معلوم يُنسخ به ما يعارضه؛ لأنه لا 
يمكن للأمة أن تحفظ ما أمرت بتركه وتضيع ما أمرت بحفظه؛ لأنها أمة معصومة, 

أما المتكلمون: فإنهم يبدؤون بالإجماع حين النظر في الأدلة» ومن ثم يقدمونه على 
الكتاب والسنة عند التعارض. 


١١17 انظر كلامهم: ص‎ )١( 
١١5ص:يناثلا انظر: المبحث الثاني من الفصل‎ 6 


لكن هناك تساؤل مهم يقتضيه المقام؛ وهو ما السبب الذي أوحد هذا التباين 
والافتراق بين مذهب السلفء ومذهب المتكلمين في التعامل مع الأدلة الشرعية؟ 

أقول: لعل السبب ف هذا التباين والافتراق بين المذهبين» يعود - من وجهة نظري - 
إلى مفهوم الإجماع وتصوره عند الفريقين: 

فالسلف - بواقعيتهم - لما كان مفهوم الإجماع عندهم لا يخرج عن الإجماع الإقراري 
و الاستقرائي [١)؛‏ الذي ترتبط قوته وقطعيته بحسب القرائن المحتفة به - من معرفة الناقل له 
بأقوال أهل العلم وسعة علمه » وظهور أدلة المسألة من عدمها..ألخ - جعلوه في المرتبة 
الثالئة» وقدموا عليه نصوص الكتاب والسنة؛ لأنه لا يملك من القوة والقطعية» ما تملكه 
دل لكان و اسم لكك بابسا ون نظر وتتبع واستقراء لأقوال أهل العلم؛ وهذا 
يستدعي وقتاً طويلاء وجهداً كبيراء ولا يتسئ لكل أحد القدرة على معرفة أقوال الناس 
وتحصيلهاء وهذا ما جعل السلف - كما في الآثار الي مرت معنا - لا يذهبون إليه» إلا بعد 
عدر“ لصيو على الدلالة نمزم الكفاني واللبننة/ 15, 

أما المتكلمون: فإنه لما كان مفهوم الإجماع عندهم هو اتفاق بجتهدي...ال (الإجماع 
النطقي)» جعلهم يقدمونه على الكتاب والسنة» لأنه يمذا التصور الذي وضعوه - لو أمكن 
تصوره وحصوله - يحمل من القوة والقطعية ما يُمكنه من التقدم على الكتاب والسنة؛ لأنه 
في الحقيقة تقديم للكتاب والسنة ا مجمع عليها على غيرها من الأدلة» لكن المشكلة كما 
تنك جابان | قدلا عكر معدو ب فنا كرو امو عر ونوك شو امن دم 
دنه "لو أمكن ضبط جميع أقوال علماء جميع أهل الإسلام حنىّ لا يشذ منها شيء لكان 
هذ سكب امنفيعاء و اكزن لأسبييل ليه ذتك "197 2 لل لمات اراد 


79 كما مر في المبحث الأول من الفصل الأول:ص‎ )١( 

(؟) لكنهم حين يأخذون بالإجماع: فهم يستصحبون أمراً مهماً وهو: أن الإجماع لا يقوم إلا على دليل من الكتاب 
والسنة» لكن هذا المحتهد غاب عليه الدليل لقصور في آلته» فقال بالإجماع» مع يقينهم بأنه لا يمكن أن يغيب عن الأمة 
جميعها؛ لأنه لا حكن للأمة أن تضيع ما أمرت بحفظه؛ لأنما أمة معصومة,. انظر: كلام الشافعي حول هذا الموضوع في 
الرسالة؛ص 47١‏ فقرة9 2١17-١7.‏ وكلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى:9١/95-1914١‏ 

(؟) الإحكام: 4//الاه 


حصوله؛ فإن أدلته سوف يكون لها من الظهور والوضوح والقطعية» ما يغيئ عن الحاحة 
إلى التتحصل على الإجماع» كما هو الحال في الأحكام المعلومة من الدين بالضرورة» 
فظهور أدلتها أغيئ عن حكاية الإجماع عليها. 


لديهمء والذي هو نتاج الاعتصام بالكتاب والسنة وفهوم الصحابة وطريقتهم. 
التعامل مع الأدلة الشرعية. وهذا راجع ولا شك إلى تقلدهم الأفكار الفلسفية والمنطقية 
وال تحول بينهم بين الفهم الصحيح لأمور الشريعة؛ واللّه ولي التوفيق. 


عاج 5ه 


المبحذ الخالث: الخرق ببن إجماعات السلك وإجماعات المتكلمين 
باعتبارالشمول 


المقصود بالشمول هنا؛ استيعاب الأدلة الشرعية( الكتاب والسنة والإجماع) لجميع أمور 
الدين من العقائد والأحكام, وكفايتها في ذلك» وعدم الحاجة لأدلة أخرى للدلالة عليها. 


مدقت النتلفه قي السهول” 


من الأمور المتقررة عند السلفء أن الأدلة الشرعية - هما فيها الإجماع -, جاءت دالة 
على جميع أمور الدين - دون استثناء -: عقائدها وأحكامهاء أصوطا وفروعهاء خبريها 
وطلبيهاء علميها وعمليهاء مسائلها ودلائلها. 

يقول الإمام ابن تيمية ككْدَنْهُ:" فيأحذ المسلمون جميع دينهم من الاعتقادات والعبادات 
وغير ذلك: من كتاب الله وسنة رسوله يه وما اتفق عليه سلف الأمة وأئمتهاء وليس 
ذلك مخالفاً للعقل الصريح؛ فإن ما حالف العقل الصريح فهو باطلء؛ وليس في الكتاب 
والسنة والإجماع باطل» ولكن فيه ألفاظ قد لا يفهمها بعض الناس» أو يفهمون منها معيى 
باطلاًء فالآفة منهم لا من الكتاب والسنة"(١),‏ 

ويذكر شيخ الإسلام ككاَثة - في موضع آخحر - أن الكتاب والسنة والإجماعء هي 
الأصول الثلاثة الي يزن بما أهل السنة والجماعة» كل ما له تعلق بالدين» يقول كُدَنْهِ:" 
وهم يزنون بمذه الأصول الثلاثة» جميع ما عليه الناس؛ من أقوال وأعمالء باطنة أو ظاهرة 
ان بالف 1 

ولعل هذه العقيدة المتقررة عند السلفء وهذا المنهج السليم المنضبط الذي التزموه» هو 
نتاج امتثالهم لما قرره القران الكريم في مواضع عديدة» من أن الشرع لاحي ا 


4310/1١ مجموع الفتاوى:‎ )١( 
١ (؟) المصدر السابق7/8ه‎ 


الكريم في ذلك: 
0 5 5 . 0 3 2 1 538 
قول الحق - تبارك وتعالى -: [ ما فرطنا فى الكتاب من شىء ثم إلى رهم 


و 5 أ[ له 4 0 2201 هه ار ل 2 و ا 0 
يحكتشروت] [سورة الأنعام 58/5].» وقوله: [ ونزلنا عليّك الكتاب تبّيانا 
يت ب د 00 بح ساس 2 سه جح سلطا هه جه هه 

لكل شىءٍِ وهدى ورخمة وبشرى للمسّلمين] [سورة النحل )]63/١5‏ 


ة اه لجيام رض ندا 0 دار لط اضيا اروم ا ار 
وقوله: [اليوّم أكملت لكم د م ومنت عليكم نعمتى ورضيت لكم 
الإِسْلام ديناً) [سورة المائدة 5/؟], 

يقول الإمام أبن جرير الطبري تَعدَمهِ - مبيناً معي من معان الآية الأخخيرة -" اليوم 
أكملت لكم أيها المؤمنون فرائضي عليكم, وحدودي وأمري إياكم وفيي» وحلالي 
وحراميء وتنزيلي من ذلك ما أنزلت منه في كتابي» وتبياني ما بينت لكم منه بوحبي على 
لسان رسوليء والأدلة الى نصبتها لكم على جميع ما بكم الحاحة إليه من أمر دينكم؛ 
فأتهمت لكم جميع ذلكء فلا زيادة فيه بعد هذا الوه"!/1ا, 

وهذه العقيدة المتقررة عند السلف هي - أيضاً - نتاج تصديق وإمان لما قرره البي يم 
في مواضع عديدة» بيِّن فيهاءيكت أنه جحاء بالشريعة كاملة لا نقص فيها ولا لبس» وبلغها 
البلاغ المبين» ومن ذلك: 

ما جاء في حديث العرباض بن سارية([؟) _ أن الرسول له قال'(( قد تركتكم على 
البيضاء, ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك))(!, وقوله يَلته:((إنه لم يكن نبي 
قبلي إلا كان حقاً عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه هم وينذرهم شر مايعلمه 


ه١‎ /8- تفسير الطبري11/91ه‎ )١1( 

)١(‏ العرباض بن سارية السُلّميء أبو تجيح؛ من أصحاب النبي يه روى عنه بعض الأحاديثء وتوف سنة:ه/اه, 
انظر:الجرح والتعديل:59/1؛ سير أعلام النبلاء: 419/7 

(*) أخرحه الإمام أحمد في مسنده: ١77/4‏ .ح )١71١87(‏ والنسائي في كتاب: الأشربة» باب؛ اتباع سنة الخلفاء 


الراشدين المهديين» ح (47)» وصححه الألباني في صحيح الجامع» ح[5559). 


هم))!", وقوله يه ((ما بقي شيء يقرب من اجنة ويباعد من النارء الا وقدبيّن 
لكم))!". 

وقد أكد الصحابة - رضوان الله عليهم - على هذه المعاني» وبيّنوا كمال الدين 
وكفايته: 

يقول الخليفة الثاني عمر بن الخطاب __:( لا عذر لأحد في ضلاله ركبها حسبها 


هدىء ولا في هدى تركه حسبه ضلاله فقن يفت الور وثبتت الحجة, وانقطع 


العذر)(), 

ويقول أبو ذر الغفاري _:(تركنا رسول الله يه وما طائر يقلب جناحيه في المهواءء 
إلا وهو يذكر لنا منه علما)(4). 

وقد تتابع السلف - رحمهم الله - من بعد الصحابة؛ على التأكيد على تلك المعاني لما 
رأوه من أهميتهاء وخاصة بعد نشأة الفرق» الى سلكت منهجاً مبتدعاً في الدين في مسائله 
ودلائله» مخالفاً للكتاب والسنة وما كان عليه الصحابة الكرام. 

يقول الإمام الشافعي "را كران الى علوت العو اهما أن ؤلانة كاف 
فقد جعل الله الحق في كتابه؛ ثم سنة نبيه يِه فليس تنزل بأحد نازلة إلا والكتاب يدل 
يها ا اونما 

وهذا الإمام محمد بن نصر المروزي كَكَثُة ينقل إجماع الصحابة والتابعين على هذا 


الأمر(")؛ فيقول:" وكان إجماع أصحاب النبي يِه والتابعين على أن أصول العلم 


)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب: الإمارة» باب: وجوب الوفاء ببيعة الخلفاء الأول فالأول» ح »)١844(‏ من حديث عبد 
اله بن عمرو بن العاص لا. 

(؟) أحرجه الطبران في المعجم الكبير: 2155/5 »)١151517(-‏ من حديث أبي ذر _» وصححه الألباني في السلسلة 
الصحيحة» .)١807(-‏ 

(؟) نقله البركاري في شرح السنة: 250 وأبو نعيم في حلية الأولياء:ه/4؟ 

(:) هذا الأثر هو مقدمة من كلام أبي ذر للحديث السابق: ((ما بقي شيء..))» انظر تخريحه تحت الحديث السابق. 
(ه) الأم:54/10”» وانظر: الرسالة: ٠٠‏ 

(5) الإمام المروزي من العلماء الذين لهم معرفة وعناية بالإجماع» كما ذكر ذلك ابن تيمية نقلاً عن ابن القيم في كتاب 
الروح: 2١55‏ وعلى هذا فحكايته للإجماع معتبرة. 


والأحكام في كتاب الل"[١),‏ 

وهذا الإمام البريماري ككَْئْهُ يؤكد هذا الأمرء ويقول"إن السنة والجماعة» قد أحكما 
أمر الدين كلهء وتبين للناس» فعلى الناس الاتباع"(5), 

وهذا الإمام أبو سليمان الخطابي() ككدَثه - بعد أن ناقش المتكلمين فيما ذهبوا إليه» من 
الاستدلال على وحود الصانع؛ وإثبات النبوة» فيما ليس في الكتاب والسنة» كطريقة 
الجواهر والأعراض - قال" أن الله سبحانه لما أراد كرام من هداه لمعرفته» بعث رسوله 
محمد يخ ا ديرا وداعياً إلى الله بإذنه» وباك ير وقال له: اهنا 0 
بنع ما أنِل ليك من ربك وإ لَْمْ كفم قَمَا بِلّمْت رِمَالتَه 1[سورة 
المائدة 717/0 ]وقال في حطبة الوداع وفي مقامات شي وبحضرته عامة أصحابه: "ألا هل 
بلغت". وكان الذي أنزل عليه من الوحي وأمر بتبليغه هو كمال الدين وتمامه لقوله تعالى: 
الي أكملت لي د سيت نك فمدن 1 [سورة المائدة ه/*] 
فلم يترك ته شيئاً من أمور الدين: قواعده وأصوله. وشرائعه وفصوله إلا ببّنه وبئغغه 
على كماله وتمامه. ولم يؤخر بيانه عن وقت الحاجة إليه. إذ لا حلاف بين فرق الأمة أن 
تأخير البيان عن وقت الحاحة لا يجوز بحال» ومعلوم أن أمر التوحيد وإثبات الصانع لا تزال 
المنائحة ماسة إليه أبداء :ق كلوقت .وزمانء ولو اشر بعفه البينان لكان التكليت واقعا مال 
سول للناين | الممه ذلك قابقن غير جار "18/1 


57 السنة؟‎ )١( 

(؟) شرح السنة:.+ 

(؟) حمد بن محمد بن إبراهيم بن خطاب البسيّ الخطابي» أبو سليمان» أحد المشاهير الأعيان» والفقهاء المجتهدين 
المكثرين؛ له من المصنفات:( معالم السنن)» و( العزلة)؛ و( الغنية عن الكلام وأهله)ء و( شأن الدعاء)» توفي 
سنة61 ٠ه‏ انظر: وفيات الأعيان: 4/5 5١‏ البداية والنهاية: 2974/1١ ١‏ سير أعلام النبلاء:17 717/1 

(:) نقله: قوّام السنة في الحجة: 405/١‏ -507» والسيوطي في صون المنطق:45» وانظر: درء التعارض:7915/17 - 
5:7 ولأبي المظفر السمعاني كلام في تقرير هذه القضية قريب كذ دن كدر الخطابي» بل لعله استفاده منه» انظر: 
الحجة في بيان المحجة: 59/7 ١‏ 


وما قرره أبو سليمان قرره كثيرٌ من العلماء بعده؛ ومن أبرزهم شيخ الإسلام ابن تيمية 
كِكْدَنْهُ حيث كانت له عناية في تقرير هذا القضية والإسهاب فيهاء وحشد الأدلة والنقولات 
عن سلف هذه الأمة لبيائهاء ولعل سبب اعتناء الشيخ بذلك ما كان في زمنه من الفرق 
المعخالفة للحق» والي عولت في تقرير كثير من أصولا على غير الكتاب والسنة وما أجمع 
عليه سلف الأمة» كأهل الكلام عوّلوا على أدلة العقول» وبإزائهم الصوفية الذين كان 
عمدتهم في كثير من أمور دينهم على الرؤى والمنامات والأذواق... فوقف الإمام ابن تيمية 
كن في وجه تلك الفرق» مبيناً فساد مسلكها في ذلك» وموضحاً المنهج الحق الواحب 
اتباعه وسلوكه. والسير على منواله. 

ويبدو أن شيخ الإسلام كَكدَنْهُ سلك لتقرير تلك القضية الكبرى - مول الأدلة الشرعية 
لجميع أمور الدين - مسالك عديدة؛ أهمها - في نظري - مسلكان: 

المسلك الأول: الإيمان الكامل؛ والتسليم المطلق - الذي لا يخالطه شك ولاريب - 
بأن الرسول كه بيّن جميع أمور الشرع - أصوله وفروعه؛ عقائده وأحكامه - غاية البيان 
وأكمله, وهذا ما قرره السلف ونقلت - آنفاً - أقوالهم في ذلك. 

يقول شيخ الإسلام ككثه:" الرسول يِه قد أرسل بالبينات والمحدى» بيّن الأحكام 
الخبرية والطلبية» وأدلتها الدالة عليهاء بِيّن المسائل والوسائلء بيِّن الدين ما يقال وما يعملء 
وبيّنَ أصوله الى بها يعلم أنه دين حق"(1), 

بل إنه ككدَنْهِ ذهب إلى أن مقياس القرب من الحق أو البعد عنه» يقاس ممدى الاعتصام 
هذا الأصلء فكلما كان المرء أعظم اعتصاماً كمذا الأصلء كان أقرب للحق وأولى به 
يقول ككدثه "فصل في أن رسول اللْهطته بيّن جميع الدين: أصوله وفروعه؛ باطنه وظاهره» 
علمه وعمله؛ فإن هذا الأصل هو أصل أصول العلم والإبمان» وكل من كان أعظم اعتصاماً 
بمذا الأصل كان أولى بالحق علماً وعملا"'("), 


550/7 النبوات:‎ )١( 
-155ء‎ ١/١ (؟) رسالة"معارج الوصول إلى أن أصول الدين وفروعه قد بِيّنها الرسول " ضمن مجموع الفتاوى:9‎ 
» 4/١ الاستقامة:‎ 2504/٠١ 13/07 3 وانظر مواضع كلام الشيخ حول هذا الموضوع:درء التعارض: ١لا هله‎ 
وانظر تقرير الإمام ابن الوزير اليم هذه القضية في كتابه" إيثار الحق على الخلق"‎ 2545 - ١5/7 بجموع الفتاوى:‎ 


المسلك الثاني: بيان أن الأدلة الشرعية( الكتاب والسنة والإجماع)» دلالتها أوسع مما 
يتصوره كثيرٌ من أهل الكلام» الذين قصّروا في هذا الجانب١]»‏ حيث أنها مع اشتمالها على 
الأدلة الخبرية المحضة» فقد اشتملت على البراهين العقلية الصحيحة؛ الى تدل على وجود 
الله وثبوت النبوة» بأكمل وجه؛ وأوضح أسلوب. وهذا يجعلنا مستغنين بالأدلة العقلية 
الشرعية عن الأدلة العقلية الأحرى ال هي خارحة عن الكتاب والسنة» واليّ قد تكون 
أدلة بدعية» يلزم عليها لوازم باطلة. 

وف هذا يقول ككدَئه:" فإنه وإن كان يظن طوائف من المتكلمين والمتفلسفة أن الشرع 
إنما يدل بطريق الخبر الصادق» فدلالته موقوفة على العلم بصدق المخبر» ويجعلون ما يبى 
عليه فردق الع تج الات فسةه لقن لكان له ذلك علط عقليما كفا #صبار ااا سبي 
في ظنهم أن دلالة الكتاب والسنة إنما هي بطريق الخبر المحرد» بل الأمر ما عليه سلف الأمة 
وأئمتها أهل العلم والإبمان» من أن الله - سبحانه وتعالى - بيِّن من الأدلة العقلية الي يُحتاج 
إليها في العلم بذلك ما لا يقدر أحد من هؤلاء قدره» وفاية ما يذكرونه جاء القرآن 
بخلاصته على أحسن وجه؛ وذلك: كالأمثال المضروبة الى يذكرها الله تعالى في كتابه» الى 
قال فيها: [ و لَقَدَ يا للنّاس فى هذا القَزآت مر كَنَ مِدِل] [سورة الروم 
8 ]ء فإن الأمثال المضروبة هي الأقيسة العقلية» سواء كانت 5 شمول أو قياس 
تمثيل» ويدخل في ذلك ما يسمونه براهين» وهو القياس الشمولي المؤلف من المقدمات 
القن 


حيث ذكر ما يزيد على عشرة أوجه لبيان كفاية الكتاب والسنة لأصول الدين وفروعه:*١١-5؟١‏ 

)١(‏ حيث اعتقدوا أن الأدلة الشرعية قسيم للأدلة العقلية» وأن الأدلة الشرعية جميعها مما تتوقف دلالتها على العلم 
بصدق المخبر يماء ولمذا التصور القاصر والفهم الخناطيء؛ اضطروا للاستدلال على إثبات الصانع والنبوة - الذي 
تتوقف صحة الأدلة الشرعية عليهما -ببراهين عقلية خارحة عن الكتاب والسنة؛ لأنه يلزم - على حد زعمهم - من 
ذلك الدور. 

)١(‏ مجموع الفتاوى:7/7١‏ - 7417 » وشبيهاً من هذا الكلام ورد كثيراً في مواضع متفرقة من كتب شيخ الإسلام 
منها على سبيل المثال لا الحصر:الفتاوى91١/59١‏ -150» درء التعارض: 7/1/١‏ 17 لل كدت 31/8 
منهاج السنة: ١١٠/7‏ التسعينية: 9.4/7 -9/15 


وهكذا نرى كيف قرر شيخ الإسلام ككُدَنْهُ هذه القضية المهمة - أعئ شمول الأدلة 
الشرعية لجميع أمور الدين - يهذين المسلكين. والمسلك الثاني في الحقيقة ما هو إلا تأكيدٌ 
للمسلك الأول» وإثبات له بالبرهان» وبيان له بالمثال. 

لكن قد يقول قائل: كيف يُتصور أن يدل الإجماع - الذي هو مدار حديثنا - على 
جميع أحكام الدين؟ 

فالجواب: أنه لا مانع من تصور ذلك؛ لأن الإجماع لا يقوم إلا على مستند من الكتاب 
والسنة» و الكتاب والسنة - كما مر - يدلان على جميع أحكام الشرع؛ وإذا كان ذلك 
كذلقة قنع أن تنحم المسلموة على أي مسال سرع سواء كان متعيدها خريا أو 
عقلياً. وهذا أمر كما أنه متصور فهو واقع؛ فأهل السنة نقلوا إجماع السلف على مسائل 
الصفات»؛ مع أها من المسائل العقلية عند أهل الكلام, 


الباب الأول: منهج السلف والمتكلمين 4 الإجماع 
فذفت المتكلمي فهن" الشدهول): 


من الأمور الي أجمع عليها أهل الكلام: أنه لا يجوز الاستدلال بالإجماع؛ ولا بغيره من 
الأدلة الشرعية الأخرى؛ على مسألة تتوقف عليها معرفة المرسل والمرسّل (العقليات)» مع 
اختلافهم وتباين آرائهم في المسائل المتوقفة على ذلك - كما مر معنا -. 

وعلى هذاء فيُستنتج من ذلك أنهم متفقون على أن الأدلة الشرعية» لا تدل على جميع 
أمور الدين» وإن دلت على أكثرهاء بل هناك مسائل لا تدل عليهاء بل تحتاج إلى أدلة 
عقلية خارحة عن الأدلة الشرعية؛ لأن الأدلة الشرعية متوقفة حجيتها على معرفة الله 
وصدق الرسولء فلو استدللنا على معرفة الله وصدق الرسول بالأدلة الشرعية» فإنه يلزم 
من ذلك الدور, 

يقول الإمام ابن تيمية ككدثه؟" فإنهم ( المتكلمون) لا يثبتون شيئاً من صفات الله تعالى» 
ولا ينزهونه عن شيء بالكتاب والسنة والإجماع» بل يزعمون أن معرفة صحة الكتاب 
والسنة والإجماع موقوف على العلم بذلكء؛ والعلم بذلك لا يحصل به؛ لقلا يلزم الدورء 
فيرجعون إلى محرد رأيهم في ذلك"(", 

ثم إن المصيبة تعظم» حينما تعلم أنهم يطلقون على هذه المسائل والدلائل - الى يزعمون 
أن الأدلة الشرعية لا تدل عليها ول تأت بما - مسمى أصول الدين» ومعلوم أن الأصل هو 
ما يقوم عليه الشيء» وهذا الإطلاق يعبئ أنها من أهم أمور الدين» وهذا المذهب الذي 
ذغنت إلبة المكلفون مع كوه فشاقضا - إذ كبنق يكون من اضنول الديق بوم ينيع التي 
ينه؟! - فهو يلزم عليه أمور باطلة: 

يقول الإمام ابن تيمية ككثة - مشيراً إلى ذلك» وبحيباً على سؤال وجه إليه حول هذا 
الموضوع -" المسائل الي هي من أصول الدين - الي تستحق أن تسمى أصول الدين - أعني 
الذيق الذي أرسشل اللدرية زستولة: وأنزل به كتابه: لا يجوز أن يقال: لم ينقل عن البي َه 


)١(‏ تكلمت عن مذهبهم بشيء من التة لتفصيل؛ حين الكلام على منهجهم وطريقتهم في الاستدلال بالإجماع على 
مسائل العقيدة» في الملبحث الثالث من الفصل الثاني؛ص ١7‏ 
(١؟)‏ التسعينية:+/5/1 


فيها كلام» بل هذا كلام متناقض في نفسه؛ إذ كوفها من أصول الدين» يوجحب أن تكون 
من أهم أمور الدين» وأنها ما يحتاج إليه الدين» ثم نفى نقل الكلام فيها عن الرسول يه 
يُوجب أحد أمرين: 

إما أن الرسول أعمل الأمور المهمة ال يحتاج الدين إليها فلم يبينها. 

أو أنه بينها فلم تنقلها الأمة, 

وكلا هذين باطل قطعاء وهو من أعظم مطاعن المنافقين في الدين". 

ثم بين كَكْلَنةِ السبب الذي أوقعهم في ذلكء فقال؟" وإنما يظن هذا وأمثاله: من هو 
جاهل بحقائق ما جاء به الرسولء أو جاهل .ما يعقله الناس بقلوبهم. أو ا اي 
فإن جهله بالأول: يوجحب عدم علمه بما اشتمل عليه ذلك؛ من أصول الدين وفروعه. 
وجهله بالثاني: يوحب أن يدحل في الحقائق المعقولة» ما يسميه هو وأشكاله عقليات» وإنما 
هي جهليات. وجهله بالأمرين: يوحب أن يظن من أصول الدين ما ليس منها من المسائل 
والوسائل الباطلة» وأن يظن عدم بيان الرسول لما ينبغي أن يعتقد في ذلك» كما هو الواقع 
لطوائف من أصناف الناس حذاقهم» فضلاً عن عامتهه"(١),‏ 

وعلى هذا فأخلص إلى أن مذهب المتكلمين: يقوم على أن الإجماع لا يدل على ما 
تتوقف معرفته على معرفة المرسل والمرسّل. 


الفرق بين المذهبين: 


بعد العرض لمذهب السلف ومذهب المتكلمين في شمول الأدلة لأمور الدين» يتبين لنا 
مدى الفرق بين المذهبين: 

فالسلف: يرون أن الأدلة الشرعية بما فيها الإجماع» تدل على جميع أمور الدين دون 
استثناء» فيكتفى بها عن غيرها من الأدلة الخارحة عنها. 

أما المتكلمون: فإنهم يرون أن الأدلة الشرعية» لا تدل على جميع أمور الدين؛ لأن هناك 
مسائل تتوقف عليها معرفة المرسل والمرسّلء وهذه تحتاج إلى أدلة خارجحة عن الأدلة 


5565- 79 مجموع الفتاوى:5/9‎ )١( 


الشرعية. أما ما تدل عليه الأدلة الشرعية» فهي عندهم تسمى السمعيات» ويدخل تحتها 
مسألة رؤية الله والشفاعة» ومسائل اليوم الآخر» ومسائل الفقه.... 

وأعزوا هذا الافتراق والتباين والابتعاد من قبل أهل الكلام عن مذهب السلف في هذه 
القضية؛ إلى ما ذكره شيخ الإسلام يقث آنفا(١)»‏ حيث أشار إلى أن وقوعهم في هذا 
الانخراف, سببه جهلهم بحقائق ما حاء به الرسولء» أو جهلهم بما يعقله الناس بقلويهم؛ أو 


ص 


ع مد 


(1) في آحر نقل عنه. 


المبحث الرابع: الفرق ببن إجماعات السلف و إجماعات المتكلمين 
بآعتبار المستند 


المراد بالمستند: الدليل الذي ينعقد الإجماع لأحله. أو هو؛ ما اعتمد عليه المحتهدونء 
عند إجماعهم» من دليل را 

واعقنان المسعيد الما جل للإجماع؛ من الأمور المتفق عليها عند علماء المسلمين بجميع 
فرقهم, ولم يخالف في ذلك إلا طائفة شاذة - لا يعرف قائلها -.» ادعت أنه يجوز أن ينعقد 
الإجماع عن توفيق من الله تعالى» من غير دليل شرعي دهم على ذلكء وإنما يكون ذلك 


من استقراء موارد السلف في الإجماع, أحد أن الإجماع عندهم لا ينعقد إلا على 
مستند يستند إليه» وهذا المستند لا يخرج عن الكتاب والسنة. وقد نص على ذلك جمع 
من الأئمة: كالشافعي وابن جرير الطبري وابن تيمية وغيرهم. 

يقول الإمام الشافعي تََدَمهِ:" وما يجوز ادعاء الإجماع إلا بخبر"("ا, 

ويقول -أيضاً - بحيباً على تساؤل طرح عليه؛ وفيه؟" فما حجتك في أن تَتْع ما اجتمع 
الناس عليه ثما ليس فيه نص حكم لله ولم يحكوه عن النبي ؟ أتزعُم ما يقول غيرك أن 
إجماعهم لا يكون أبداً إلا على سنة ثابتة» وإن لم يحكوها ؟". فأحاب "قال : فقلت له : 
ماما المعو غليف فل كروا أنه حكاية عق رسول الله فكما الوا .إن شاء الله -: وأما 


1.13 فكو فاحتمل :ذا يكت قالو] حكانه خنع رسيؤل الله لحمل غيروة ولا وز أن 


١175 قوادح الاستدلال بالإجماع:‎ )١( 
751/1١ (؟) انظر: قواطع الأدلة:+/٠77 -2571 الإحكام للآمدي:‎ 
ل ال‎ 


كذ لسكا لأنه لا وز أن حكن إلا مسموعاء ولا يجوز أن يحكي شيئاً يُتَوَهُم حكن 
فيه غير ما قال. فكنا نقول بما قالوا به اتباعاً لمم؛ ونعلم أنهم إذا كانت سنن رسول الله لا 
تَعزْبْ عن عامتهم, وقد تعزّبُ عن بعضهم . ونعلم أن عامّتهم لا تجتمع على خلاف 
لسنة رسول الله. ولا على خطأ إن شاء الله"[١),‏ 

ويقول الإمام ابن تيمية ككانثة؟" كل ما أجمع عليه المسلمون» فإنه يكون منصوصاً عن 
الول #الحال م خالق للرسيول» كنا أن الخالق للرستول غالقن "1 , 

بل يذهب شيخ الإسلام إلى أبعد من ذلك» فهو يرى أن وجود إجماع في المسألة» دليل 
على وجود نص فيهاء يقول تكث:"وما من حكم يعلم أن فيه إجماعاًء إلا وفي الأمة من 
يعلم أن فيه نصاًء وحينئذ فالإجماع دليل على النصر"(", 

وما ذهب إليه الإمام الشافعي» وابن تيمية» هو الرأي الذي تشهد له المقدمات العامة 
والقواعد الكلية» والأصول الثابتة في الشريعة» البق يسعمكيها الندلن انها ف جيم 
القضايا الشرعية» ومن هذه الأصول: 

أولة: كمال الشريعة وتمامها كما شهدت بذلك النصوص المتواترة. 

نايا ان :ازمر لوك قد وى 21 لبان تمن نشالة إلذا وللرسول جك نبا بيان: 

ثالثاً: ثمول النصوص الشرعية» وعموم دلالتها على المسائل والوقائع؛ فإنه ما من مسألة 
إلا ويمكن الاستدلال عليها بنص حفي أو جلي(؟), 

كمون نلوك ان لقتو ان زع الأو لك التسود له أيه الطر ف العلوية السضيفة: 
واليي توصل - في الغالب - إلى نتائج صحيحة. ومن ذلك الاستقراء والتتبع: 

فإنه ثبت باستقراء موارد الإجماع» وتتبعها - من قبل أهل العلم العالمين بأقوال الناس -. 
أن جميع الإجماعات الثابتة الصحيحة؛ لما نصوص تستند عليهاء لكن قد تخفى على بعض 


)١(‏ الرسالة: 41/١‏ -9/اع 

(؟) مجموع الفتاوى: 01314/1١5‏ 89/7؛ وانظر؛ النبوات1١/537»‏ الجواب الصحيح:9/١٠‏ 

(؟) منهاج السنة: 4/4 74 

(:) وقد تكلمت عن هذه الأصول الثابتة بأدلتها بشيء من الإسهابء في المبحث السابق من هذا الفصل. وانظر: 
معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة! 11/9 ١/8٠.-‏ 


العلماء» فيستدل للمسألة بالاحتهاد والقياس» وبعضهم يعلم النص» فيستدل به لكن نعلم 
يقينًء أنه لا يمكن أن يخفى المستند على جميع العلماء. 

ومن هؤلاء العلماء الذين لهم معرفة بذلك وتتبع له؛ الإمام ابن تيمية كَعْدَنْهُ حيث 
يقول؟" استقرأنا موارد الإجماع فوجدناها كلها منصوصة؛ وكثير من العلماء لم يعلم النص 
وقد وافق الجماعة» كما أنه قد يحتج بقياسء وفيها إجماع لم يعلمه فيوافق الإجماع» وكما 
يكون في المسألة نص حاصء وقد استدل فيها بعضهم بعموم'» ثم ساق أمثلة على ما 
يحصل من أهل العلم - من الصحابة ومن بعدهم -. من غفلة عن الدليل الصريح في 
المسألة» والاستدلال عليها بالعمومات أو القياس والاجحتهاد...ثم قال؟" أما مسألة مجردة 
اتفقوا على أنه لا يستدل فيها بنص حلي ولا حفي» فهذا ما لا أعرفه"(١),‏ 

وقد اشتهر هذا الرأي عند أهل الأصولء بأنه مذهب داود الظاهري ومعه أهل الظاهر, 
وهو موقف طبيعي غير مستغرب منهم؛ لأنهم لا يقولون بالقياس» فلا يبقى إلا النص من 
الكتاب والسنة. 

يقول الثناء ابو تدان يعزع تنه دمو كد هذا امرك" فقالت طائفة ؛ هو شئ 
غير القرآن وغير ما جاء عن النبي يه لكنه : أن يجتمع علماء المسلمين على حكم لا نص 
فيه؛ لكن برأي منهم أو بقياس منهم عن منصوص. وقلنا نحن : هذا باطل و لا يمكن البتة 
أن يكون إجماع من علماء الأمة على غير نص - من قرآن أو سنة عن رسول الله يه -. 
يبين في أي قول المحتلفين هو الحق"["). 

وقبل أن أختعم الحديث: أقول أن بعض الباحثين7)؛ ألحق بالكتاب والسنة في استناد 
الإجماع إليهما: القياس اللي كقياس الأولى؛ لأنه في مع الأصل» وهو من جملة دلالات 
اللفنطا: كفا قر ذلك الإضام انر تبمية وغيرة هر غلحاء الأفيرل !4ه هذ الاي له 


وجاهته» ولا يعود على ما قررته بالبطلان» والله أعلم, 


١99-157/١51ىواتفلا مجموع‎ )١( 

(؟) الإحكام: 455/4 ١مه‏ 

(؟) الدكتور: صالح المنصور في كتابه: أصول الفقه وابن تيمية: 515/5 

(:) انظر: الاستقامة: ١//اء‏ الفتاوى الكبرى: .١١9/*‏ إرشاد الفحول! 78107 و٠‏ 


يتفق أهل الكلام مع السلف في أن الإجماع لا بد أن يكون له مستندء لكن يزيدون 
عليهم في عدة أمور: 

الأمر الأول: أنه يصح أن يكون مستند الإجماع قياساً أو اجتهاداً فضلاً عن الكتاب 
والسنة. وهذا الرأي اتفق عليه أهل الكلام» وتابعهم عليه كثير من أهل الأصول. 

يقول أبو إسحاق الشيرازي؟" اعلم أن الإجماع لا ينعقد إلا على دليل» فإذا رأيت 
إجماعهم على حكم علمنا أن هناك دليلا جمعهم؛ سواء عرفنا ذلك الدليل أو لم نعرفه؛ 
ويجوز أن ينعقد على كل دليل يثبت به الحكم: كأدلة العقل في الأحكام» ونص الكتاب 
والسنة» وفحواهماء وأفعال رسول الله يه وإقراره» والقياس وجميع وجوه الاجتهاد"[١).‏ 

ويقول الرازي؟" القائلون بأنه لا ينعقد الإجماع إلا عن طريق اتفقوا على جواز وقوعه 
الك 

ويقول القاضي عبد الحبار”"فأما الإجماع فيجوز أن يقع عن سائر الأدلة من غير 
اختصاص؛ لأن الدليل الموجحب لكونه حجة لا يفصل بعض ذلك من بعضء فإذا جاز أن 
يجمعوا عن توقيفء فما الذي ينع أن يجمعوا عن قياس واحتهاد. فإن الذي يجب القطع 
عليه أنه لا يصح في إجماعهم أن يصدر عن تنجحيث ول" 

وقد استدل القائلون بجواز استناد الإجماع إلى القياس بالوقوع. حيث ذكروا مسائل 
عيها خايوابة انين كاف دللها القامي ذلك" 

- خلافة أبي بكر الصديق _ء حيث قال الصحابة:( رضيه رسول اللْه يه لديننا أفلا 
نرضاه لدنيان)(4), 


٠٠٠ اللمع في أصول الفقه:‎ )١( 
2051/١ الإحكام للآمدي:‎ 2١ انظر: المستصفى:57‎ 2١ (؟) المحصول:894/5‎ 
>.- 9/7 (؟) المغي:174/117, المعتمد:‎ 


(4) انظر: شرح أصول اعتقاد أهل السنة:10/57/1١‏ 


- أن حد الشرب ثمانون جلدة» وسنده قياس الشرب على القذف؛ لاشتراكهما في 
الافتراء» واعتمدوا على ما أثر عن علي _ حيث قال:(نراه إذا سكر هذىء وإذا هذى 
افترى» وعلى المفتري ثمانون. فقال عمر _: أبلغ صاحبك ما قال)(١),‏ 

- المضاربة حيث ذهبوا إلى أن مستندها القياس. 

وعقالك أميلة: الدري د كروها بداللوة فيا على ماد و0 

الأمر الثاي: اشترط بعض أهل الكلام في المستند أن بكرن قعاء. وانتييه نا اراي 
إلى الشيعة والقاشاني من المعتزلة[”). وعلى هذا فلا يجوّزون أن يكون مستند الإجماع خبر 
آحاد» وقد أشار القاضي عبد الحبار إلى أن القول بعدم الاعتداد بخبر الآحاد» هو قول 
أشياحه: أبو هاشم الحبائي وأبو عبدالله البصريط؟)» ولعل أقوالهم فرع عن المقالة السابقة. 

أما حجة من ذهب إلى اشتراط القطعية في المستند: فهي أن الإجماع حجة قطعية, 
وغخير الوالحد لا يوئخبب العلج قطغاء فلا جور أن يضدر عنما يويحب الغلم قطفاء إذ 
الفرع لا يكون أقوى من الأصل("). 


المناقشة: 

ما ذهب إليه المتكلمون من آراء حول مستند الإجماع؛ لي معها عدة وقفات: 

أولا» ما احتج به القائلون موجه كون القباس سيدا للاجماع من وقوع ذلك» 
فالجواب عليه: أن الأمثلة الى ذكرتموها وال ذكرتم أن مستندها الإجماع أو القياسء لا 


يخلوا واقعها من أحد أمرين("): 


7.١/8 أحرحه البيهقي في السنن الكبرى:‎ )١( 

(؟) انظر الأمثلة على ذلك: أصول السرحسي: 01/١‏ *»المحصول: »١130/5‏ الإحكام للآمدي١14/1‏ 2556-75 
(؟) كشف الأسرار: 4/7/8 

(:) المغن:7./107 

(5) انظر: أصول السرحسي: 701/1١‏ كشف الأسرار: 4857/7 

(5) انظر: أصول الفقه وابن تيمية! 17/5ه -و/اه 


١‏ -إما أن لا يكون فيها إجماع أصلاً بل فيها خلاف. وه ذلك تحن الشارمة اد 
فإن المسألة ليس فيها إجماع» بل ما زال الخنلاف موجوداً فيه من عهد الصحابة يم إلى 
هذا الوم 

؟ - أن يكون فيها إجماع؛ لكنه مستند إلى نص لم يعلموه» وعدم علمهم بالنص لا 
يدل على عدمه؛ إذ أن السلف قد يكونون تركوا التصريح بالنص» استغناء عنه بالإجماع. 

يقول شيخ الإسلام تَكدثِْ - معلقاً على ادعاء البعض أن هناك مسائل مجمعاً عليها ليس 
فيها نص -!" فالمسائل المجمع عليها قد تكون طائفة من المحتهدين لم يعرفوا فيها نصاًء فقالوا 
فيها باحتهاد الرأي الموافق للنص» لكن كان النص عند غيرهم...ونحن لا نشترط أن 
يكونوا كلهم علموا النص» فنقلوه بالمعئ كما تنقل الأخبار» لكن استقرأنا موارد الإجماع 
فوحدناها كلها منصوصة؛ وكثير من العلماء لم يعلم النص وقد وافق الجماعة» كما أنه قد 
يحتج بقياس» وفيها إجماع لم يعلمه» فيوافق الإجماع"(1). 

ويقول ككْدَنْهُ:" ما من حكم احتمعت الأمة عليه إلا وقد دل عليه النص» فالإجماع دليل 
على نص موجود معلوم عند الأئمة ليس مما درس علمه» والناس قد اختلفوا في جواز 
الإجماع عن اجتهاد: ونحن بحوّز أن يكون بعض المجمعين قال عن احتهاد» لكن لا يكون 
النص خافياً على جميع المجتهدين» وما من حكم يعلم أن فيه إجماعاً إلا وفي الأمة من يعلم 
أن هن وحينئذ فالإجماع دليل على الن ا 

وأما ما ذكروا من الأمثلة على ذلك ومنها؛: حلافة الصديق _؛ فالصحيح أنه ليست 
-كما زعموا - أنهم إنما استندوا فيها على الاجتهاد والقياس فحسبء بل الصحيح أنهم 
استندوا فيها على عدة أدلة» أفاد مجموعها أولوية أبي بكر بالخلافة. 

يقول شيخ الإسلام كَُدَنْهِ:" وخلافة الصديق من هذا الباب» فإن النصوص الكثيرة دلت 
على أها حق وصوابء وهذا مما ل يختلف العلماء فيه» واختلفوا هل انعقدت بالنص الذي 
هو العهد كخلافة عمر؟ أو بالإجماع والاختيار؟ وأما دلالة النصوص على أنها حق 


١9>/1١5:ىواتفلا مجموع‎ )١( 
844 / 8 منهاج السنة النبوية:‎ )١( 


وصوابء فما علمت أحدا نازع فيه من علماء السنة» كلهم يحتج على صحتها 
بالنتصوص"(١),‏ 

وأما المضاربة: فالصحيح أن الإجماع فيها مستند على النصء وإن استدل البعض على 
حوازها بالقياس. 

يقول شيخ الإسلام كْدَنهِ:" وقد كان بعض الناس يذكر مسائل فيها إجماع بلا نص: 
كالمضاربة وليس كذلكء بل المضاربة كانت مشهورة بينهم في الجاهلية... فلما جاء 
الإسلام أقرها رسول الله ميته وكان أصحابه يسافرون بمال غيرهم مضاربة ولم ينه عن 
واللقوك و لنضة لهاو قله و إقر] ري الها اذر بع كا اه البو 0 

وعلى هذا: فكل مثال يذكرونه أن مستنده الاحتهاد والقياسء فإنه حين النظر 
والبحثء يتبين أن فيه نصاً لم يعلموه؛ وهذا نتيجة استقراء وتتبع - من أهل العلم -. 
واستصحاب للأصول الي تدل على كمال الشريعة وشموها. 

انا مما يجعلين لا أقول باستناد الإجماع إلى قياس: هو أن أهل الكلام لا يقتصر 
إطلاقهم للقياس على القياس في فروع الشريعة؛ بل أيضاً يقصدون به استدلالهم العقلي 
على مسائل الأصولء فهو يسمى عندهم قياس .وهذا جعل السلف يتوقفون على الكتاب 
والسنة» ويذكرون أن فيهما الكفاية؛ كي لا يكون القياس ذريعة لأهل الكلام؛ للاستدلال 
به على أمورهم الباطلة» بحيث يجعلونه مستنداً لإجماعاتهم المدعاة على مسائل الأصول. 

بل إن الإمام ابن عبد البر ككْدَنْهُ نقل إجماع أهل السنة على نفي القياس في التوحيدء 
ونسب القول فيمن أجازه في التوحيد إلى أهل البدعء يقول كَدَنْهِ:" لا حلاف بين فقهاء 
الأمصار وسائر أهل السنة - وهم أهل الفقه والحديث - في نفي القياس في التوحيد» وإثباته 
في الأحكام, إلا داود بن علي بن خلف الأصفهان ثم البغدادي ومن قال بقوطمء فإفهم 
نفوا القياس في التوحيد والأحكام جميعا. وأما أهل البدع فعلى قولين في هذا الباب 57 


)١(‏ المصدر السابق://ه 4م 


(؟) مجموع الفتاوى:9 ١95/1١‏ 


القولين المذكورين: منهم من أثبت القياس في التوحيد والأحكام جميعاً » ومنهم من أثبته في 
التوحيد ونفاه في الأحكاء'(١).‏ 

ولا شك أنه يقصد بالقياس ما هو غير قياس الأولى؛ فإن هذا النوع استعمله السلف؛ 
لأنه - كما مر معنا - قياس في معبئ النص» ومن دلالات اللفظ. 

يقول شيخ الإسلام ككْدَثةِ:" أن العلم الإلحي: لا يجوز أن يستدل فيه بقياس تمثيل يستوي 
فيه الأصل والفرع» ولا بقياس مولي تستوي أفراده» فإن الله سبحانه وتعالى ليس كمثله 
شيء» فلا يجوز أن يمثل بغيره» ولا يجوز أن يدحل هو وغيره تحت قضية كلية تستوي 
أفرادهاء ولهذا لما سلك طوائف من المتفلسفة والمتكلمة مثل هذه الأقيسة في المطالب 
الإمهية» لم يصلوا بما إلى يقين» بل تناقضت أدلتهم؛ وغلب عليهم - بعد التناهي - الحيرة 
والاضطراب؛ لما يرونه من فساد أدلتهم أو تكافئهاء ولكن يستعمل في ذلك: قياس الأولى؛ 
سواء كان تمثيلاً أو نمولاء كما قال تعالى: ( وللَّه ألْمَكَلَ الأغلى) [سورة النخل 
5 مثل: أن نعلم أن كل كمال ثبت للممكن أو المحدث لا نقص فيه بوجه من 
الوعتوهه» وغو(عا كان كماو السرجره غير مشداته قدي افالولسيه افده اويا 

ثالث" أما ما اعتمد عليه القائلون باشتراط القطعية للمستند» فاللجواب عنه(؟): 

١‏ - أن إجماع هذه الأمة حجة شرعاً باعتبار عينه تكرعاً لهذه الأمة؛ لا باعتبار دليله 
ومستنده, 

؟ - من يقول بأن الإجماع لا يكون إلا صادراً عن دليل موجب للعلم؛ فإنه يلغي فائدة 
الإجماع ويجعله لغوأء ثم لا يُسلم لهم أن حبر الآحاد لا يفيد العلم» بل هذا من آثار أهل 
الكلام عليه» بل الصحيح أن خبر الآحاد يفيد العلم إذا احتفت به القرائن» كما هو مقرر 
عند أهل العلم, 

+ - أن اشتراط الدليل القطعي للمستندء اشتراط لا دليل عليه شرعاً ولا عقلاً. 


8/075 جامع بيان العلم وفضله:‎ )١( 
مجموع الفتاوى:37917/9 0141/9 719/17 -.هم‎ )١( 
4/175- 485/9 كشف الأسرار‎ » 507/1١ (؟) انظر: أصول السرحسي:‎ 


5 - وقوعه؛ حيث وقع الإجماع عن أخبار آحاد مثل: إجماعهم على وجوب الغسل من 
التقاء الختانين؛ اعتماداً على حديث عائشة فقة» وغير ذلك من الأمثلة الى يذكرها 
النقهاء. 

ولعل هذا القول من آثار علم الكلام» على مباحث الأدلة الشرعية» وتخبطهم في مسائل 
القطعي والظبي. 

وبعد هذا: يتبين لنا ضعف القول الذي يذهب إلى جواز استناد الإجماع إلى القياس 


والاجتهاد» وفساد القول الذي يذهب إلى اشتراط القطعية في مستند الإجماع. 


بعد العرض لمذهب السلف ومذهب المتكلمين حول مستند الإجماعء؛ يتبين لي مدى 
الفرق بين المذهبين: 

فالسلف: يرون أن مستند الإجماع لا يخرج عن الكتاب والسنة» ويلحق هما القياس 
الجلي: كقياس الأولى. 

أما المتكلمون: فإفهم زادوا على السلف في جواز استناد الإجماع على قياس. 

وأعزوا هذا الافتراق إلى ما كان عليه السلف: من يقين بكمال الشريعة واستيعابا 
لأحكام الشرع» وكذلك ما يتمتعون به من فهم بمكنهم من التحصل على الدلالة الشرعية 
الي قد يعجز عنها من دونهم من المتأخرين» فيطلبون ذلك من القياس وغيره» كما هو 
حاهم في مسائل أصول الدين وفروعه. 

يقول شيخ الإسلام كَدَئ:" وللصحابة فهم في القرآن يخفى على أكثر المتأحرين» كما 
أن لحم معرفة بأمور من السنة وأحوال الرسول .ييه لا يعرفها أكثر المتأحرين» فإفهم شهدوا 
الرسول والتنزيل» وعاينوا الرسول وعرفوا من أقواله وأفعاله وأحواله» ما يستدلون به على 
مرادهم,؛ ما لم يعرفه أكثر المتأخرين الذين لم يعرفوا ذلكء فطلبوا الحكم مما اعتقدوه من 
إجماع أو قياس"(1). 


٠0/١5 مجموع الفتاوى:‎ )١( 


وما يؤكد تلك الحقيقة - وهي قصور المتكلمين في معرفة الكتاب والسنة - ما قرره 
أحدهم, وهو أبو المعالي الجوين» حيث قرر”" أن معظم الشريعة صادر عن الاجتهادء وأن 
النصوص لا تفي بعشر معشاره"[١),‏ وقد انتقد الإمام ابن تيمية كدَفْةِ هذه المقالة وبيّن 
خطأهاء حيث قال" وهذا كقوهم؛ إن أكثر الحوادث بحتاج فيها إلى القياس؛ لعدم دلالة 
النصوص عليهاء فإنما هذا قول من لا معرفة له بالكتاب والسنة ودلالتهما على الأحكامء 
وقد قال الإمام أحمد _؛ إنه ما من مسألة إلا وقد تكلم فيها الصحابة أو في نظيرهاء فإنه 
لما فتحت البلاد وانتشر الإسلام حدثت جميع أجناس الأعمالء؛ فتكلموا فيها بالكتاب 
والسنة» وإنما تكلم بعضهم بالرأي في مسائل ل" 


ويهذا: يتبين لنا جلالة علم السلف ومكانته وتميزه على غيره من العلوم: أسأل الله العلي 
القدير» أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. 


عع ع0 قد 


)١(‏ انظر كلامه: في قذيب الأسماء للنووي: 2181-١ 87/١‏ وسير أعلام النبلاء: ٠١5/17‏ نقلاه عند الكلام على 
ترجمة دواد بن علي إمام أهل الظاهرء وانتقدها الذهبي؛ وانظر أيضا نحواً من كلامه في البرهان: 41/7 7. 

)١(‏ مجموع الفتاوى:5١/١٠٠٠‏ » وانظر إلى كلامه في كتاب الاستقامة: ١7-0/١‏ حيث تكلم بكلام جميل حول هذا 
الموضوع» وهو اعتمادهم على القياس» ولولا حشية الإطالة والخروج عن موضوع البحث لنقلته هنا. 


الفصل الرابع: 


سمات الإجماعات المدعاة ومفاسدها 


المبحث الأول:سمات الإجماعات المدعاة 


المقصود بالسمات هنا؛ هي العلامات والخنصائصء الي تميز إجماعات أهل الكلام - 
وخاصة المدعاة منها وال لا حقيقة للها - عن غيرهاء من الإجماعات الى يحكيها أهل العلم. 
ولا أقصد من هذا المبحثء استيفاء تلك العلامات والخنصائصء ولكن سأحاول الإتيان 
بأغمها وأظهرهاء فإلى تلك السمات: 


الشمة: الأؤلى "عدم المسسن: 


من الأمور المتقررة عند أهل العلم: أن الإجماع لا بد له من مستند يعتمد عليه» وهذا محل 
اتفاق بينهم - كما بِيّنت ذلك -. إلا أن المتأمل للإجماعات المدعاة الي يحكيها أهل الكلام, 
يجد الأمر بخلاف ذلكء فإن كثيراً منها لا يستند على دليل» وهذا يلمحه كل متتبع لهذه 
الإجماعات في كتبهمء فهم حين يحكون الإجماع على مسألة من المسائل» يحكونه بحرداً من 
كلافوو لوزارات نامعب اسه نفو يل عه 

يقول الأماء أبن 'ثبمية قلف > واضفا إجاعات المتكلين -" و كتير ما احكونة من هده 
الإجماعات: لا يكون معهم فيها نقل ... ولا فيها آية من كتاب الله ولا حديث عن رسول 
الله ته وهم مع هذا: يعتقدون أنها من أصول الدين الي لا يكون الرحل مؤمناًء أو لا يتم 
دين الإسلام إلا بما!!"(١),‏ 

والأمثلة على هذا النوع - من الإجماع الذي لا يعود إلى مستند - كثيرة["), منها: 


١‏ - دعوى القاضي عياض ["): الإجماع أن موضع قبر النبي يه أفضل بقاع ارا 


)١(‏ درء التعارض5///88 

(؟) سوف تأي بإذن الله قي الباب الثاني. 

(؟) عياض بن موسى بن عياض اليحصبي الأندلسي المالكي» أبو الفضلء قاضي سبتة؛ وأحد أعلام المالكية, له 
مصنفات كثيرة» من أشهرها:( الشفا بتعريف حقوق المصطفى)» و( إكمال المعلم شرح صحيح مسلم)» توثي 
سنة: 5 4 هه, انظر:البداية والنهاية: 2775/١5‏ سير أعلام النبلاء: 5١17/5 ٠‏ 

(:) الشفا: 51/7 


وهذا إجماع مُدعى لا دليل عليه وليس له مستند يسنده» يقول شيخ الإسلام كآنه - 
معقباً على هذا الإجماع -؟' هو قول لم يسبقه إليه أحد فيما علمناه» ولا حجة عليه"(١),‏ 

١‏ - دعوى الرازي: الإجماع على إمكان وجود موجودء لا داتخل العالم ولا خارجه("), 

وهذا إجماع مدعى لا مستند له يقول عنه شيخ الإسلام كُلَنِْ:" لا يمكن أحد أن ينقل 
عن نبي من أنبياء الله تعالى» ولا من الصحابة ولا التابعين» ولا سلف الأمة ولا أعيان أثمتها 
وشيوخهاء إلا ما يناقض هذا القول؛ ولا بمكنه أن يحكي هذا عمن له في الأمة» لسان صدق 
أصاك"(ا, 

"* - دعوى الحويئ: الإجماع على امتناع العرو عن الأعراض بعد الاتصاف بها/4), 

وهذا - أيضاً - إجماع مدعى لا مستند له يقول شيخ الإسلام تَعدَثهِ - معقباً عليه -؛" 
هو ل يذكر دليلا هناك إلا قياس ما قبل الاتصاف على ما بعده وهو ليس حجة علمية 
عقلية"(*), 

ثم إن هذه الإجماعات الى يحكيها أهل الكلام» لا يكفي في وصفها: أنها ليس لها مستندء 
بل تزيد على ذلكء أها مخالفة لصريح الكتاب والسنة وإجماع السلفء وهذا الخلل الموحود 
عند أهل الكلام - وهو تقرير ما يخالف الأدلة الصريحة - ليس خاصاً بالإجماعات ال 
يحكونماء بل حي في الأصول الي يبنون عليها كثيراً من أمور دينهم. 

يقول شيخ الإسلام كَُرَنْهِ:" وقد تكلم أهل البدع معهم, في مسألة حدوث العالم والمعاد 
والصفات والنبوات» يما أضافوا إلى دين المسلمين من الأقوال» الى ليست في كتاب الله ولا 
في حديث عن رسول الله يه ولا قالهحا أحد من الصحابة والتابعين لهم بإحسان, ولا أحد 
من أئمة المسلمين» وإنما هي مأخوذة عن أهل الكلام المبتدع المحدث المذموم عند السلف 
والأئمة» الذي أصله مأحوذ عن الجهمية والمعتزلة» فصارت الأصول الي يذكرها أهل البدع 


6 مجموع الفتاوى:17؟//ام 
(؟) المطالب العالية:/1/. م 
(؟) درء التعارض:891/0 
(4) الإرشاد للحويئ:ه؛ 
(5) درء التعارض:97/7١‏ 


وأتباعهم؛ الي هي يضاف بعضها إلى الله ورسوله ودين الإسلام» ويناظر عليها عند من لم 
يعرف إلا أقوال أهل البدع والمتكلمين والفلاسفة الملحدين» بل ومنها ما يظن بل يحكى أفا 
إجماع المسلمين» وأن من خالفها فقد حرج عن دين الإسلام» وتكون تلك الأصول من 
البدع المحدثة في الإسلام» المخالفة لقول الله ورسوله والصحابة والتابعين بإحسان"(١,‏ 

لكن قد يقول قائل: كيف ادعى هؤلاء الإجماع» على مسائل مع أنه لا مستند لها؟ وما 
حملهم على ذلك؟ 

فالجواب: هو ما قررته - سابقاً - حين الكلام على الطرق الي يتوصل بما أهل الكلام إلى 
الإجماع» وذلك أنهم يتوصلون إلى حكاية الإجماع بطرق عديدة: كالإجماع المركب بصوره 
المحتلفة» أوإجماع العقلاى أواللازم..11(", 

وما يحسن الإشارة إليه: أن المنهج الذي سار عليه أهل الكلام» هو خلاف ما كان عليه 
السلف - في كثير من الأحوال - من العناية بذكر المستند لكل مسألة يحكون عليها الإجماع, 
بل كان من عادقهم, أن يبدؤوا بذكر الدليل على المسألة من الكتاب والسنة» قبل حكاية 
الإجماع عليهاء وهذا ما سار عليه - على سبيل المثال -أبو بكر الإسماعيلي(") كانه في 
كتابه: (اعتقاد أئمة أهل الحديث).» وأبو عثمان الصابونِكآَنْه» ف كتابه: ( عقيدة السلف 
وأصحاب الحديث).» وأبو القاسم اللالكائي كْدَنْهُ في كتابه: (شرح أصول اعتقاد أهل 
السنة)» حيث يذكرون المسألة» ثم يذكرون الأدلة عليهاء ثم ينون أن هذه محل إجماع 
السلفء ثم ينقلون أقوالههم في ذلك. 

وأما مالم يذكروا له مستند من المسائل - وهذا قليل - فإنه يكون مأحذه ودليله مكنا ينا 


معروفاء ولعل هذا هو السبب في عدم ذكره؛ استغناء بوضوح المسألة عن ذكر دليلها. 


ع 0 


)١(‏ الصفدية:؟897//5 

١4 ١ص/ارظنا (؟)‎ 

(*) احمد بن إبراهيم بن إسماعيل بن العباس الحرجان الاسماعيلي الشافعي» أبو بكرء الامام الحافظ الحجة الفقيه» شيخ 
الشافعية» وصاحب ( المستخرج على الصحيح).» له رسالة مشهورة في ( اعتقاد أئمة أهل الحديث) قرر فيها عقيدة 
السلف» توفي سنة:١/ااه,‏ انظر؛ البداية والنهاية: »79/./1١ ١‏ سير أعلام النبلاء: 5 2597/1١‏ شذرات الذهب: 77/8 


الضقة الناتسةة عدر هوت النقلن 


من الأمور ال يلحظها كل متتبع لإجماعات أهل الكلام؛ المدعاة على مسائل من أصول 
الدين» هو أن هذه الإجماعات لا يمكن نقلها عن أحد من الصحابة أو التابعين» أو عن من 
بعدهم من سلف هذه الأمة» أو عن أحد من العلماء المشهورين» المشهود لمم بالإمامة 
والفضل. 

يقول شيخ الإسلام كته" وكثيرٌ ثما يحكونه من هذه الإجماعات: لا يكون معهم فيها 
نقلء لا عن أحد من الصحابة ولا التابعين» ولا عن أحد من أئمة المسلمين» بل ولا عن 
العلماء المشهورين الذين لهم في الأمة لسان صدق"(١),‏ 

ويقول في موضع آحر - معلقاً على أحدهم في دعواه الإجماع حك أقعلة السننه 
كثيرة فيهم -:" ثم ذكر ما ظنه إجماعاًء كعاداته وعادات أمثاله في نقل إجماعات؛ لا يمكن 
نقلها عن واحد من الصحابة» ولا ثلائة من التابعين» ولا أربعة من الفقهاء المشهورين"("). 

ومن العجيب في الأمرء أن أهل الكلام يقررون في كتبهم الأصولية» حين الكلام على 
الإجماع: أنه لا بد أن يكون الإجماع منقولاً بطريق صحيح؛ بل اشترط بعضهم أن يكون 
منقولاً بالتواتر في جميع المسائل كما هو رأي الغزالي» أو فيما يحب العلم به -كمسائل 
الأصول -كما هو مذهب الحوينٍ[؟)ء ثم تراهم لا يلتزمون بهذا الشرط عند التطبيق والعمل. 
ولهذا فخير وصف تُوصف به إجماعاقهم» هو أنها إجماعات مقطوعة لا امتداد لهاولا 
مصدر. ولذلك كان من السهل القدح فيها ونقضهاء وذلك بإيراد أقوال لأهل العلم 
المتقدمين عليهم» تخالف ما ذهبوا إليه. ٠‏ 


55/7 درء التعارض:‎ )١( 

(؟) النبوات: 4017/١‏ -498» انظر: كلاماً من هذا النوع في: درء التعارض:890/5» مجموع الفتاوى: /١8‏ 76 
ليسي 

(؟) انظر: المستصفى:21107 15ء المحصول: 5 »١157/‏ الإحكام: 2581/١‏ المغين:27/117 27 المعتمد: 265/7 وانظر: 
الكافية في الحدل للجويي: 2177 حيث ذهب إلى أنه لا يصح الإجماع المنقول بطريق الآحاد فيما يجب العلم به. ولعل 


هذا الرأي هو من آثار مذهبهم في خبر الآحاد. 


والأمثلة على هذا النوع من الإجماع كثيرة[١)‏ - بل قد تكون هي الأغلب -. أذكر منها: 

١‏ - دعوى الجويئ: إجماع المسلمين على منع تقدير صفة مجتهد فيها لله عز وجلء لا 
يتوصل فيها إلى قطع» بعقل أو سمع. 

هذا إجماع مدعىء لا يمكن نقله عن أحد من السلفء أو أهل العلم المعروفين» يقول 
شيخ الإسلام ككاثة:" والإجماع الذي ذكره أبو المعالي: لا أصل له بل لم يقل ما ادعى فيه 
الإجماع» أحد من أئمة المسلمين؛ لا من الفقهاء ولا أهل الحديث ولا السلف"("), 

؟ - دعواهم: الإجماع على أن صفات الله لا تتفاضل. 

هذا إجماع مدعى لا يمكن نقله عمن سبق» يقول شيخ الإسلام كعلفه - مناقشاً هذا 
الإجماع -:" فهل يمكنك أن تنقل عن أحد من السلف قولاً بذلك: فضلاً عن أن تنقل 
إجماعهم على ذلك» ما علمت أحداً يمكنه أن يثبت عن أحد من السلفء أنه قال ما يدل 
عل هذا اميق ال هذا اللقط بول بعرم قطيذ عن اتيك ناهذا عو ا 


وما يحسن ذكره: أنه لو أردنا أن نضع مقارنة بين ما ذكرته عن أهل الكلام» وما سار 
عليه علماء السلف في طريقة حكاية الإجماع؛ لوحدنا أن الأمر يختلف اختلافاً جذرياً: 
والتباين بينهما تباين ظاهرء ولست أقول هذا القول مبالغة في نصر مذهب السلف», ولا 
تعاطفاً معهم, وإنما هو في الواقع» حقيقة علمية» يدركها كل مطلع على ما خلفوه من 
تراث وسطروة من علوم»وخاصة فيمن سلك طريق المقارنة- بون المشيجين التشلفي 
والكلامي» وكما قيل فالضد يُظهر حسنه الضد. 

فالسلف: كان لمم طريقتهم الخاصة في حكاية الإجماع؛ والي ميّزتم عن جميع الفرق 
فضلاً عن المتكلمين؛ وال تقوم على ذكر المسألة» وبيان أنها محل إجماعء ثم ذكر من قال 
بهذا القول من جميع طبقات أهل العلم» حى يصل إلى زمن من ذكر الإجماع. 


)١(‏ سوف تأي بإذن الله في الباب الثاني 
(؟) بيان تلبيس الجهمية: /١‏ 5 -85» التسعينية: *//591/ 
(؟) مجموع الفتاوى:7 


وهذه الطريقة الي سار عليها 0 ليست طريقة فرد منهم أو مجموعة أو أهل بلد» أو 
كانت في زمان معين» بل هي طريقة ككل جسن العسعي) إل سعريدة السلت» والشفلع نت 
لوائهم؛ ثم إنهم مع هذا التزموا هذه الطريقة على كافة المستويات: 

- فحين يريدون تقرير مسألة من المسائل» يلتزمون هذا المنهج» كما في مسألة الإيمان 
مغلا[١).‏ 

- أوحين يريدون تسطير عقيدة من العقائد الي تعارفوا على وضعهاء يلتزمون هذا 
المنهج؛ كما في العقيدة الي سطرها أبو منصور معمر بن أحمدآ") - على سبيل المثال -(5!, 

- أوحين يريدون تأليف رسائل وكتب؛ لبيان عقيدة السلف, يلتزمون هذا المنهج؛ كما 
ام -مثاد - في عقيدته» فبعد أن قرر عقائد السلف 

بين أن هذه محل إجماعهم؛ ثم رس قال 4 لقو 1 وكذلك ابن القيم كَدَفْهِ في كتابه: 
اه الجيوش الإسلامية)» حيث ألفه لتقرير علو الله على خلقه؛ وأنه محل إجماع السلف 

ثم ذكر من قال بهذا القول في جميع الطبقات. ومثله الذهبي كانه في( العلو). 


وبعد: هذه المقارنة الموجزة» يتبيّن لنا القصور الموحود في منهج المتكلمين» والذي يعد 
أحد الاعتراضات اليّ توجه إلى إجماعاتهم,» واليَ تقدح في الاستدلال به والله أعلم, 


ع مه 


)١(‏ انظر تقرير الإمام البخماري ككْدَثهُ لبيان الإجماع على أن الإمان قول وعملء» وقد نقلت كلامه في المبحث الأول 
من الفصل الأول. 

)١(‏ معمر بن أحمد بن محمد بن زياد» أبو منصور الأصبهان» الزاهد» كان من كبار المشايخ» وله قدم هائلة في الفقه 
والصلاح؛ توفي سنة:5١54ه.‏ انظر؛ النجوم الزاهرة: 77//4؛ الأنساب:57/5 ١‏ شذرات الذهب: 71١1/9‏ 

(*) نقلها قوام السنة في كتاب الحجة:١/417‏ 2570-7 وهي نموذج من النماذج السلفية في طريقة حكاية الإجماعء 
وهناك عقائد لأئمة السلف نقلها نصر المقدسي في مختصر الحجة من عقائد للسلف:؟584/7 »4١8-‏ وكذلك 
اللالكائي في شرح السنة: 110/١‏ - 705, 

(؛) انظر: عقيدة السلف وأصحاب الحديث:! /19.” - هلم 


السمة الثالثة: الإجماع على ألفاظ مجملة 


المقصود بالألفاظ امجملة: هو الألفاظ الى خفي المراد منهاء بحيث لا درك بنفس اللفظء 
بل تحتاج إلى بيان» وهذا الإجمال تارة يكون بسبب الاشتراك اللفظي» أو بسبب التواطؤء أو 
تنب الدزانة الام 

وهذا النوع من الجمل والألفاظ» استعمله المتكلمون في حكاية الإجماع على بعض 
المسائل العقدية عندهم؛ بحيث يحكون الإجماع بلفظ بجحمل يحتمل معان عدة. 

وهذا النوع من الإجماع؛ كثير عند أهل الكلام ح أصبح سمة ظاهرة في إجماعاتقهم 


يلمسها ويدركها كل متأمل لإجماعاهم. 

ومن الأمثلة على هذا النوع: 

١‏ - دعوى أبي الحسن الأشعري ككُاَنْهُ: الإجماع على أن مجيء الله ليس حركة ولا 
زوالآ0"), 


١‏ - دعوى الحويئ: الإجماع على نفي الجهة والتحيز عن الله تعالى(؟!, 

م - دعوى الجويئ: الإجماع على امتناع قيام الحوادث بالله تعالى(؟), 

؛ - دعوى البغدادي: الإجماع على نفي الحركة والسكون عن الله تعالى(*) , 
ه - دعوى السك (0: الإجماع عاك نويه الغو التي ولوان سي( 


١7١-1١0١ درء التعارض:‎ 2551١ انظر؛ التعريفات:‎ )١( 

)١(‏ رسالة إلى أهل النغر:717 

(*) الإرشاد :مه 

(:) لمع الأدلة: ١٠١9‏ 

(ه) الفرق بين الفرق5571 

(5) علي بن عبد الكافي بن علي السبكي الشافعي» كان على طريقة أهل الكلام» وكان له موقف متحيز من الإمام 
ابن تيمية وابن القيم» له مؤلفات عديدة من أشهرها: ( شفاء السفام)» و( السف الصقيل)» و ( الدرة المضية في الرد 
على ابن تيمية) توفي سنة55/ه, انظر: الوائي بالوفيات: »١77/71١‏ طبقات الحفاظ: 7٠5‏ ه, شذرات الذهب:5/١8١‏ 


(0) السيف الصقيل:7ه 


هذه الأمثلة -وغيرها كثير - ألمح من خلالها أن المتكلمين حكوا الإجماع بعبارات 
بحملة, فلفظ: الحركة؛ والزوال» والجهة؛ والتحيزء والحوادث؛ والسكونءوالجسم؛ كلها 
ألفاظ محملة تحدمل معان عدة» يقول شيخ الإسلام كَثه:" لفظ الجسم و الحيز و الجهة 
ألفاظ فيها إجمال وإهامء 0 ألفاظ اصطلاحية» وقد يراد بما معان متنوعة» ول يرد الكتاب 
والسنة في هذه الألفاظ لا بنفي ولا إثبات"7١)»‏ ويقول - أيضاً -؟'' لفظ: الحادث؛ والممكن؛ 
والمتحيز» والجسم, والجهة» والحركة» والتركيب» وغير ذلك؛ من الألفاظ المشهورة بين 
النظارء الى كثر فيها نزاعهم؛ وعامتها ألفاظ بحملة؛ تتناول أنواعاً مختلفة: إما بطريق 
الاشتراك؛ لاختلاف الاصطلاحات؛ وإما بطريق التواطق مع اخحتلاف الأنواع"[5, 

وهذه الألفاظ المجملة مع ما فيها من تعدد في المعاني يورث الإلباس والإيهام في أذن 
السامع» فهي تزيد على ذلك: أن من معانيها ما هو باطل قطعاًء ومخالف للحق الذي جاءت 
به الشريعة» والعقول السليمة» ولذلك كانت هذه الألفاظ المجملة» من أعظم أسباب ضلال 
هؤلاء القوم» وانحرافهم عن الطريق القوم» والصراط المستقيم. 

يقول شيخ الإسلام كَدَنِ :“ومن صار من أهل الكلام إلى القول بتكافؤ الأدلة والحيرة» 
فإنما ذاك لفساد استدلاله: إما لتقصيره» وإما لفساد دليله» ومن أعظم أسباب ذلك؛ الألفاظ 
امجملة التي تشتبه معانيها"(7). ويقول في موضع آخر:" وأصل ضلالتهم» تكلمهم بكلمات 
مجملة لا أصل لما في كتابه» ولا سنة رسوله. ولا قا مها أحد من أئمة المسلمين» كلفظ: 
التحيزء والجسمء والجهة» ونحو ذلك"( 4). 

بل إن الإمام ابن القيم ككدَنْهُ ذهب إلى أبعد من ذلكء وبيّن أن هذه الألفاظ المحملة» هي 
سبب ضلال من ضل من الأمم قبلناءوهي منشأ كل بدعة» يقول ككدئة:" إن هؤلاء 
المعارضين للكتاب والسنة بعقلياتهم» الى هي في الحقيقة جهليات!! إنما يبنون أمرهم في 
ذلك» على أقوال مشتبهة محتملة تحتمل معان متعددة» ويكون ما فيها من الاشتباه في المعى؛ 


)00( بجموع الفتاوى: 8/5 9 ١‏ 
(١؟)‏ درء التعارض: ١١١-17١‏ 
(؟) درء التعارض: 7175/1١‏ 


(؛) مجموع الفتاوى: ٠0/0‏ 


والإجمال في اللفظء يوحب تناولما بحق وباطل» فبما فيها من الحق يُقبّل -من لم يحط يما 
علماً - ما فيها من الباطل؛ لأجل الاشتباه والالتباس؛ ثم يعارضون يما فيها من الباطل نصوص 
الأنبياء» وهذا منشأ ضلال من ضل من الأمم قبلناء وهو منشأ البدع كلهاء فإن البدعة لو 
كانم راطذ عض 10 افكب وابافو كل ا جه ول تذهائو] كار ها ول اك ينما فضا 1 
تكن بدعة» وكانت موافقة للسنة» ولكنها تشتمل على حق وباطلء ويلتبس فيها الحق 
بالباطل" إلى أن قال؟" فأصل ضلال بن آدم؛ من الألفاظ المحملة» والمعاني الي 1 

هذه العادة الفبهت وهنا المبلق ف الرفية الذي قناز عليه عل العاف ابس يدا 
فيهم» بل هو قديم قدم ظهور أهل الكلام» وقد أشار إلى ذلك الإمام أحمد كْدَنْهُ في حطبة 
كتابه (الرد على الحهمية) حين قال واصفاً إياهم؟" يتكلمون بلمتشابه من الكلام؛ ويخدعون 
جهّال الناس بها يشبّهون عليه فنعوذ بالله من فتن المضلين"(1), 

وبعد هذا يرد السؤال المهم وهو: كيف التعامل الشرعيء مع هذا الإجمال في الألفاظ؟ 

فالجواب - باختصار -: أن التعامل الشرعي معها هو ألا تقبل بإطلاق» ولا ترد بإطلاق» 
وإنما يسلك فيها سبيل الاستفسار والاستفصال عن معناهاء ومراد المتكلم في إطلاقهاء فإن 
ين أثةآزاد عتما نه وزة كن انه أزلداباطلا وق يوإن اسعمل كلاس حلي حو وياطلة 2 
يقبل مطلقاًء ولم يرد جميع معناه» بل يُوقف اللفظء ويُفسر المعن» وهذه الطريقة هي الطريقة 
الي الترمها السلف في التعامل مع هذا النوع من الألفاظ["ا, 

وقبل أن أختم الحديث؛ أقول: ما وحدته عند أهل الكلام» من استعمال للكلام المحمل 
في الخطاب؛ لا أحده عند السلف» فإنهم كانوا بعيدين كل البعد عن ذلك» بل ورد عنهم 
التحذير منه» وما الكلام الذي ذموه, وتكلموا في أصحابه. إلا هذا النوع من الكلام ؛ 
ولذلك لما سّثل أبو حنيفة كرَنهُ: عن ما أحدث الناس من كلام في الأعراض والأجسام؟ 


)١(‏ الصواعق المرسلة؟ 976/8 -7107ة 
(١؟)‏ الرد على المهمية:5, وانظر تعليق شيخ الإسلام على كلامه:درء التعارض:١//١1 ١9-‏ 
(*) انظر؛ التدمرية 55 -57» مجموع الفتاوى: 2539/5 بيان تلبيس الحهمية: /١‏ 507,» درء التعارض : /١‏ 579 


أحاب* مقالات الفالاسفةع عليك بالأثر وطريقة السلف» وإياك وكل محدثةق فإِنها 


,)١("ةعدب‎ 


عع مه عد ىه 


7١1/4 ذم التأويل :١1/؟8» ذم الكلام للهروي:‎ )١( 


البضقة الزاعة ‏ الإجماع على ود ظ لهات تكادية 


المقصود بالمصطلحات الحادثة: هو ما اتفق عليه أهل الكلام» واصطلحوا على وضعه: 
من ألفاظ ومعان وقواعد وتقسيمات محدثة؛ لم تأت بما الأدلة الشرعية» ولح يتكلم بما 
الفيلق ا وإغا استمدوا كثيراً منهاء من كتب الفلاسفة وكلامهم. 

وقد أساء أهل الكلام استعمال تلك المصطلحات وتوظيفهاء إلى حد أنك تجدهم, 
يطلقون هذه المصطلحات» ويستعملوفا في قضايا وحقائق شرعية» جاءت بها النصوص» 
فيحملون هذه القضايا والحقائق الى جاءت يما النصوصء على تلك الألفاظ والمعاني 
والقواعد المحدثة الى اصطلحوا عليهاء بل زاد الأمر على ذلكء؛ أن جعلوها حاكمة على 
النصوصء بدل أن تكون النصوص هي الحاكمة عليها. يقول شيخ الإسلام ككاثة:" ومن 
أعظم أسباب الغلط في فهم كلام الله ورسوله» أن ينشأ الرحل على اصطلاح حادث,ء فيريد 
أن يفسر كلام الله» بذلك الاصطلاحء ويحمله على تلك اللغة الى اعتادها"(١),‏ 

ومن الأمثلة على هذه المصطلحات الحادثة؛ مصطلحح المحاز" فإنه اصطلاح حادث؛ 
وضعوا له قواعد وقوانين اتفقوا عليهاء ثم حملوا بعض نصوص الشريعة عليه. 

ومن الأمثلة: ما اصطلحوا عليه من معنئ للتأويل» حيث فسروه بأنه"' صرف اللفظ من 
معناه الظاهر» إلى معيئ يحتمله لقرينة"» وهذا المعيئن الذي اصطلحوا عليه مخالفٌ لمعناه الذي 
جاء به القرآن» والمعيئ الذي استعمله السلف؛ مما كان سبباً في تحريف كثير من النصوص» 
بدعوى التأويل[", 1 

ومن الأمثلة - أيضاً -: تقسيم العالم إلى جواهر وأعراضء فإن هذا التقسيم لم تدل عليه 
الأدلة» ولم يُعرف عن السلفء بل المعروف عنهم, هو أن العالم كل ما سوى الله وإنما هذا 
التقسيم الذي يذكره أهل الكلام» اصطلاح حادثء وقد نص على ذلك أحدهم وهو 


٠١07 /1١؟:ىواتفلا مجموع‎ )١( 
(؟) انظر؛ رسالة"جناية التأويل الفاسد"» رسالة علمية تكلمت عن آثار هذا الاصطلاح الحادث.‎ 


الجويئ» وين أنه لم يكن معروفاً عند السلف» يقول؟" العالّم عند سلف الأمة عبارة: عن 
كل موجود سوى الله تعالى» وعند خلف الأمة عبارة: عن الجوهر والأعراض"(١.‏ 

ومن إساءة استخدام أهل الكلام لتلك المصطلحاتء أنهم استعملوها في حكاية الإجماع, 
بل ادعوا الإجماع على شيء منهاء حنى أصبح ذلك سمة من مات إجماعاقم؛ ودعوى 
الإجماع عليهاء يفهم منها أن المسلمين يقولون بما. 

ومن الأمثلة على هذه الإجماعات الى يحكيها أهل الكلام: 

١‏ - دعوى البغدادي: الإجماع على أن أجزاء العالم قسمان: جواهر وأعراض("), 

١‏ - دعوى البغدادي؛ اتفاق المسلمين على حدوث الأعراض ف الأحساء[”), 

- دعوى التفتازاي: اتفاق الكل على تماثل الأجساء! ؟). 

؛ - دعوى الحوين والآمدي: إجماع المسلمين قاطبة على إثبات الجوهر الفردل*). 

ه - دعوى الجويئ: الإجماع على أن الجوهر لا يوصف بكونه ا قْ حال بقائه[ة), 

5 - دعوى الأسفرايين واليافعي("! :على أن الظلم المنفي في حق الله هو التصرف في 
للق 00 

هذه الأمثلة - وغيرها - ندرك من لاما أن المتكلمين حكوا الإجماع على مصطلحات 


حادثة, فتقسيم العالم إلى جواهر وأعراض» والقول نحدوث الأعراض 2 الأجسامء والقول 


١١5/١ انظر درء التعارض:‎ 285/١: لمع الأدلة‎ )١( 

(؟) الفرق بين الفرق: 5/7 

(؟) المصدر السابق؟ 7/5 

(:) شرح المقاصد: 5914/1١‏ 

(ه) الشامل:*5 2١‏ أبكار الأفكار! هه 

١9/م:داشرإلا‎ )1( 

() عبد الله بن أسعد بن علي بن سليمان اليافعي اليمئ ثم المكي الشافعي» أبو محمد شيخ الحجاز له مؤلفات عدة من 
أشهرها:( مرهم العلل المعظلة في الرد على أئمة المعترلة)» توئي سنة5/81/اه. انظر:شذرات الذهب:5/١251‏ 
الأعلام: 77/4 

(8) التبصرة في الدين:55١»‏ مرهم العلل؛ 59 


بتماثل الأحسام؛ وإثبات الجوهر الفرد» وتفسير الظلم يمذا التفسير» كلها اصطلاحات 
مُحدثة[١‏ لم ترد في نصوص الشريعة؛ ولا على ألسنة السلف الصالح. 

يقول أبو الوفاء بن عقيل كَْدَنْةُ لبعض أصحابه" أنا أقطع أن الصحابة ماتوا وما عرفوا 
الجوهر والعرضء فإن رضيت أن تكون مثلهم فكنء وإن رأيت أن طريقة المتكلمين أولى» 
من طريقة أبي بكر وعمر» فبئس ما رأيت"[", 

ويقول أبوالمظفر السمعاني ككَآَنْهُ - متحدثاً عن استدلال أهل الكلام بالجواهر 
والأعراض -"وقد علمنا أن البي يك يهلم يدعهم في هذه الأمور إلى الاستدلال بالأعراض 
والجواهر» وذكر ماهيتهماء ولا بمكن لأحد من الناس أن يروي في ذلك عنه؛ ولا عن أحد 
م الشيكانة طق نين هذا النمط جره ولخدا انها لوقو لقب طاريق خا برلا اعادو نينا 
أنهم ذهبوا حلاف مذهب هؤلاءء. وسلكوا غير طريقهم؛ وأن هذا طريق محدث مخترع, م 
يكن عليه رسول الله يه ولا أصحابه فبلغ يغ وسلوكه يعود عليهم بالطعن والقدح, ونسبتهم 
إلى اللجهل وقلة العلم في الدين» واشتباه الطريق عليهم'(7. 

ومن كلام الأئمة السابق: أدركنا أن هذه الاصطلاحات ال كثيراً ما ترد في كلام 
المتكلمين وإجماعاتقهم؛ ما هي إلا اصطلاحات حادثة لا أصول طاء وإنما استمدوها وأحذوا 
أصولحا - كما مر - من كتب و كلام الفلاسفة. 


لكن ثما يحب العلم به إن المشكلة ليست تكمن في كوفها حادثة؛ ول يستعملها 
السلف, فإن هذا - مع ما فيه - قد يجوز في بعض الأحيان» بضوابط وحدود معينة» كما في 
سائل النو وغيزه(*اء الك المشكلة تكد "أن هذه التسطلحات الى ايليا 


)١(‏ أشار إلى ذلك شيخ الإسلام في مواطن كثيرة من كتبه منها! مجموع الفتاوى:23117/5 1037/1١7‏ 28915 درء 
التعارض : 5 27 بيان تلبيس الجهمية: /١‏ 587» مختصر الصواعق المرسلة( المحققة) ؟١/8/اه,‏ ١اره‏ 

٠١5 تلبييس إبايس ؛‎ )١( 

(؟) نقلاً عن الحجة في بيان المحجة:0/7٠ ١‏ 

(:) انظر:مجموع الفتاوى: 80/8 درء التعارض:١/5-777؟5,‏ بيان تلبيس الجهمية: 2785/١‏ شرح العقيدة 
الطحاوية: »٠١‏ موقف ابن تيمية من الأشاعرة: 791//1١‏ -1 .8 


المتكلمون» تحمل في طياتها معاني فاسدة» قد يؤدي القول بماء ومحاكمة النصوص على 
ضوئهاء إلى القول بالباطل. 

يقول الإمام ابن تيمية كْدَثْه:" فالسلف والأئمة لم يكرهوا الكلام» جرد ما فيه من 
الاصطلاحات المونّدة: كلفظ الجوهر والعرض والجسم وغير ذلك؛ بل لأن المعاني الي 
يعبرون عنها يمذه العبارات» فيها من الباطل المذموم في الأدلة والأحكام؛ ما يجب النهي 
عون" 10 وفذا عن الذي مالسل فقون مني غيذا لوقف و ذلك قلجا بل لان ها 
من تلك المصطلحات في كلامهم, إلا في مقام الرد على القائل بماء أو بيان الحق فيها. 


وبعد هذاء يتبين لنا الخنطأ الذي وقع فيه أهل الكلام» حين حكوا الإجماع على هذه 
المصطلحات الحادثة ولذلك يكفي قُ القدح فيها ونقضهاء أنه لا مستند لما من الأدلة» ولا 


ع 0 0 


)00 بجموع الفتاوى:؟/> ٠٠‏ دذرء التعارض: ٠75/1١‏ امم 


البضقة الشاهكنة: إنزاة الأعها عقي :مكل التراع 


من السمات الى يلحظها المتتبع لإجماعات أهل الكلام على مسائل الاعتقاد: هو أفهم 
يستدلون بالإجماع الصحيح الثابت في غير محله» وعلى غير مورده؛ فتراهم يستصحبونه 
ويستدلون به في موارد النزاع» ومواطن الخنلاف» ثم يرتبون على ذلك الإجماع الصحيح, 
إجماعاً آخر مُدعى يستدلون به على هذه المسألة الى هي محل نزاع؛ مستفيدين ذلك من 
الإجماع الثابت, 

ولكي يتضح الأمر أضرب أمثلة على ذلك: 

١‏ - إجماع المسلمين على تنزيه الله عن النقائص» إجماع صحيح ثابت. 

هذا الإجماع الصحيح استفاد منه المتكلمون في نفي الصفات الاختيارية -واحدة 
واحدة - عن الله تعالى» زاعمين أن هذه الصفات يلزم منها النقصء والله منزه عن النقص. 

يقول الرازي:" كل ما صح قيامه بالباري تعالى» فإما أن يكون صفة كمال أو لا 
كران كان سمه كمال اسفحان انيكون اونا وريد كاقس ذاقد قز اتصافة جدلاك 
الصفة خالية عن صفة الكمالء» والخاللي عن الكمال الذي هو ممكن الاتصاف به ناقص» 
والنقص على الله محال بإجماع الأمة» وإن لم يكن صفة كمال استحال اتصاف الباري يما؛ 
لأن إجماع الأمة على أن صفات الله بأسرها صفات كمالء فإثبات صفة لا من صفات 
الكمال حرق للإجماع» وإنه غير جائز"(١.‏ 

فالرازي - وغيره من متأحري أهل الكلام - استدلوا على نفي الصفات الاختيارية» بل 
وادعاء الإجماع على نفيهاء يمذه الطريقة واليٍ تقوم على استصحاب الإجماع الصحيح في 
محل النزاع للاستدلال به على نفي تلك الصفات, 

يقول شيخ الإسلام تَعدَقُ مناقشاً استدلالهم بذلك؟" أن هؤلاء يقولون : نفي النقص عنه 
م يعلم بالعقلء وإنما علم بالإجماع؛ وعليه اعتمدوا في نفي النقص هناء فنع وه لى 
احتجاجهم بالإجماع: ومعلوم أن الإجماع لا بحتج به في موارد التراع ؛ فإن المنازع لهم 


2717/7 نقله شيخ الإسلام بنصه في درء التعارض:75/7١ -2175 والآمدي احتج بنفس هذه الحجة في الأبكار:‎ )١( 
5/4 وقد نقلها شيخ الإسلام بنصها - أيضاً - في درء التعارض ورد عليها:‎ 


يقول: أنا لم أوافقكم على نفي هذا المععئ» وإن وافقتكم على إطلاق القول بأن الله منزه عن 
النقصء فهذا المعئ عندي ليس بنقص ولم يدخل فيما سلمته لكم؛ فإن بِيّنتم بالعقل أو 
بالسمع انتفاءه؛ وإلا فاحتجاحكم بقولي مع أني لم أرد ذلك كذب عليء فإنكم تحتجون 
بالإجماع؛ والطائفة المثبتة من أهل الإجماع» وهم لم يسلموا هذا"(١),‏ 

وأهل الكلام استعملوا هذه الطريقة» في نفي كل صفة لا يثبتونما: الاو ا 
زاعمين أنها صفات نقصء والله منزه عن النقص بالإجماع("), 

؟ - ومن الأمثلة - أيضاً -: دعواهم الإجماع على استحباب شد الرحل لزيارة قبر النبي 
خم" 

وهذا إجماع مدعى؛ لأن هذه المسألة ليست محل إجماع المسلمين» بل أقوال السلف على 
خلافها. 

لكن كيف استفاد أهل الكلام الإجماع على تلك المسألة؟ 

الجواب: هو أنهم استفادوه» من استصحاب إجماع صحيح في محل النزاع» وهو: 
استحباب زيارة قبر النبي يك[ ؟) فإفم استصحبوا هذا الإجماع؛ وعمموا حكمه؛ وجعلوه 
يدل على الزيارة المشروعة والزيارة البدعيةء مع أن الأولى محل إجماع» والثانية محل حلاف» 
حي توصلوا إلى هذا الإجماع المدعى» وقد أشار إلى ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية كآنه - في 
معرض رده على فتيا قضاة مصرء الذين جوّزوا السفر محرد زيارة قبور الأنبياء - يقول 
كانه :" أن الإجماع على أن الزيارة سنة وفضيلة» ليس هو إجماعاً على كل ما يسمى زيارة؛ 
ولا على هذا اللفظ( الذي ذكروه)» بل هو إجماع على ما شرعه الله من حقوقه في مسجدهء 
وهل يكره أن يسمى ذلك زيارة لقبره على قولين؟ وكثير ثما يسمى زيارة لقبره فيه نزاع» أو 


)١(‏ جامع الرسائل:؟/7"ءانظر؛ مجموع الفتاوى750/51 -541؟ 
(١؟)‏ انظر درء التعارض!+/ بجعم ممم 

(؟) شفاء السقام:2137 231١‏ الجوهر المنظم: 2١8‏ 

(:) حكاه القاضي عياض ف كتاب "الشفاء": 77/7 


هو منهي عنه بالإجماع, وهؤلاء جعلوا الإجماع متناولاً ما تنازع العلماء فيه. واحتجوا 
بالإجماع في موارد التراع, وهذا خط"(١).‏ 

ويقول ابن عبد الهمادي  )0(‏ تعلق على هذا الإجماع, ميد موقف شيخ الإسلام 
منه! "ومقصود المعترض؛ الاحتجاج على الشيخ هذا الإجماع الذي ذكره القاضي عياض » 
والشيخ لا يخالف هذا الإجماع » بل يوافقه ويذهب إليه ويحكيه في مواضع مع قوله بالنهي 
عن السفر لزيارة القبور » كما ذهب إليه القاضي عياض ناقل هذا الإجماع » وينبغي 
للمعترض وأمناله أن يعرفوا الفرق بين مواقع الاجتماع ومحال التراع: ولا يخلطوا بعضها 
ببعض"() , 

ومن الأمثلة السابقة يتبين لنا: أن هذا المسلك الذي سلكه أهل الكلام» والذي يقوم 
على إيراد الإجماع في محل النزاع» أنه - ولا شك - مسلك خاطيء, ولا يؤدي إلى المقصود. 
ولحذا ذهب جمهور أهل الأصول إلى عدم اعتباره حجة. 

يقول أبو المظفر السمعاني كََنْهُ في القواطع:" استصحاب حكم الإجماع؛ أو غيره من 
الدلائل إن أمكن, في موضع كلوقي او عبد عفر اله فس ليل على لمحي 161 

ويقول ابن قدامة ككُدَتْهُ:" فأما استصحاب حال الإجماع في محل الخلاف؛ فليس بحجة؛ 


ف فول الأكفري "1 


ع 0 0 


5985- مجموع الفتاوى:17؟/795‎ )١( 

(؟) محمد بن أحمد بن عبد الحادي, أبو عبد الله الفقيه الحنبلي المقرىء المحدث, من تلاميذ شيخ الإسلام ابن تيمية» له 
مصنفات عديدة؛ من أشهرها؛( الصارم المنكي في الرد على السبكي)» و( العقود الدرية)» توفي سنة!44/اه, 
انظر:الوافي بالوفيات: 2١١/7‏ تذكرة الحفاظ: ١5٠٠/4‏ »شذرات الذهب:41/5 ١‏ 

(؟) الصارم المنكي:4 55 

(:) قواطع الأدلة! 5/8 

(5) روضة الناظر: ١9/5‏ ه انظر: الكوكب المنير؟ 405/5 


المبحث الخاني: المقاسد المترتبة على الإجما عات المدعاة 


توطئة: 

الناظر لإجماعات أهل الكلام المدعاة على مسائل في الاعتقاد» يجد أنهم كثيراً ما يدّعون 
الإجماع على مسائل كبيرة» ينتظم تحتها كثيرٌ من المسائل. وهذا يعن أن الخطأ في تلك 
المسائل الكبيرة» يستلزم الخطأ فيما دوفاء ولهذا فقد وقع بسبب تلك الإجماعات فساد كبير» 
يلحظه كل من تتبع لوازم تلك الأقوال» فضلاً عما يترتب من الأحكام على الإجماع 
الخاطيء بحد ذاته: من تقديم له على الكتاب والسنة» وتكفير لمخالفه» ونسبة القول الخطأ إلى 
الإسلام وأهله...الخ, مع أنه إجماع لا حقيقة له. 

ومن أحل هذا وذاك أحببت أن أذكر شيئاً من تلك المفاسد ال ترتبت على دعاوى 
الإجماع» لأطلع القارئ الكريم على مدى الضرر الذي تحصّل من تلك الدعاوى الإجماعية 
الى لا حقيقة لاء وما أذكره - في الحقيقة - إنما هو غيض من فيض »؛ لكن كما قيل: يكفي 
من القلادة ما أحاط بالعنق. 


المفسدة الأولى: رد أخبار الآحاد 


من المتقرر عند أهل الكلام أن أخبار الآحاد» من الأدلة الي لا توجب العلم» ولا تفيد 
القطع؛ ولذلك فلا تثبت به العقائد؛ لأن من شرطهم فيها أن يكون الدليل قاطعاً موجباً 
للعلم» والآحاد ليس كذلك؛ لأنه دليل ظين» ولهذا فهم يجعلون الآحاد من قبيل الظواهر الي 
لا يُقطع بماء و يُجوّزون عند التعارض ردها أو تخصيصهاء أو صرفها عن ظاهرها. 

يقول الدوين" وأجمع المحققون على أن الظواهر يصح تخصيصها أو تركهاء يممالا يقطع 
به من أخبار الآحاد والأقيسة"(١),‏ 

ويقول أبو بكر بن فورك - مبيناً إذا كان الحكم مستنداً إلى آحاد -؛'وإن كان ذلك 
تقد | أخبار آحاد وعدول ثقات» كان الحكم يما على الظاهر واحباً من طريق التجويز 
ورفع الإحالة» وإن لم يكن فيها القطع والاعتقاد"(", 

ويقول البيهقي مبيناً منهج أهل النظر في التعامل مع الآحاد؛" ترك أهل النظر من 
أصحابنا الاحتجاج بأخبار الآحاد في صفات الله تعالى » إذا لم يكن لما انفرد منها أصل في 
الكتاب أو الإجماع » واشتغلوا بتأويله"("), 

ولهذا الأمر -وهو كون الآحاة مق اللو هر حر كيرا من العكلفين: إذا جاء حديث 
يدل على مسألة عقدية - كمسائل الصفات أو القدر مثلاً - ظاهره التعارض؛ مع ما هو 
متقرر عندهم من أصول باطلة» جعلوا أنفسهم مخيرين بين أمرين: 

ةشير و دوف ولك لزه طلا : 

أو أن يردُوا دلالته الظاهرة» بتحريف - يسمونه تأويلاً - يوافق ما هو متقرر عندهم. 

يقول القاضي عبد الحبار - موضحاً منهجه في التعامل مع أخبار الآحاد -؛" وههنا أصل 
آخر» وهو أن ما هذا سبيله من الأخبار» فإنه يجب أن ينظر فيه» فإن كان ما طريقه العملء 


عمل به إذا أورد بشرائطه» وإن كان ما طريقه الاعتقادات» ينظر: فإن كان موافقا لحجج 


4/١ تقلا عن "إيضاح الدليل" لابن جماعة4» ونقله شيخ الإسلام في التلييس:‎ )١( 
(؟) مشكل الحديث:4 5ه -ه 5ه‎ 


() الأسماء والصفات ممم 


العقول قبل واعتقد موجبه. لا لمكانه بل للحجة العقلية! وإن لم يكن موافقاً لماء فإن الواحب 
أن يرد ويحكم بأن النبي يهلم يقله!! وإن قاله فإنما قاله على طريق الحكاية عن غيره» هذا إذا 
لم يحتمل التأويل إلا بتعسفء فأما إذا احتمله فالواحب أن يتأول"[١).‏ 

ويقول الجوين”" وأما الأحاديث البيّ يتمسكون بما (المخالفين)» فآحاد لا تفضي إلى 
العلم» ولو أضربنا عن جميعها لكان سائغا!! لكنا نومئ إلى تأويل ما دوّن منها في 

6 

الصحاح : 

ولما كان الإجماع أحد الأدلة القاطعة الي يعتمدون عليها في تقرير بعض أصوهم 
الباطلة[؟) فإفهم جعلوه وسيلة لرد كثير من الأحبار الثابتة عن النبي يه بحجة أنها أخبار 
آحاد عارضت ما ادعوه من إجماع» وأخبار الآحاد - كما هو متقرر عندهم - لا تقوى على 
معارضة الإجماع(؟), 

فينذا اللاطني البعد اد 107 عاتن :(الققيه و الممفقه )+ ترق يات ؟ القوال يمارك نه تند 
الواعخلة قال؟" إذا ووئ الفقة المأمون خيرا مضل الإسياد رد بأمورة . 


الثالث : أن يخالف الإجماع » فيستدل على أنه منسوخ أو لا أصل له » لأنه لا يجوز أن 


707١:ةسمخلا شرح الأصول‎ )١( 

١٠١ الإرشاد:‎ )١( 

(*) انظر: التسعينية: 2571/7 497» درء التعارض :8 / 2.35 بيان تلبيس الجهمية: /١‏ ١51ه‏ 

(:) وهذا تصور خحاطيء» بل المتقرر عند أهل العلم المحققين؛ أنه لا يمكن أن يتعارض إجماع ثابت مع حديث صحيح: 
يقول شيخ الإسلام كقثه:" الاجماع الصحيح لا يعارض كتاباً ولا سنة"[مجموع الفتاوى:9١/707]:‏ لكن لو فرض 
تعارض بينهماء فإنه لا بد أن يكون مع أهل الإجماع نص معروف معلوم يكون ناسخاً للحديث المعارض» لأن القول 
بخلاف ذلك يؤدي إلى القدح في الأمة» حيث أنها حفظت النص المدنسوخ الذي أمرت بتركه؛ وضيعت النص الناسخ 
الذي أمرت بحفظه؛ وهذا باطل يقول شيخ الإسلام ككثْ:" لم تجتمع الأمة على مخالفة نص إلا ومعها نص معلوم؛ 
يعلمون أنه الناسخ للأول» فدعوى تعارض النص والإجماع باطلة"[مجموع الفتاوى:59١23517/1‏ 8017؟], 

(5) أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي البغدادي؛ أبو بكر المعروف والمشهور بالخطيب البغدادي؛ أحد الحفاظ 
الكبار» و الأئمة الأعلام» له تأثر بعلم الكلام » وإن كان له ميل لأهل الحديثء له تآليف منتشرة» من أشهرها:( تاريخ 
بغداد)» و( شعار أصحاب الحديث)» و( الفقيه والمتفقه)» توفي سنة4771ه.انظر:تبيين كذب المفتري55/1) سير 


أعلام النبلاء:. 270770١‏ شذرات الذهب:811/9 


يكون يها اغن سداموية 6 وتجمع الأمة على و 

ويقول السعد التفتازاني؟" فلا عبرة بخبر الواحد في مقابلة الإجماع"("), 

وهذا العضد الإيجي - يرد على خصمه حين استدل بحديث ثابت في مقابل إجماع 
حكاه - ويقول؟" قلنا؛ الآحاد لا يعارض الإجماع"(), 

وهنا أقول: لو كان الإجماع ثابتاً وصحيحاً لمان الأمر» بل .ما حصل التغارض أصلاء 
لكن المشكلة أن هذه الإجماعات الى ردوا يما هذه الأحاديث,» إجماعات مدعاة لا حقيقة 
لها - كما سنراه في الأمثلة -» وهذا - ولا شك - من أعظم الإفساد والعدوان الواقع على 
نصوص الشريعة» وقد حصل لهم انحراف في كثير من قضايا الاعتقاد» بسبب هذا المسلك 
المنتحرف الذي سلكوه. 

ومن الأمثلة على أخبار آحاد عارضوها بإجماعات مدعاة» ما يلى: 

١‏ - دعواهم الإجماع على نفي ادر كوا لوال والانهال والشكرن عن الال ا 

هذا الإجماع كان سبباً في رد الأخبار الدالة على بعض الصفات: كالنزول؛ والقرب.... 

- فمثلاً حديث النزول:(( ينزل ربنا - تبارك وتعالى -كل ليلة إلى السماء الدنيا حين 
يبقى ثلث الليل الآخرء يقول: من يدعويي فأستجيب له من يسألني فأعطيه. من 
7 يستغفرن فأغفر له))0), 

يقول الحويئ معقباً على هذا الحديث؟" قد قدمنا أن أخبار الآحاد لا يجب انقضاؤها في 


القطعيات!!" ثم قال" وقد قامت الدلالة القاطعة على استحالة الانتقال على القديم» وأقرب 


على غير الانتقال", ثم أوله بظهور أحكام اللله قُ السماة الدنيا(ة), 


)١(‏ الفقيه والمتفقه: 1/١‏ هم 

(؟) شرح المقاصد: 559/9 

(؟) المواقف: 2831١‏ وانظر: صحيح شرح العقيدة الطحاوية للسقاف:5 ١/8/8 21١5‏ 

(:) انظر هذا الإجماع ثي:رسالة إلى أهل الثغر:25717 الفرق بين الفرق:5317,» الأبكار: 250/7 45/5. الاتتصار لابن 
الخياط: ه ؟ 

(5) سبق تخريجه 


)0 الشامل:/اهه -مده. الإرشاد: ١١١-١٠٠١‏ 


ويقول الآمدي:" ظاهر لفظ النزول, للانتقال والحركة من جهة العلو إلى جهة السفل؛ 
قورح ملعك ولق ص لذ بعال من انميق قد اريسي كوك الداررق دا «حد ا 
لانتقاله في الأحيازء وتبدلما عليه وهو محال...فتعين التأويل هما يحتمله لفظ النزول» وهو 
حمل النزول على معن اللطف والرحمة"(١),‏ 

- حديث القرب: يقول الله تعالى :(( أنا عند ظن عبدي بي, وأنا معه إذا ذكرني. فإن 
ذكرن في نفسه ذكرته في نفسيء وإن ذكرئ في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم؛ وإن تقرب 
إلي بشبر تقربت إليه ذراعاًء وإن تقرب إلي ذراعاً تقربت إليه باعاً. وإن أتاني يمشي أتيته 
هرولة))1". 

يقول الجوين”" اتفاق المسلمين! على أن المعيئ بقوله يه " الحديث" محمول على غير 
الاتتقال والزوال» وإنما المراد به؛ إزلاف الدرحات» والتمسك يما فيه مرضةة الله من 
الطاعات. والمراد بقرب الله إحسانه وتفضله» وقبوله الطاعات من أوليائه. ولم يحمل أحد 
من أهل التحصيل هذا الحديث على ظاهره! !"(5), 

١‏ - دعواهم الإجماع على تنزيه الله عن الجسمية ولوازمهاء ودعواهم الإجماع على أن 
لله غير متبعض | 4)؛ كان سبباً في رد الأحاديث الدالة على إثبات الأصابع والقدم لله تعالى؛ 
لأنها - عندهم - تقتضي الجسمية والتبعض والله منزه عن ذلك. 

- فمثلاً حديث:((إن قلوب بنى آدم كلها بين إصبعين من أصابع ال رحمن» كقلب 
واحد يصرفه حيث يشاء))(0). 


571-718 وانظر: غاية المرام:457١» مشكل الحديث وبيانه؛‎ »455/1١ الأبكار:‎ )١( 

(؟) أخرجه البحاري في كتاب: التوحيد, باب: قول الله تعالى (ويحذ ركم الله نفسه]» ح (5459)) ومسلم في 
كتاب: التوبة» باب: في سعة رحمة الله تعالى وأنما سبقت غضبه ح »)7701١(‏ من حديث أي هريرة 

(*) الشامل:3 55 وانظر:مشكل الحديث:778.» ايضاح الدليل: 2157-191١‏ 

(؛) انظر هذه الإجماعات: رسالة إلى أهل الثغر6 25١/8‏ الأبكار:417/5» المواقف:0٠57»‏ إيضاح الدليل: 2757١‏ السيف 
الصقيل: 7ه 

(ه) أحرجه مسلم في كتاب القدرء باب: تصريف الله تعالى القلوب كيف شاءء ح (554؟) من حديث عبدالله بن 


عمرو بن العاص 


يقول ابن فورك - بعد أن أوّل هذا الحديث بعدة تأويلات» كتأويله لما بالنعمة 
والقدرة..الخ - قال" وقد قامت الدلالة» وأوضحنا الحجة فيما قيل» على إستحالة وصف الله 
عز وجل بالجوارح والأدوات والأبعاض والآلات!! فلم يحز أن يحمل ذلك على معئى 
الجارحة؛ لاستحالته في صفته تعالى» فوجب أن يحمل على أحد ما ذكرنا من المعاي؛ لأنها 
تفيد المعيى الصحيح؛ ولا تفيد الكيف والتشبيه؛ الذي يتعالى الله عن ذكره عنه'"(١),‏ 

وقول الخوين بعد ذكره لهذا النذيث؟" وهذا من الأحاديث الموولة إجماعا!! إذ ما ضار 
أحد من المشبهة إلى إثبات أصابع لله تعالى متوللحة في الصدورء محاورة للقلوب والأجسام 
فلا بد من تأويل ذ "1 

"١‏ - دعواهم الإجماع على عدم جواز وصف الله بالنص لكا كنا سيا في رد الحديث 
الوارد في ذلك؛ وهو قول الرسول يكته:((لا شخص أغبر من الله ولا شخص أحب إليه 
العذر من الله))(4). 

يقول ابن فورك: وإنما منعنا من إطلاق الشخص عليه تعالى؛ لأمور: 

أحدها: أن اللفظ لم يثبت من طريق السمع. 

والثاني: أن الأمة قد اجتمعت على المنع منه. 

والثالث: أن معناه أن يكون أجساماً موافقة على نوع من التركيب» وقد منعت الجسمية 
من إطلاق الشخص مع قوهم بالجسم» فدل ذلك على تأكيد ما قلناء من الإجماع على منعه 
في صفته"(ا. 

والأمثلة على الأحاديث الي ردها أهل الكلام» بسبب ما ادعوه من إجماع على خلافها 
كور لكو تسود عن اسيل الم 01 


)١(‏ مشكل الحديث وبيانه: 2755 وانظر كلامه أيضاً على حديث الأصبع الذي فيه" إن الله يضع السماء على 
إصبع. ,'"ص /701, 

(؟) الشامل: 5 55» الأبكار: 459/١‏ 

(؟) انظر: مشكل الحديث:7١٠2‏ شرح صحيح البخاري لابن بطال: 4437/١١‏ 
(؛) أخرجه مسلم في كتاب: اللعان» ح ([513 »)١‏ من حديث المغيرة بن شعبة 
(5) مشكل الحديث وبيانه: ٠١7‏ 


(5) من كتب أهل الكلام الي ألفت من أجل تنبع الأحاديث الواردة في العقيدة وردها: كتاب"مشكل الحديث وبيانه" 


وأخيرا أقول: أن هذا المسلك الذي سلكه أهل الكلام تجاه هذه الأحاديث مسلك 
منحرفء, وهو مخالف لما عليه السلف الصالح من الإبعان يما وصف الله به نفسهء أو وصفه به 
رسوله له إاناً لا يقتضي تكييفاً ولا تمثبلء ولا تعطيلاً ولا تحريفاًء ولذلك كان منهجهم 
في التعامل مع تلك الأحاديث - الى مرت - وغيرهاء هو الإيمان والتصديق هما ورد فيها من 
صفات لله على وجه يليق بحلاله وعظمته. دون تحريف لما عن معناهاء أو تعطيل لما عن 
مقتضاهاء فيثبتون له صفة النزول والقرب والأصابع والشخص على ما يليق بجلاله وعظمته؛ 
سهان فعا شال لقان وان كي انار 


عسي د 


لابن فورك» وكتاب "إيضاح الدليل في قطع حجج أهل التعطيل "لبدر الدين ابن جماعة» وكتاب" إزالة الشبهات عن 
الآيات والأحاديث المتشابهات" لابن اللبان الشافعي. 

)١(‏ انظر في تقرير مذهب السلف حول هذه الأحاديث,؛ والرد على من تأولها؛ "شرح كتاب التوحيد من صحيح 
البحاري" للشيخ عبدالله الغنيمان: 775/1١‏ -2774 289-785 5/ .2881-87 حيث توسع - حفظه الله - في بيان 
مذهب السلف ف ذلك ونقل أقواللهم» ورد على من حرفها عن معناها. 


المفسدة الثانية: التحريف 


المقصود بالتحريف هنا: هو ما اصطلح عليه المتأخرون» وأطلقوا عليه مسمى” التأويل” 
ظلماً وعدواتاً» لكنه عند التدقيق والنظر ما هو إلا تحريف باطل. 
يقول شيخ ندا انه ' 7# فاريل هؤلاء المتأحرين عند الأئمة' تحخريف باطل"(١),‏ 
وهذا ذمه الل اح ات اليوة يقول اطق ميارك وتعالى -: [ من 
حو سمس 7 آذآ لوه 


درفن هَادوا يحرفوت ٠‏ الكلم عضرو ار لحف وبدوتوقك بجيننا 
لملطاواتي ل لتر مانا رو و طننا في اقيق ها 
[سورة النساء 157/4» ولهذا ترى أهل التحريف والبدع - أهل التأويل المذموم - يتأولون 
الكتاب على غير تأويله» ويصرفون اللفظ عن مدلوله إلى غير مدلوله بغير دليل يوحب ذلك؛ 
بل ويدّعون أن في ظاهره المحذورء وهذا من أعظم الخذلان» نعوذ بالله من ذلك. 

وما يحسن العلم به: هو أن هذا التأويل الفاسد الذي سلكته بعض الطوائف» هو" أصل 
فساد الدنيا والدين» وخراب العالم؛ لأنه يتضمن تعطيل ما جاء به الرسول كه والكذب 
على المتكلم أنه أراد ذلك المعيئ» فيتضمن إبطال الحق وتحقيق الباطل» ونسبة المتكلم إلى ما 
لا يليق به من التلبيس والإلغازء مع القول عليه بلا علم أنه أراد هذا المع "(5), 

و1 كان فذق العو فقي | كر لاقي ]لكاو ققخ نين وو ريال 
شيخ الإسلام ككثة"'وكان السلف ينكرون التأويلات الي تخرج الكلام عن مراد الله 
ورسوله؛ الي هي من نوع تحريف الكلم عن مواضعه؛ فكانوا ينكرون التأويل الباطل الذي 
هو التفسير الباطل» كما ننكر قول من فسر كلام المتكلم بخلاف مراده"("ا, 

وهذا النوع من التأويل - مع فساده - أكثر المتكلمون من استعماله» بل وكان هو المخرج 
لهم في كثير من الإشكالات الي ترد عليهم من النصوص. 
)١(‏ مجموع الفتاوى:١35/1؟‏ 


(؟) شفاء العليل: 7171/١‏ مع تصرف يسير.انظر: الصواعق المرسلة: "41/١‏ -1/؟ 
(؟) الصفدية: 591/1 


وكان من الوسائل الى ساعدقم على هذا النوع من التأويل: الإجماع المدعى». حيث إنه 
من الأدلة القاطعة عندهم» ومن شرط صرف اللفظ عن ظاهره؛ أن يدل دليل قاطع على 
انتفاء الظاهر وأنه غير مراد» فتوصلوا عن طريق هذه الإجماعات المدعاة» إلى صرف كثير من 
الظواهر - على حد زعمهم -؛ لأا تخالف ما ادعوه من إجماع. 

وقد ترتب على صنيعهم فساد عريض» يكفي منه هذا التحريف الواقع على كثير من 
نصوص الشرع: كآيات الصفات والقدر... 

ولكي نرى مدى الفساد الواقع بسبب هذا السلوك المنحرف» نقف على بعض الأمثلة؛ 
ومنها. 

.]١ 5/5 54 تأويلهم لقوله تعالى (كَجْرى بِأَعيننَا) [سورة القمر‎ - ١ 

يقول الحوين”"فأما الآية المشتملة على ذكر العين» فمزالة الظاهر اتفاقاً!...و ل يُنبت 
أحد من المنتمين إلى التحقيق أعيناً لله تعالى!!» والمعئ بالآية أنها تحري بأعيشاء وهي منا 
بالمكان المحوط بالملائكة والحفظ والرعاية"(1), 

وما ذكره انوي من اتفاق على أنها مزالة الظاهر فهو غير صحيح؛ لأن السلف - وهم 
متقدمون عليه - قد استدلوا بمذه الآية على إثبات العينين لله تعالى» ومن هؤلاء إمام الأئمة 
أبو بكر بن خزية تَعدَثهِ حيث وضع باباً في إثبات ذلك(" وكذلك الإمام أبو الحسن 
الأشعري ككْدَنْةِ - الذي ينتسب إليه الجوين -» حيث قال؛"وأن له -سبحانه - عينين بلا 
كف فال معان رمدو بأد "5 

ولعل الجويئ حين نقل الاتفاق هناء اعتمد على ما تقرر عنده من نفي الجسمية ولوازمها 
عن الله وأن الله غير متبعض» وكلا الأمرين ادعى الإجماع عليهما المتكلمون. 

؟ - تأويلهم لقوله تعالى: [ إِلَيَه يَصْعَد ألكلم الطّيّب] [سورة فاطر ه*/١١]‏ 


١ الإرشاد:40‎ )١( 
5/١ (؟) التوحيد:‎ 
5 مختصر الصواعق:‎ »73507- 71/1١ الإبانة77» انظر؛ الصواعق المرسلة:‎ )*( 


يقول الجويئ بعد ذكره لهذه الآية:" فهو ما أوّل باتفاق المحصلين, بأن الكلام لا يجوز 
عليه التحولء والانتقال» وجحوب الجوء والتصعد في الحواء» فدل أن المعبئى بصعود الكلم 
الطيب» وقوعه من الله موقع الرضا"(١),‏ 

هذا التأويل الذي صار إليه الجويئ» تأويل باطل»:ولغل الذي :دغاه إلبة:أمزاة(؟): 

الأول: نفي العلوء لأنهم ادعوا الإجماع على نفي الجهة والفوقية عن الله وظاهر الآية 
يدل على أن الله في جهة العلو, 

الثاني: أن "الكلام" عند المتكلمين: عرض» وقد ادعوا الإجماع على أن العرض لا ينتقل 
من مكان إلى مكان. 

ومن هنا أوجب المتكلمون على أنفسهم صرف الآية عن ظاهرها. 

أما السلف فإنهم أجروا الآية على ظاهرهاء يقول ابن جرير ككْدَنُْ:" يقول تعالى ذكره : 
ِل ال يضعن ذ كر :العيك إياة وثتاقه علي"( "1 وقد اتعدل: قا التسلك عل علو اك فال 4 , 


0 


* - تأويلهم لقوله تعالى: [إتً ألذين عند ربك] [سورة الأعراف ]٠١7/7‏ 
5 1 مي 7 12 4 هر 2 1 5 ا 9 
وقوله: [مرن ذأ الذى يشفع عنده إلا بإذنه] [سورة البقرة ؟/هه؟] وكل الايات 
الى جاءت بلفظ "العندية" , 

قؤل تدرالة ووو جاعةلة!؟!" ليس الراك ية عفدي النيق عية الشوفه :والكرامة 
والإعانة والجبر واللطفء لا عندية الحيز والمكان» فإن كون الرب تعالى عند الإنسان 


اع 


)١(‏ الشامل:41ه 

)0 وقد أشار إليهما: ابن فورك في مشكل الحديث:7١4»‏ و الآمدي في الأبكار:45/7» وابن جماعة في إيضاح 
الدليل: 2١١١‏ والإيجي في المواقف:7177 

(؟) تفسير الطبري1١‏ 4144/7 

(؛) انظر:الإبانة للأشعري: 5١٠»التمهيد‏ لابن عبد البر:9/0؟١»‏ شرح أصول اعتقاد أهل السنة: 2479/9 
الفتاوى: 5ه/١١»‏ اجتماع الحيوش الإسلامية:95: شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري: 8/١‏ -//ام 

(ه) محمد بن إبراهيم بن سعد بن جماعة؛ أبو عبد الله المشهور ببدر الدين ابن جماعة» تولى قضاء القدس» وكان إمام 
المسجد الأقصى وحطيبه» له مصنفات عديدة من أشهرها:( إيضاح الدليل) تؤل فيه آيات وأحاديث الصفات على 
طريقة أهل الكلام» توفي سنة6/١/اه.‏ انظر: شذرات الذهب:5/7 2٠١‏ النجوم الزاهرة: 597/9 


باعتبار الجهة والمكان محال بالإجما ع"[1), 

فالمتكلمون لما قام عندهم أن الله منزه عن الجهة والتحيز بالإجماع المدعىء أُوّلوا تلك 
الآيات» وجعلوا الإجماع اانا لحا عن ظاهرها. 

أما السلف فإفم أحروا الآيات على ظاهرهاء وأن بعض خلقه يختص بالقرب منه دون 
بعض» وجعلوها من الأدلة الدالة على علو الله يقول لكيه العف ويه كر العندية 
تدل على العلو؟" وتارة يجعل بعض الخلق عنده دون بعضء كقوله تعالى؛ [ وله من فى 


جرف ٠.‏ سر عر جر 0 لير 


البسمار كرو الارع بومحي و عكيده لذ شك وك عترن عبار قير" 

و 
تشيروت 1 | ورة الأنبياء ]١ 9/١‏ »ويخبر عمن عنده بالطاعة كقوله: لت 
رن ها ل تدا راي جد “ار 4 ومو سا نز 


الذي عند رك ليستكيروت عن عبَاوته ويسبحوته وله 
هه واورو هه 
يسّجدوت# ه16 | عور لافار كه ] "دلي كان حرجي الهدية مق كايا 
كدحولهم تحت قدرته ومشيئته وأمثال ذلك؛ لكان كل مخلوق عنده؛ ولح يكن أحد مستكرراً 
عن عبادته"[") : 
ع 5 5 2 0 2 1 508 0 5-8 3 35 

4 - تأويلهم لقوله تعالى: [ألله نور السموت والارض] [سورة النور 
: ؟ردم] 

يقول الحوين"ظاهر الآية تخالف معتقد كافة أهل القبلة!! فإن أحداً من المنتمين إلى الملة 
لم يصر إلى أن نور السموات والأرضين وضيائهما وإشراقهماء هو الإله المعبود” ثم توصل 
إلى وجحوب التأويل» وأوها بتأويلين: 

الأول؛" أي منورها ومخترع أنوارها" 

الثاي؟" أنه هادي أهل السموات والأرض"(”), 


)١(‏ إيضاح الدليل:7١١ءانظر:‏ الشامل؛ ؛ 5 ه -ه 4 ه» الأبكار: 47/5 المواقف71771 -1079؟ 

517 5/1١ إعلام الموقعين:‎ 210 - ١9/17 مجموع الفتاوى:155/5١» انظر: التمهيد لابن عبد البر:‎ )١( 

(؟) الشامل:7:ه -5 4ه بتصرف يسيرء انظر: قانون التأويل لابن العربي:57 2١‏ الأبكار: 53/١‏ 4» غاية المرام: 4٠‏ 
إيضاح الدليل:9١١‏ -50 ١ءبيان‏ تلبيس الجهمية( المحققة): 437/5» حيث نقل عن الرازي أنه حكى الإجماع على 


وحوب تأويل نور الله. 


فالمتكلمون يُوحبون التأويل في هذه الآية» ويرون أن الموجب لذلك هو ما ادعوه من 
إجماع, 

يقول شيخ الإسلام تَدَقْهِ رادا على من أوحب التأويل في هذه الآية!" أما قوله: يحب 
تأويله قطعاً. فلا نسلم أنه يجب تأويله» ولا نسلم أن ذلك لو وجب قطعيء بل جماهير 
المسلمين لا يتأولون هذا الاسمء وهذا مذهب السلفية وجمهور الصفاتية» من أهل الكلام 
والفقهاء والصوفية وغيرهم؛ وهو قول أبى سعيد بن كلاب ذكره في الصفات» ورد على 
الجهمية تأويل "اسم النور" وهو شيخ المتكلمين الصفاتية من الأشعرية الشيخ الأول» وحكاه 
عنه أبو بكر بن فورك في كتاب مقالات ابن كلاب والأشعريء ولم يذكروا تأويله إلا عن 
ليده التميو اناف وهو أرقا فلع الع سونو اشيرق ١1"‏ 

ولعل الذي أوقعهم في ذلك» هو التصور الخاطيء لظاهر الآية» ولذلك يقول ابن القيم 
كن" أسأتم الظن بكلام الله ورسوله» حيث فهمتم أن حقيقته ومدلوله» أنه سبحانه هو 
هذا النور الواقع على الحيطان والجدران» وهذا الفهم هو الذي أوجب لكم إنكار حقيقة 
نورهة وجحده. فجمعتم بين الفهم الفاسد وإنكار المعيئ الحق...فمن ادعى أن نور الرب 
سبحانه هو هذا النور الفائض فقد كذب على الله ورسوله» فلو كان النضص"" الله هو النور 
الذي تعاينونه وترونه في السموات والأرض" لكان لفهم هؤلاء وتحريفهم مستند ماء أما 
ولفظ النص: [أللّه 0 الكموات و الآوض ) في أي ينال بهذا يوه نا آنه النور 
الفائنض؛ عن جرم الشمس والقمر والنار؟ فإخراج نور الرب تعالى عن حقيقته» وحمل لفظه 
على بحازه؛ إنما استند إلى هذا الفهم الباطل الذي لم يدل عليه اللفظ بوجه"["ا, 

وقد أطال ابن القيم كْدَنْةِ الكلام حول صفة " النور"» وذكر الأحاديث الواردة فيهاء 
ونقل أقوال أهل السنة وغيرهم من يذهب إلى إثبات هذه الصفة» ورد على أهل التأويل("ا. 


717 مجموع الفتاوى:>/5‎ )١( 
١ -ه8.‎ ١.4/1 مختصر الصواعق( المحققه)‎ )؟١(‎ 
١587-١ 5//١:يراخخبلا انظر؛ شرح كتاب التوحيد من صحيح‎ »٠١70- ٠١7 (؟) المصدر السابق:5/8‎ 


وأخيراً أقول: ما ذكرته من الأمثلة,» هو قليل من كثير» ما يذكره المتكلمون» من 
تأويلات لنصوص يدَّعون أن الأدلة القاطعة - العقلي والإجماع - قامت على خلافها. 


00 


المفسدة الثالتة: التكفير 


من المفاسد الي ترتبت على الإجماعات المدعاة» الى يحكيها أهل الكلام» على مسائل 
من أصول الدين» مفسدة " التكفير" . 

ولا شك أن التكفير مسلك خطير ومنهج منحرفء والكلام عن حطورته وانحرافه 
كلام طويل ليس هذا موضعه؛ لكن السؤال المهم الذي يطرح نفسه هو: 

كيف كانت الإجماعات المدعاة سبباً في التكفير؟ 

فالجواب عن ذلك: هو أن الإجماعات كانت سبباً في التكفير - فيما يظهر لي - عن 
طريق أمرين اثنين: 

الأمر الأول: أن المتكلمين عن طريق هذه الإجماعات» بنوا أموراً مهمة في الدين» بل 
وجعلوها أصلاً من الأصول الي يقوم عليها الدين(١)»‏ وعلى هذا فكل من لم يذهب إلى 
الغوال ”تله ]لأفوا لني 1 جد للك فقدن خا ناوا ع القن لالدو الشتا لقن أصبوان 
الدين - عندهم - غير معذورء فيكفرء أو أقل أحواله أن يفسّق. 

يقول شيخ الإسلام ككْدَثِ:" وهؤلاء الذين يعارضون الكتاب والسنة بأقوالهم» بنوا 
أمرهم على أصل فاسد وهو: أنهم جعلوا أقوالهم الي ابتدعوها هي الأقوال ا محكمة الىّ 
جعلوها أصولء وجعلوا قول الله ورسوله من المحمل الذي لا يستفاد منه علم ولا هدى, 
فجعلوا المتشابه من كلامهم هو المحكم. وا محكم من كلام الله ورسوله هو المتشابه!!... 
فتجد أحدهم يقول؛ ليس جسم ولا جوهر ولا عرضء ولا له كم ولا كيفء ولا تحله 
الأعراض والحوادث» ونحو ذلك» وليس عباين للعالم ولا حارج عنه[")...ثم هؤلاء يجعلون 


)١(‏ كما بيِّن ذلك شيخ الإسلام كته في عدة مواضعء» حيث قال في أحدها" وأما المتأخرون...من أهل الكلام 
والرأي فهؤلاء تجد عمدتهم في كثير من الأمور المهمة في الدين, إنها هو عما يظنونه من الإجماع ... كما تحد ذلك 
في مسائل أقوال الله وأفعاله وصفاته» مثل: مسألة القرآن» والرؤية» والقدرء وغير ذلك" [الفتاوى:*١/5؟]؛‏ ويقول في 
موضع آخر" وعامة أصول أهل البدع والأهواء الخارحين عن الكتاب والسنة» تجدها مبنية على أنواع من القياس 
الذي وضعوه... ونوع من الإجماع الذي يدّعونه, فيركبون من ذلك القياس العقلي» ومن هذا الإججاع السمعي 
أصل دينهم"'[ التسعينية: 771/5]. 

(؟) كل هذه المسائل ادعوا عليها الإجماع كما سيأ في موضعه إن شاء الله. 


ما ابتدعوه من الأقوال المحملة ديناً يوالون عليه ويعادونء بل يكفرون من خالفهم فيما 
ابتاعوه؛ ويقول: مسائل أصول الدين المحطئ فيها يكفرء وتكون تلك المسائل ما 
ابتدعوه... فهؤلاء ارتكبوا أربع عظائم: أحدها: ردهم لنصوص الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام» والثاي: ردهم ما يوافق ذلك من معقول العقلاء» والثالث: جعل ما مالف ذلك 
من أقوالهم المحملة أو الباطلة هي أصول الدين» والرابع: تكفيرهم أو تفسيقهم أو تخطئتهم 
لمن حالف هذه الأقوال المبتدعة» المخالفة لصحيح المنقول وصريح المعقول"(١,‏ 

فمن كلام شيخ الإسلام كعُدَتْهُ يتبين يي كيف كانت هذا الأصول الي وضوعهاء 
واستدلوا على بعضها بالإجماع» كيف كانت سببا في تكفير مخالفهاء أو تفسيقه, وهذا - 
ولا شك -من العدوان والظلم الذي نمى الله عنه. 

ولكي يتضح الأمر جلياء أسوق بعض الأمثلة الي تبين ما ذكرته؛ ومنها: 

- يقول الجويئ”" قامت الدلالة على استحالة الانتقال على القديم» وأقرب الناس إلى 
الكفر الصراح من جوّز على الرب الانتقال"(", 

- ويقول أبو منصور عبد القاهر البغدادي" إن الأشعري وأكثر المتكلمين قالوا: بتكفير 
كل مبتدع كانت بدعته كفراً أو أدت إلى كفرء كمن زعم أن لمعبوده صورة؛ أو أن له 
حداً ونهاية» أو أنه يجوز عليه الحركة والسكون . . . ولا إشكال لذي لب في تكفير 
الكرامية بجسمة خحراسانء في قوهم: إنه تعالى حسم له حد وفاية من تحته» وأنه مماس 
الوقن ننه "دواو كاه ران عوك :فيه قوله و00 , 

- ويقول الرازي؟" من يثبت كونه تعالى جسماً متحيزاً مختصاً يجهة معينة هو كافر؛ 
وهذا لأن من مذهبنا أن كل شيء يكون مختصاً بجهة وحيزء فإنه مخلوق محدثء وله إله 


أحدثه وحلقه. واما القائلون بالجسمية والجهة الذين أنكروا وجود موجود آخر سوى هذه 


)١(‏ درء التعارض: 7175/١‏ -1/07ا”ء 7ه 
6 الشامل6/ه٠ه‏ 
(*) ذكره في كتابه الأسماء والصفات» نقلاً عن حاشية السيف الصقيل» تحقيق الكوثري: 79 -مم 


الأشياى الى يمكن الإشارة إليهاء فهم منكرون لذات الموجود الذي يعتقد أنه هو الإله. فإذا 
كانوا منكرين لذاته كانوا كفاراً لا محالة'"(1), 

- ويقول أبو سعد النيسابوري["!:" وأطلق بعضهم القول بأنه جالس على العرش مستقر 
عليه تعالى الله عن قولحم والدليل على أنه مستغ عن المحل؛ أنه لو افتقر إلى امحل لزم أن 
يكون امحل قلياً؛ لأنه قديم أو يكون حادثاً كما أن امحل حادثء وكلاهما كفر"("), 

- ويقول الحصي لمحف 11 ولو خيمرا ( أي المحالفين له) أن "الله 2) لا يوصك 
بحركة ولا انتقال ولا جارحة ولا تغير» لما بقوا على الحسيات الي فيها عين التشبيه» وهو 
كفر بالقرآن أعاذنا الله من ذلك"[0). 

هذه المسائل الى جاءت في الأمثلة» والبيّ رتبوا عليها التكفير» كلها من المسائل الي 
ادعى أهل الكلام عليها الإجماع(6ا, 

الأمر الثاي: من الأمور ال أدت إلى كون الإجماعات المدعاة سبباً في التكفير: هو ما 
تقرر عندهم وعند أهل العلم # رص كين أن عنالن الإجماع القطعي يكفرء وبما أن 
إجماعاتهم الي يدّعوفاء يظنون أنها من ذلك النوع؛ فدفعهم ذلك إلى وصف مخالفها 
بالكفر, 


١59 : أساس التقديس‎ )١( 
(؟) عبد الرحمن بن مأمون النيسابوري» أبو سعد المتولي شيخ الشافعية» من متكلمة الأشاعرة» وقد درس أياما‎ 
العبر في‎ » 1١/9 بالنظامية» له مؤلفات من أشهرها: ( الغنية في أصول الدين)» توفي سنة47/1ه. وفيات الأعيان:‎ 

خبر من غبر:*/7947» شذرات الذهب:8/رهم 

(؟) الغنية في أصول الدين: ٠74‏ 

(؛) أبو بكر بن محمد بن عبد المؤمن بن حريز الحصيئٍ الدمشقي الشافعي» والحصئ نسبة إلى الحصن» قرية من قرى 
حوران» ألف كتب غخالفة لعقيدة السلف. وحط في ثناياها من قدر شيخ الإسلام ابن تيمية» من أشهر هذه المؤلفات: 
) دفع شبه من شبه وتمرد)ء توفي سنة:579/ه.انظر: طبقات الشافعية لابن شهبة:275/4 شذرات 
الذهب: 6/37 ١ء»معجم‏ المؤلفين: 4/9 ٠‏ 

(5) دفع شبه من شبه وتمرد: ١١‏ 

)١(‏ هناك أمثلة أعرى من كلامهم؛ يكفرون فيها من حالف ما ادعوه من إجماع» نقلها الكوثري في تعليقه على 
السيف الصقيل: ٠ه‏ ١ه» 4١‏ لالا١‏ 


وهذا النوع من التكفير -أعب تكفير المحالف للإجماع - لم أحده في متقدمي أهل 
الكلام[ ,)١‏ وق وجندتة كتير في متأخريهم, والذين كانوا معاصرين لشيخ الإسلام كن أو 
جاؤًا بعده» ولعل أكثر من وصمهم هؤلاء .ممخالفة الإجماع» ورموهم بنار التكفير» هم شيخ 
الإسلام ابن تيمية؛ وتلميذه أبن القيم -رحمهما الله تعالى -. 

وهنا قصة أوردها الحصيئ - وهو من المناوئين لشيخ الإسلام - تبين مدى أثر هذه 
الإجماعات الباطلة المدعاة» وأكهما كانت سبباً في رمي شيخ الإسلام بالكفر - نعوذ بالله من 
ذلك - مدعين أنه حالف إجماع المسلمين» يقول الحصين الدمشقي ذاكراً القصة؟" وكان 
السبب في اعتقاله (أي ابن تيمية) وحبسه. أنه قال: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساحد» 
وإن زيارة قبور الأنبياء لا تشد إليها الرواحل» كغيرها: كقبر إبراهيم الخليل» وقبر البي يه 
ثم إن الشاميين كتبوا فتيا ره كناو قم الكرنه اول ين كيه هذه المسألة» الي لا 
تصدر إلا ممن ف قلبه ضغينة لسيد الأولين والآحرين!! فكتب عليها الإمام العلامة برهان 
شوو« افر ارق سو ا ريع مان بأشياءء وآخر القول أنه أفتى بتكفيره. ووافقه على ذلك 
الشيخ شهاب الدين بن جهبل الشافعي» وكتب تحت خحطه؛ كذلك المالكي» وكذلك كتب 
غيرهمء ووقع الاتفاق على تضليله بذلكء وتبديعه وزندقته!! ثم أراد النائب أن يعقد لهم 
بحلساً ويجمع العلماء والقضاة؛ فرأى أن الأمر ينسع فيه الكلام؛ ولا بد من إعلام السلطان 
مما وقع» فأحذ الفتوى وجعلها في مطالعة وسيرهاء فجمع السلطان لما القضاة» فلما قرئت 
عليهم» أخذها قاضي القاضي بدر الدين بن جماعة» وكتب عليها: القائل يهذه المقالة ضال 
مبتدع: ووافقه على ذلك الحنفي والحنبلي فصار كفره مجمعا عليه!!"[") 

فانظر كيف حكموا على الشيخ بالتضليل والتبديع والكفر» بل والزندقة» بسبب أنه 
الف ما اعتقدوه إجماعاًء وهو في الواقع إجماع مدعى؛ وعمل السلف على نخلافه. 

وفي موضع آخخر نرى الحصئئ يكفر من قال: أنه لا يجوز التوسل بالنبي يله بعد موتهى 
زاعماً أن ذلك حلاف الإجماع؛ يقول الحصين الدمشقي؟" فهو كه رحمة لنا في حياته وبعد 


)١(‏ بخلاف الأمر الأول» فإن كلامهم فيه كثير» والأمثلة الى ذكرتها حير شاهد. 


6 دفع شبه من شبه وتٌرد: 65 


وفاته» فكيف لا يتوسل به إليه» ولا عمل البزل القناعيس[١أنحوه‏ وإليهه وذلك مما أجمع أهل 
التوحيد عليه!! وأجمعوا على تكفير من قال بخلاف ذلك"'(5), 

ومن العجائب؛ ما كتبه السبكي في مقدمة كتابه" الدرة امْضِيِّة في الرد على ابن تيمية" 
حيث ادعى أن ابن تيمية كن خالف الإجماع: وأحدث أموراء لم تكن معروفة قبله» يقول 
السبكي؟" فإنه لما أحدث ابن تيمية ما أحدث في أصول العقائد» ونقض من دعائم الإسلام 
الأركان هاندا !وين أن كان تمدع اابتضوة الكناي والمنة مني ١‏ أنه داع إلى الحق هاد 
إلى الجنة» فخرج عن الاتّباع إلى الابتداع وشد عن جماعة المسلمين بمخالفة الإجمجاع!! 
وقال ما يقتضي الجسمية والتركيب في الذات المقدسة, وأن الافتقار إلى الجزء ليس بمحال» 
وقال بحلول الحوادث بذات الله تعالى» وأن القرآن محدث تكلم الله به بعد أن لم يكن» وأنه 
يتكلم ويسكت ويحدث في ذاته الإرادات بحسب المخلوقات» وتعدى في ذلك إلى استلزام 
قدم العالم (والتزامه) بالقول بأنه لا أول للمخلوقات»؛ فقال بحوادث لا أول لها فأثبت الصفة 
القديمة حادثة والمخلوق الحادث قدياًء ولم يجمع أحد هذين القولين في ملّة من المللء ولا 
نحلة من النحل, فلم يدخل في فرقة من الفرق الثلاثة والسبعين التي افترقت عليها الأمة, 
ولا وقفت به مع أمة من الأمم همة"(5) 

قلت: ما ذكره السبكيء فيه تحن على الكتاب والسنة» قبل أن يكون فيه تحجن على ابن 
تيمية كتدنة(؟), وأما ما حكاه من إجماعات يرى أن شيخ الإسلام قال بخلافهاء فالمققة' أنها 
إجماعات مدعاة باطلة؛ بل الحق وإجماع السلف القديم على خلافها -كما سنراه لاحقاً بإذن 


الله تعالى -. 


)١(‏ هذه أوصاف للإبل الى يسافر عليهاء كما ذكر ذلك محقق الكتاب. 

([1) دفع شبه من شبه وتمرد: ١7‏ 

(*) الدرة المضية:*» ومثل ما ذكره السبكي ذكره العلائي فيما نقله الكوثري في حاشية"السيف الصقيل" عنه: ١57‏ - 
5١ءحيث‏ أشار إلى أن شيخ الإسلام حالف الإجماع في مسائل وعدها. 

(:) انظر في الرد على هذه الدعاوى: رسالة( دعاوى المناوئين لشيخ الإسلام ابن تيمية) للدكتور: عبدالله الغصن. 


وما سبق”5 يتبين لنا كيف كاتف البدعة سيا فقسو بدعة اعرئ: بل تكون الثانية أشد 
منهاء فادعاء الإجماع على مسألة لا شك أنه حطأ ظاهر» لكن ترتيب الأحكام عليه لا 
شك أنه أشد حطورة» وأعظم انحرافاء نسأل الله الثبات على الحق حي الممات» والله أعلم. 


م سا د 


المفسدة الرابعةة نش البدع 


البدع وا محدثات في الدين هي أصل كل بلاء» وسبب كل فتنة» وإن انتشارها وظهورها 
لأمر عظيم وخطر جليل» وهو عنوان تخلف الأمة وبعدها عن دينهاء بل هو سبب في اندثار 
كثير من معالح السنن» ولذلك جاء في الحديث(( ما أحدث قوم بدعة إلا رفع مثلها مسن 
السنة» فتمسكٌ بسنة, خيرٌ من إحداث بدعة))(١),‏ 

والكلام على هذه المعاني يطولء لكن ما يهمنا - في هذا المقام - ويعنينا» هو أنه من 
الأسنات الي ساعدت على قيام البدع - العملية والعلمية - وانتشارهاء ادعاء الإجماع على 
صحتهاء وأنها محل اتفاق بين المسلمين. 

ولا شك أن لدعوى الإجماع هذه أثراً كبيراً في ترويج البدع عند الناس» وحاصة العامة 
منهم؛ لأهم بتلبيس هؤلاء» ودعواهم الإجماع» يظنون أن هذه البدعء قد قام العمل عليها 
بين المسلمين في القديم والحديث, وفي جميع الأمصار والأقطار» وهذا الأثر تلمسه بوضوح 
في تشنيعهم على المخالفين لهم في ذلك, والمنكرين عليهم» فتجدهم يصموفم بأهم حالفوا 
ااي ل 

ولعلي أقف على بعض الأمثلة من البدع - العملية والعلمية - الى تبيّن شيعاً من ذلك( "): 

١‏ - فمن البدع العملية وال كان الإجماع المدعى سبباً في ظهورها وانتشارها: بدعة 
"شد الرحل لزيارة قبر النبي 5كب'. 

فإن هذه البدعة ادعى أهل الكلام الإجماع على استحبايهاء وأنها من القرب العظيمة الي 
يتقرب بما إلى الله تعالى» وفعلها دليل - على حد زعمهم - على توقير النبي مه وتعظيمه. 

يقول السبكي!" وأعظم الحقوق حق النبي يِه فيستحب شد الرحال إليه لذلك...وقد 
قام الإجماع على فعله خلفاً عن سلف"(7, 


)١(‏ أخرحه الإمام أحمد في مسنده: ٠١5/4‏ » ح ))١17011(‏ من حديث غضيف بن الحارث _ء وقد قال الحافظ 
ابن حجر عن إسناده بأنه: إسناد جيد[ انظر الفتح: 57/١‏ ؟]. 

(؟) الإجماعات الي أسوقها هنا لن أتعرض لردها ومناقشتها؛ لأن الرد والمناقشة ستكون -بإذن الله - في الباب الثاني. 
(؟) شفاء السقام: ١5‏ 


ويقول الحصين”" الإجماع على طلب الزيارة بعدت المسافة أو قصرت؛ وعمل الناس في 
ذلك في جميع الأعصار من جميع الأقطارء فكيف يحل لأحد أن يبدعهم بالقول الزور» 
ويضلل أئمة أمة المختار؟! بل من المصائب العظيمة أن يوقع وفد الله تعالى في جريمة عظيمة؛ 
وهي عصياهم بشد رحاهم لزيارة قبره عقب ما رحوه من المغفرة...ولا يصدر هذا إلا ممن 
هو شديد العداوة لوفد الله تعالى» ولحبيبهم الذين يرتحون بزيارتهم له» إستحقاق الشفاعة الى 
كما نحاف"(1), 

فانظر كيف كان لظنهم الإجماع في هذه المسألة» الأثر الكبير الذي جعلهم يعتقدون أن 
السفر للزيارة من أعظم الحقوق الواحبة عليهم بحاه البي يك بل جعلوها من أسباب نيل 
الشفاعة واستحقاقهاء وقد راج هذا على كثير من العامة» وخاصة في البلاد الي كثر فيها 
الجهل» وقل العلم» فأصبح أحدهم يُنشئى السفر من بلده - مع ما يكلفه ذلك من الأموال 
الطائلة - لزيارة قبر النبي كه تقرباً إلى الله وطلباً للأحرء وراجياً نيل الشفاعة بذلك؛ 
مستصحباً في ذلك كله مثل هذه الأقوال الي يروجها علماء السوء. 

؟ - ومن البدع العملية الى راحت بين الناس» وكان لادعاء الإجماع سببٌُ في ظهورها 
وانتشارها: بدعة" التوسل بذات الببي َه وغيره من ذوات الأنبياء والصالحين, في 
حياقهم و بعد بثماتهحم'. فقد ادعى أهل الكلام الإجماع على جوازها بل على استحبابماء 
ويرون أن هذا هو اتفاق السلف عبر القرون المفضلة الأولى» حب جاء ابن تيمية 
بعد القرن السابع» وخحرق هذا الإجماع. 

يقول أحدهم”" وأنه ميته يتوسل به في كل خبر قبل بروزه لهذا العالم» وبعده في حياته, 
وبعد وفاته» وكذا في عرصات القيامة فيشفع إلى ربه» وكل هذا مما تواترت به الأحبار! وقام 
به الإجماع قبل ظهور المانعين منه! !"(1), 

ويقول آخمر؟'وقد جحرى عمل الأمة على التوسل والزيارة» إلى أن ابتدع إنكار ذلك 


)00 دفع شبه من شبه وتمرد: /ا ٠١‏ 
(؟) شواهد الحق» للنبهاي ١79:‏ 


الحرائ"[1), 

وقد انتتشرت هذه البدعة في كثير من بلاد المسلمين - إلا ما رحم الله -» من التوسل 
بالأموات» وطلب الحاحات والشفاعات منهم؛ ولا شك أن لهذه الإجماعات الى يسوقها 
أهل البدع - من أن هذا هو عمل السلف ومن جاء بعدهم, وأن القول بالمنع قول مُحدث 
مخالف للهدي الأول -. دور في فاق تلك البدع عند العامة وانتشارها. 

وقد ناقش الإمام ابن تيمية كْدَنْهُ ما يطلقه كثير من أهل البدع للاستدلال على بدعهم - 
وخاصة العملية منها - بعمل الناس يماء وعدم وجود الإنكار لماء وانتشارها في الأمصار 
والأقطار» حيث قال" ومن اعتقد أن أكثر هذه العادات المخالفة للسنن؛ مجمع عليها بناء 
على أن الأمة أقرتها ولم تنكرهاء فهو مخطئ في هذا الاعتقاد؛ فإنه لم يزل ولا يزال في كل 
وقت من ينهى عن عامة العادات المحدثة المخالفة للسنة» ولا يجوز دعوى إجماع بعمل بلد أو 
بلاد من بلدان المسلمين» فكيف بعمل طوائف منهم؟! وإذا كان أكثر أهل العلم؛ لم يعتمدوا 
على عمل علماء أهل المدينة وإجماعهم في عصر مالكء؛ بل رأوا السنة حجة عليهم كما هي 
حجة على غيرهم, مع ما أوتوه من العلم والإيمان» فكيف يعتمد المؤمن العالم على عادات» 
أكثر من اعتادها عامة» أو من قيدته العامة» أو قوم مترئسون بالجهالة لم يرسخوا في 
العلء"(3) , 

هذه الأمثلة -ال مرت - في البدع العملية. 

* - من البدع العلمية الي راجت بين الناس» وكان لادعاء الإجماع سببٌُ في ظهورها 
وانتشارهاء بدعة "الإرجاء", فإن هذه البدعة قامت على أصلين» كلاهما ادعى أهل الكلام 
الإجماع عليهما: 

فالأصل الأول: أنه لا يجتمع في الإنسان يمان ولا كفر, 

والأصل الثاني: أن الإبمان في اللغة هو التصديق. 


45/7 محق التقول للكوثري ضمن مقالاته:‎ )١( 
1.59/5 (؟) اقتضاء الصراط المستقيم:‎ 


يقول الإمام ابن تيمية كَكْدَئْه"والأصل الذي منه نشأ النزاع: اعتقاد من اعتقد أن من كان 
الأشعري: أن هذا إجماع» فهذا كان أصل الإرجاء'(١),‏ 

وقول كانه ايها -" فهؤلاء (المرجئة) غلطوا في أصلين: أحدهما: ظنهم أن الإيمان 
برد تصديق وعلم» لسن معه عمل وحال وحركة وإرادة ومحبة, وخشية 2 القلب» وهذا 
من أعظم غلط المرجئة ا 

وهكذا نرى كيف كان الإجماع المدعى سبباً في قيام بدعة الإرجاءء وال كان لها 
أثرها السيى في المسلمين في القديم والخديك 1 

5 - ومن البدع العلمية واليَ كان الإجماع المدعى سبباً في قيامها: بدعة" إتكار 
الصفات الاختيارية لله تعالمي"؛ فإن هذه البدعة قامت على إجماعات مدعاة كثيرة متنوعه. 
يجمعها إجماع واحد تندرج تحته تلك الإجماعات وتتفرع منه» وهو"الإجماع على امتناع 
قيام الحوادث بالله تعالى"(4) , 

وهذا من الأصول الي اتفق عليها أهل الكلام؛ واحتمعت كلمتهم فيه؛ حي من 
المتقدمين منهم: كابن كلاب والأشعريء والذين خالفوا المتأحرين في بعض القضايا 
كالصفات الخبرية» إلا إفهم اتفقوا معهم على ذلكء, حنى ظنوا أن هذا محل إجماع عند 
المسلمين: 

ولا شك أن إنكار الصفات الاختيارية لله تعالى» من أعظم البدع المنكرة في الإسلام؛ 
عضن الكسال الزاكديه لقال :كان للتصومن الدايعة لكا من لكات 
والسنة في إثبات ذلك النوع من الصفات» مع مخالفة ما كان عليه السلف الصالح رضوان 
الله عليهم من إثباتهم لذلك. 


4014/07 »48/١1 مجموع الفتاوى!‎ )١( 

(؟) كتاب "الإبمان"» تحقيق الألباني: 119 ١60-‏ 

(*) انظر: رسالة" ظاهرة الإرجاء في الفكر الإسلامي"؛ للدكتور؛ سفر الحوالي 
(:) انظر؛ لمع الأدلة للجويئ:5 2٠١‏ الأبكار: 27/7 5/5؟ 


وأخيراً: رأينا كيف كان للإجماعات المدعاة أثر سيئ» في نشر البدع في الأمة» وهذا 
يدعونا إلى التأمل والتدقيق» في كثير نما يحكيه أهل الكلام من إجماعات؛ على مسائل 
العقيدة, 


0 


المفسدة الخامسة: نسبة القول الخطأ إلى الإسلام وأهله 


من المفاسد الي ترتبت على هذه الإجماعات المدعاة الى يحكيها أهل الكلام» هو ما يلزم 
عليها من نسبة القول يذه المسائل الكلامية والبدعية إلى عموم الأمة» بل تصبح هذه المسائل 
هي قول المسلمين» والقول الآخر - والذي قد يكون هو الصحيح في نفس الأمر» بل قد 
يكون اجماع السلف عليه - هو قول غير المسلمين» وهذا كما أنه غلط في حق الإسلامء 
فيودارض عكلق ل عق الأمة 

يقول شيخ الإسلام ككدَثْهُ - مشيراً إلى هذا الأمر - : "أنهم (أي المتكلمين) لما اعتقدوا أن 
إثبات الصانع تعالى موقوف على إثبات الجوهر الفرد. جعلوا إثبات ذلك من أقوال 
المسلمين» ونفى ذلك من أقوال الملحدين. وكذلك قد يقولون: أن تماثل الجواهر والأحسام 
من أقوال المسلمين» ونفي ذلك من أقوال الملحدين. وكذلك قد يقولون: أن تناهي الحوادث 
من أقوال المسلمين» والقول بعدم تناهيها من أقوال الدهرية الملحدين. ولههذا نظائر» مع أن 
(الذين)(١)‏ يضيفونه إلى المسلمين» قد يكون إنما ابتدعه طائفة من أهل الكلام الذي ذمه 
السلف والأئمة» والقول الآخر هو الذي عليه سلف الأمة وأئمتها وجمهور الخلق"("). 

ويقول أيضاًء" لكن كثير من المتكلمين أو أكثرهب» لا خبرة لمم بما دل عليه الكتاب و 
السنة و آثار الصحابة و التابعين لهم بإحسانء» بل ينصر مقالات يظنها دين المسلمين بل 
إجماع المسلمين» و لا يكون قد قالها أحد من السلفء بل الثابت عن السلف مخالف لها"( . 

ولا يقف الأمر عند أهل الكلام إلى هذا الحد - من نسبة الأقوال إلى جملة المسلمين -» بل 
إن الأمر زاد على ذلكء بأن تحروًا إلى نسبة تلك الأقوال الباطلة البدعية؛ إلى السلف 
بأعيانهم» كما فعل ذلك أبو المظفر الأسفرايئ» في كتابه "التبصير في الدين"» حيث وضع بابا 
واف اسراف" باب نياف اعفاة لعن البنية والمساعة ونان متاع ره اسن 


)١(‏ هكذا في الأصل ولعل الأقرب للمععى ( الذي) 

(؟) درء التعارض: 8 /95 -44» يلاحظ: أن إثبات الجوهر الفرد» وتمائل الجواهر» وتناهي الحودث؛ من المسائل الي 
حكى عليها أهل الكلام الإجماع. 

(؟) بمجموع الفتاوى : ١07‏ / 84" -ه80 » وانظر : ٠5 / 1١8‏ 


أحوالهم"؛ ثم ساق جملة من العقائد» على نسق عقائد أهل الكلام المخالفة للحق في الألفاظ 
والمعاني» ثم حتم ذلك بقوله:" وأعلم أن جميع ما ذكرناه من اعتقاد أهل السنة والجماعة» فلا 
خلاف ف شيء منه بين الشافعي وأبي حنيفة -رحمهما الله -» وجميع أهل الرأي والحديث» 
مثل: مالك والأوزاعي وداود والزهري والليث بن سعد وأحمد بن حنبل وسفيان الثوري 
وسفيان بن عيينة...وأبي يوسف ومحمد ...وأبي ثور وغيرهم من أئمة الحجاز والشام 
والعراق» وأئمة خراسان وما وراء النهر» ومن تقدمهم من الصحابة والتابعين وأتباع 
لتابعين!إ"'(0, 

فنلاحظ أن الأسفراييئ» نسب تلك العقائد الى ذكرها - وال كثيرٌ منها: أما عقائد 
باطلة» أو أنها تقوم على عبارات بمجملة ومصطلحات حادثة - نسبها إلى أفراد من السلف 
بأعيائهم» مع أن المنقول عنهم حلاف ذلكء وهذه العادة - نسبة الأقوال الباطلة إلى أئمة 
السلف دون تثبت أو سند - لما وجود عند بعض المتكلين» وقد أشار إلى ذلك أبن تيمية 
ككَْنْهُ في معرض كلامه عن ابن فورك» وأنه كان من هذا النوع» يقول ككُدَنْهِ" وقد رأيت في 
مصنفات طوائف من هؤلاءء ينقلون عن أئمة الإسلام المذاهب ال لم ينقلها أحد عنهم, 
لاعتقادهم أنها حق» فهذا أصل ينبغي أن و 

وهنا يرد سؤال مهم وهو بماذا يفسر هذا التصرف من أهل الكلام؟ هل هو تعمد 
للكذب أو ماذا يكون؟ 

فالجواب: قد لا أجزم بأنهم يتعمدون الكذب على هؤلاء؛ وإن كان موجوداً في بعضهمء 
وإنما أقول أن عزوهم الأقوال إلى الأئمة ونسبتها إليهم؛ من باب ما يقوم بأنفسهم من الظنء 
من أن هذه الأقوال الى يذكروفا من لوازم الإسلام» أو يظنون أنها أمور اتفق عليها العقلاء؛ 
فينسبوها إلى الأئمة باعتبار أذهم عقلاء» ويقولون بلوازم الإسلام. 


١/54- ١/805 ١55 التبصير في الدين وتمييز الفرقة الناحية‎ )١( 

)١(‏ بيان تلبيس الحهمية ( المحققة):١/417١ 2١5/-‏ وانظر إلى كلام ابن فورك ف مقدمة كتابه ( مقالات الشيخ أبي 
الحسن الأشعري): ص 4غ حيث ذكر أنه في هذا الكتاب يحكي أقوالاً عن أبي الحسن لا تثبت عنه نصاًء وإنما ذكرها 
عنه؛ لأن أصول الأشعري تقتضيها!!. 


يقول الإمام ابن تيمية كَْدَنهِ:" ثم هؤلاء يحكون إجماعات يجعلونها من أصول علمهم, ولا 
يمكنهم نقلها عن واحد من أئمة الإسلام» وإنما ذلك بحسب ما يقوم في أنفسهم من الظن» 
فيحكون ذلك عن الأئمة: كأبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد في ا محافل. فإذا قيل لأحدهم 
في الخلوة: أنت حكيت أن هذا قول هؤلاء الأئمة فمن نقل ذلك عنهم؟ قال هذا التقادى 
والأئمة لا يخالفون العقلاء» فيحكون أقوال السلف والأئمة؛ لاعتقادهم أن العقل دل على 
ذلك"(), 

لكن هل هذا الاعتقاد الذي يعتقدونه» وهذا الظن الذي يظنونه» يسوَّغ لهم ذلك؟ 

فالجواب: أن هذا لا يسوَّغ لهم ذلك؛ لأنه" لو كان العقل يدل على ذلك باتفاق 
العقلاء» لم يجر أن يُحكى عن الإنسان قول لم ينقله عن هأحاد. ولمذا كان أهل الحديث 
يتحرون الصدق. حي أن كثيراً من الكلام الذي هو في نفسه صدق وحق موافق للكتاب 
والسنة» يروى عن النبي كه فيضعفونه» أو يقولون هو كذب عليه؛ لكونه لم يقله. أولم 
ا ال 

ثم أقول: أن هذا الصنيع من أهل الكلام مع أنه لا يحوز» فإنه - أيضاً - من القول على 
الله بلا علم» وهذا من أعظم المحرمات» كما قال تعالى: كَل ما 0 د الفكر حجن 
مَا ظهر مها وما بطن والإثم والبقى بِعَيِرٍ ألحَيّ وآت تشركوا باللّه 
ماله َل َه ملطفا وأبف تكولوا علي الما لا تعلمويك © إسرر: 
الأعراف 77/10]» "فرتب المحرمات أربع مراتب؛ وبدأ بأسهلها وهو الفواحشء ثم ثيئ يما هو 
أشد تحرعاً منه وهو الإثم والظلم, ثم ثلث يما هو أعظم تحرعاً منهما وهو الشرك به سبحانه 
ثم ربع بما هو أشد تحريعاً من ذلك كله وهو القول عليه بلا علم» وهذا يعم القول عليه 
سبحانه بلا علم في أسمائه وصفاته وأفعاله. وفي دينه وشرعد"("). 


١ 41/١ درء التعارض:5/. 2539 وانظر: بيان تلبيس الجهمية ( المحققة):‎ )١( 
الدرءئه/ وعم‎ )١( 
47/1١ (؟) إعلام الموقعين:‎ 


وهم - أيضاً - في نسبتهم القول إلى الأمة بمجموعها هذا من أعظم الكذب والبهتان» 
1 1 100 ومو سا 0 يرجي تير - مه م م > سر صر مز سيل . صر اع فون سير ايض 
والله تعالى يقول: ود لسعاي اك رو امتح و المعو اعوار 


طبرا و ١‏ ااي زمر 


كل أوللئك كات عَنْهُ مَسَْوُولة1[سورة الإسراء 17١5/1"؟].‏ 
ويقول تعالى؛ [إِذْ تَلَمَوَْه ه السك وتفولؤيت بأفو هكم ما لَيَين لكو هد 


لم وتَحسبوه يو عند الله مَطِيم 18 [إسورة الور + ١-15‏ 

وكل هذه الأمور المذكورة» تُوجب ليه إلى غير قائليها. مهما كانت 
التعليلات والدواعي» فضلاً عن نسبتها إلى الأمة بمجموعهاء وال من خصائصها عصمة 
القول الصادر عنهاء ثما يوجحب العصمة لهذه الأقوال الباطلة المخالفة للكتاب والسنة» وهذا 


من أعظم الفساد والإفساد, وهو من تلبيس الحق بالباطل» والحدى بالضلال. 


يالا ااا 


المفسدة السادسة :تسلّط الأعداء في القديم والحديث 


ومن المفاسد الي ترتبت على هذه الإجماعات المدعاة الي يحكيها أهل الكلام وحصل 
بسببها فساد كبير طال الأمة: هو فتح الباب للأعداء في القدسم والحديث, للتسلط على هذا 
الدين والقدح فيه. 

فأما في القديم: فإن أهل الكلام لما ادعوا إجماع المسلمين» على دلائل ومسائل كبار من 
أصول الدينء ابتدعوها من عند أنفسهم مخالفة للكتاب والسنة» وللمعقولات الصحيحة: 
كادعائهم الإجماع على المقدمات الي يقوم عليها دليل الأحسام وحدوث الأعراضء الذي 
يستدلون به على إثبات الصانع» مثل: دعواهم الإجماع على استحالة حوادث لا أول لماء 
وإثبات الوهر الفرد» والقول بتماثل الجواهر والأجحسام إلى غير ذلك من المقدمات الي تقوم 
عليها تلك الأدلة... 

أقول: لما ادعوا الإجماع على تلك المسائل والدلائل الفاسدة المحالفة للمعقولات 
الفخيعة) كان للك طزيقا ويا لأغعذاء النيد بز أعداء اللنا عي «الفاطمفة والدهرية 
للقدح في الأنبياء يك 


لكك وما حاءوا به من الشرائع» مبينين أن هذه أمور تقضي العقول 
السليمة ببطلائما وفسادهاء وما دام أن دين الإسلام يقوم على تلك الأمور الباطلة -كما 
يُفهم من دعوا المتكلمين إجماع المسلمين بل إجماع الملل على تلك الأمور -. فإن ما يقوم 
على باطل فهو باطل. 

ولهذا الإمام ابن تيمية ككُدَتُْ بعد أن ناقش دعوى المتكلمين الإجماع على تلك المقدمات 
ال ذكرقاء بين ما حصل بسبب تلك الإجماعات» حيث قال:"وبذلك صالت الدهرية على 
أهل الكلام الذين سلكوا هذه السبيل» فإهم لما رأوا فساد هذا القول في صريح المعقول» 
وظنوا أن هذا قول الرسل وأتباعهم, اعتقدوا أن الرسل - صلوات الله عليهم - أخبرت يما 
يخالف صريح المعقول, ثم من أحسن الظن بهم قال: فعلوا ذلك لمصلحة الجمهور؛ إذ لم يمكن 
مخاطبتهم بالحق اللحضء فكذبوا لمصلحة الجمهور! فساء ظن هؤلاء بما جاءت به الأنبياءء 
وامتنع أن يستدلوا بو على علم., وأوائك المتكلمون بيجهلهم قصدوا إقامة الدليل على 


تصديق الأنبياء» ونصر ما جاءوا به» فلما نقص علمهم بالسمعيات والعقليات» أدى ما 


فعلوه إلى تكذيب الرسل والطعن فيما جاءوا به!!"(١).‏ 


هذا نوع من تسلط الأعداء في القديم. 


أما تسلط الأعداء في الحديث: فإن أهل الكلام بادعائهم الإجماع الباطل» فتحوا الباب 
لأعداء الدين للقدح في مصادر الشريعة الإسلامية» حيث استغل ذلك المستشرقون» فقدحوا 
في دليل الإجماع؛ وصوروه على أنه وسيلة من وسائل علماء المسلمين» لاستحداث أمور في 
الشريعة» ويفقن ها كان عرسا أو<بدعة اق" الغابق ]ل كانه سه ون م هيدنا بإجماع 
مدعى» وهو جواز التوسل بالصالحين» فقالوا: " وقد أصبح بفضل الإجماع ما كان في أول 
أمره بدعة» أمراً مقبولاً نسخ السنة الأولى... فالتوسل بالأولياء مثلأء صار عملياً جزءاً من 
السنة...فلم يقتصر الإجماع هنا على تقرير أمور لم تكن مقررة من قبل فحسبء بل غيّر 
عقائد ابه توهافة جد غيير) تاماء وعلى هذا افهى تعفن البوم عن الكقروق :د مبزلييق وغير 
مسلمين - وسيلة فعّالة للإصلاحء فهم يقولون: إن المسلمين يستطيعون أن يجعلوا من 
الإإستاام ما قناؤوا :على شريطة أن مكؤيوا عيين! !"7 

ومن خلال النص السابق: نرى كيف استنتج المستشرقون من هذا الإجماع المدعى 
الباطل» هذا التصور الخاطئ» والفهم السقيم لدليل الإجماع. 

وما يحسن الإشارة إليه» وهو تتمة لموقف المستشرقين حول الإجماع: هو إن المستشرقين 
حين تكلموا عن الإجماع؛ فإهم اعتمدوا على بعض المفاهيم الخاطئة الي قررها المتكلمون 
حول الإجماع» وال تكلمت عنها وبيّدت خطأها فيما سبق(" ومن تلك المفاهيم الخاطئة 
عن الإجماع, الي تلقاها المستشرقون عن المتكلمينء ما يلي: 

١‏ - تصورهم أن الإجماع, لا يمكن أن ينعقد ولا يحصلء إلا باتفاق جميع المحتهدين في 
عصر من العصورء اتفاقاً قولياً من الجميع» يقول المستشرقون حين تكلموا عن مادة 


5/7 - 917 /8 : درء التعارض‎ )١( 
495/١ دائرة المعارف الإسلامية: مادة (إجماع):‎ )١( 
(؟) في الفصل الثاني والثالث من هذا الباب‎ 


(أصول)" أما الإجماع: فكانوا في العصور المتأخرة لا يكتفون فيه برأي كثرة المسلمين» 
ولكنهم كانوا يطلبون اتفاق جميع الفقهاء الذين يعيشون في وقت من عصر م"(١),‏ 

١‏ - تصورهم أن الإجماع يكون ناسخاً لأحكام الكتاب والسنة» يقول المستشرقون؛" 
..بل نهم جعلوا للإجماع آخر الأمر قوة نسخ أحكام الكتاب والسة! كبا حدق كاذ ف 
ملسالة التوس ل بالأولي؟'10, 

" - اعتقادهم أن التشريع الإسلامي استمد كل تشريعاته من الإجماعء يقول 
المستشرقون؟" وجملة القول في هذا الموضوع؛ أن التشريع الإسلامي كله يستمد سنده من 
الإجماع المنزه عن الخنطأء الذي يضمن صحة التشريع واتفاقه» مع المعيى الصحيح المقصود من 
الكتاب والسنة"(؟), 

كل هذه الأمور الي قررها المستشرقون, هي من المفاهيم الخاطئة الى قررها ا 
المتكلمون حول الإجماع؛ وقد بين فسادها فيما سبق(4). 

لكن للحق, يجب أن أقول: لا يعبئ أن هذا الفهم المغلوط عند المستشرقين» كان سببه 
الرئيس والوحيد هو ما قرره أهل الكلام حول الإجماع؛ أو ما ادعوه من إجماعات؛ وإِن 
كان من الأسباب المهمة» وله دور مساعد في ذلكء» لكن هناك أسباب أخرى عند هؤلاء 
القوم» قد يكون لها الدور الأهم في هذا التصور الخاطئ»؛ ومن أهمها الكيد لهذا الدين» وما 
يصاحبه من الحقد والحسد, ما جعلهم يخرحون عن المنهج العلمي الواحب اتباعه في مثل 
هذه القضاياء وأقرب مثال على ذلك؛ موقف المستشرق اليهودي "جولد تسيهر"(*) من 


٠/5/5 دائرة المعارف الإسلامية: مادة (أصول):‎ )١( 

(١؟)‏ المصدر السابق؟ 5/5/؟ 

(؟) المصدر السابق: 5/9/؟ 

١١ ١ص انظر:‎ ):( 

() مستشرق بحري موسويء تعلم في بودابست وبرلين وليبسيك» ورحل إلى سورية سنة «807١م,‏ ثم انتقل إلى 
فلسطين » فمصرء حيث لازم بعض علماء الأزهر» له تصانيف باللغات الألمانية والانكليزية والفرنسية » في الاسلام 
والفقه الاسلامي والأدب العربي » ترجم بعضها إلى العربية » من أشهر كتبه المترجمة'( العقيدة والشريعة في الاسلام) » 
توفي سنة] .4 +١ه 9371١‏ ١م,‏ انظر:الأعلام: /١‏ 714 


الإجماع في كتابه" العقيدة والشريعة في الإسلام"» حيث إن عداءه لهذا الدين وحقده» ظهر 


يت عاج 5ه 


)١(‏ انظر؛ " آراء جولد تسيهر وشاخت حول الإجماع؛ دراسة نقدية", للباحث: سعيد أحمد صغير» رسالة علمية 
مكتوبة بالآلة الكاتبة» في ( قسم الاستشراق - كلية الدعوة والإعلام في المدينة المنورة) ]ص ١ه »٠١١-‏ وأنطن انظ : 
حجية الإجماع لعدنان السرميئ 5751 -5/85. 


